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[تتمّة الباب الثافي] 


الكلامُ فى الصَّفَاتِ 


[القسم الثانى: الصفاث السلبية] 





ال لك 2 ان وان عد ع ل ل ا ا 


[01] فصل [الرابع] 
في الدّلالة على أنه تعالئ واجد لاثاني له في القِدّم 
[الدليل الأوّل: دليل التمائع] 

الذي يَدُلْ على ذلك: أنه لو شارَكّه مُشَارِكٌ في القِدّم, وجب أن تكون فا لفوق 
مُستَحِقَاً لجميع ما يَستَحِقُه مِن الصفات النفسيّة و ذلك يَقتَضى كُونّه قادراً لذاته. 
و الاشتراك 7 5 قادرَينِ لذاتهينا: شمن حُكم كُون القادر قادراً؛ لأنّ حكم 
كُلّ قادر صحَّةٌ التمائع بَنّه و بِينَ غَيرِه مِن القادرِينَ» و إذا كانا قادرينٍ للف" لم 
ورم ا احامازن راذا ناقتا نما تكله راقن ل لل ا 
يوجَدَ المُرادانء أو أن يَرتَفِعاء أو يُوجَدَ أَحَدَهما. 

و في الأوّلِ وجود الصَّدَّين. )١54(‏ 

و فى الثانى وجودُ ضعفهما و تَناهى مقدورهما. و إخرابجهما مِن أن يُكونا 

و في الثالث وجوب ضعفب الذي" لم يُوجَدْ مُرادُه و تناهي مقدوره. و ذلك 
يَقَنَضى كُونَه قادراً بقَدرةٍ. و أنه جسهْ مُحدَتٌ. 


١‏ فى الأصل: «النفس». 
37 فى الأصل: «الرأي». 


مض 


" الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ٠ 


فوجبّ نََئْ ثانٍ فى القدم؛ لفُساد ما يُوّدَى إليه. 


[بيان مقدّمات الدليل] 

واهله الكملة التن :ذ كرناها فى الاشغدلال: لا كنت ' إلا تعد يان أشاء: 

[1.] منها: أن القَدِيمَ قديمٌ لنفسه. و أنّ ما شارّكّه فى كُونْه قديماً يجب أن يكونّ 
مثله و مُشاركاً له فى جميع صفاتِه النفسيّة. 

وعذاامكا كي الكقة عليد قو :راف المتات تفن ' 

[؟.] ومنها: أن التمانعَ يَصِحّ بِينَ كل قادرَينء و أنّه مِن حُكم كَونٍ القادر ا 
يدخُلُ فى [ذلك] "أن مقدورَكُلٌ واحدٍ مِنهما يجب أن يكونّ غَيرَ مقدور صاحبه: 
ف أن القادر على الشىء لا كد من أن يَكون قادراً على سن :هذه اذاكان الود 

[*. و منها: أنّ القادرٌ لنفسه يَجِبٌ أن لا يتَناهئ مقدوره مِن الجنسٍ الواحد في 
الوقتٍ الواحد]. * 

[5.] ومنها: أنّ الممنوعَ لا بُدَ أن يكون مُتَناهَِ المقدور. 

[5.] ومنها: أنّ المُتَناهِىَ المقدور لا يَكونٌ إلا قادراً بقدرة. 

[1.] ومنها: أنّ القادرٌ بقَدرةٍ لا يَكونُ إلا جسماً. و الجسم لا يكونٌ إلا مُحدثاً. 
[إثبات المقدمة الثانية] 

فأمًا الكلامٌ في أن التمانعَ يَصِحٌ بِينَ كل قادرّين فواضِحٌ؛ لأنّ مُغارَقةَ حال القادر 


ا فى الأصل: «لا يثبت». 
؟. تقدم فى ج .١‏ ص 707 
“". ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و فى الأصل بدله بياض. 

5. ما بين المعقوفين استفدناه من تصريح المصنف فى الصفحة 7١7‏ من هذا الكتاب. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ١١‏ 


الواحدٍ فى ذلك لِحالٍ 1 واو لور 


قادراً ؛ عَلِمَ صحّة مُمانَّعتَه لقادر آخَرَ قبل 7 تصفح أحواله. وصحَة التمائّع تُنفي 3 
تكو نفدو رهها واحذا لي 7 وال ونا 0 


على أن صحّة التمائع بِينَ القادرّين تَفْتقِرٌ" إلى أصلَين. ما فيهما إلا ثابتٌ بالدليل 
الواضح ْ 

أحدّهما: أنّ القادرّين لا يَجِورُ أن تكون مقدورُهما واحداًء و أنّه لابُدٌ مِن تَعْائرٍ 
مقدورهما. 

و الثانى: أن القادرَ على الشىء قادرٌ علئ جنس ا 

وهذانٍ الأصلانٍ مِن حَمَّهما أن يُذْكّرا عند الكلام في أبواب العَدلِء إلاأنْنا تكلم 
الآنعلن أن المقذوز الواح لا يكرن مقدوراً فلن شبيز الاحذاتالقادرية: 
و نَؤَّخْرُ إبطال كُونِهما «مقدورين على وَجهّين مُخْتَلِفين لقادر واحدٍ» إلى الكلام 
في العَدلٍ؛ فإنّه أ أخصٌ به ". و تُشِيرُ إلئ ججملة فى أن القادرٌ على الشىء قادرٌ على 


5 2 3 1-7 00 / 
جنس ضده. و نوَّخَرُ استقصاءً ذلك إلئ مَوضِعه : 





.١‏ في الأصل: «ينفي». 


١‏ فى الأصل: «واحد). 

5 فى الأصل :تف 
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ش يبدو أنّه سوف لن يقوم بذلك فى هذا الكتاب. و لعله بسبب انقطاع إملائه. 


ا" 


" الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١ 
[الأصل الأوّل: بطلان أن يكون مقدور واحد متعلقا بقادرين]‎ 

و الذي يَدُلّ على فَسادٍ كَونِ المقدور الواحدٍ لقادرّين: أنه يدي إلى إضافة 
الفعل ' إلى من يجب نَفيّه عنه. أو نَفيّه عمّن يجب إضافتّه إليه؛ و فى هذا إبطالٌ 
الطريتي إِلَى العلم بكّونِ الفاعلٍ فاعلاً أو أنه ' لَيسَ بفاعل. 

و إِنّما قلنا ذلك؛ مِن حَيتٌ عَلِمنا أنّ مقدورّهما إذا كانَ واحداً. فيَجبُ متى 
وّجِدَّء أن يكون فِعلاً لهما جميعاً؛ لأنّ ما له يَصيرٌ الفِعلُ فِعلاً لفاعله ليس بأ كثّرَ مِن 
وجوده بَعدَ أن كان قادراً عليه. و هذا الحُكمٌ حاصلٌ معهما له. فيَجبٌ أن يكون 
ِعلاً لهما. 

و إذا تَبَتَ ذلك, و نَحنٌ نَعلَمُ أنه يَصِحَّ مِن أَحَدِهما أن تدعوّه الدواعي إلى فِعلٍ 
ذلك المقدور فيّرِيدَ إيجادّه. مع كَونِ الآَحَرِ كارهاً لإيجاده مصروفاً مِن فِعلِه؛ لأنّ 
كَونّهما قادرين يَقنَضى صِحَةً ذلك. و إِنّما يَستَحيلٌ على الذات الواحدةٍ فى الحالة 
الواحدة الاختلاف فى الدواعى و الارادة و الكراهة. 

و إذا تَبَنَت هذه الجُملةُ؛ لم نَخْلُ حال ذلك المقدور مِن وَجِهِين: إِمَا أن يوجَدَ 
أو لا يوجَدَ. و فى وجوده إثباتٌ الفعل لِمَن يحب نفيّه عنه؛ لأنّ غاية ما 
نض )١50(‏ انتفاء * الفعل مع التخلية هي الكراهةٌ و تُبوتٌ الصَّوارفٍِ. و فى 
ارتفاع الفعل نفيّه عمّن يجب إثبائه له؛ مِن حَيتٌ كان كَونُ المُرِيدٍ مُريداً و خحُصولٌ 
.١‏ في الأصل:«العدل». و ما بين المعقوفين استفدناه من كتاب التعليق. ص 17. 

. فى الأصل: «و أنّه بالواو. 


ىئ الأصل: «أن)». 
و الأصل: «أنّ» بدل «انتفاء». والصحيح فا انناف سياف العبارة ندل عليه. 


يجحا لجسا الحم 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ١‏ 
الدواعى. مع التخلية ' و زّوالٍ المّوانع؛ غايةً ما يَقَتَضى تُبوتَ الفعل. 

وتان هليع اها قا والسدن عن الشاورين غير منع. 

فيَجبٌ على هذا فسادُ كَونِ المقدور الواحدٍ مقدوراً لقادرين؛ لاستحالة ” 5 
يودي إليه. 

و ليس لأحَدٍ أن يَعتَرض كلامنا بما' يَقنَضي اتّفَاقٌ القادرين في الدواعي 
و الارادة و الكراهة؛ لأنا 5 نَبِنِ الدليل إلا علئن صحة اختلافهما فى ذلك. 
و جوازه دون وجوبه. 

ولا له أن يَعتَرِضَه بمَن ‏ يكونٌ مُضْطراً إلى الإرادٍء و هو غَيرُ فاعل لمُرادها. أو 
بمُضْطرٌ إِلَى الكراهة و هو مع كَراهَتِه فاعل لما تَناوَلته” إذا عَلِمَ أنّ له فيه تفعاً 
و دف ضرر. 

و:ذلك أنا إِنّما شَدَطنا التخلية احتزازاً من :هذه الاعتراضات:فقلنا: مِوحَنٌ 
المُرِيدٍ مع التخلية أن يَفْعَلَ ما أراده» [و] مِن حَقَّ الكارو. مع" التخلية [أن] 
لايوجد' ما كَرِهّه. 

فا يدل أيضاً على أن مقدورّهما إذا كان واحداً ثم وُجَدَ وجب أن يَكونَ 


.١‏ فى الأصل: «التحلية» بالحاء المهملة» و قوله: «انتفاء الفعل مع التخلية» و «و زوال الموانع» 
قرينة عللى صحة ما اثبتناه. 

: فى الأصل: «لاستحالته». 

/ فى الأصل: «مماا. هكذا تقرأ الكلمة. 

. في الأصل: «لمن». 

ك. فى الأصل:«تناوله». و الضمير الفاعل راجع إلى لفظة «كراهته». 

1. فى الأصل: «و مع" مع الواو. و هى زائدة. 

/ا. في الأصل: دلا توجد/. و ضمير الفاعل راجع إلى «الكاره». 


يمد امد الحم 


فض 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١ 
فَعَاذ لهما معا: نا نَعلَمُ أنهما لو أحدّثاه جميعاً. لم يَحصّلْ له مِن الحُكم إلا ما‎ 
يكونَ فِعلاً لهما.‎ 
[فى بيان أن الحَدّث لا يتزايد]‎ 

فإن قيلَ: دُلّوا على أنّ الحدتٌ لا يَتزايدُ؛ و أن الذاتٌ لا يَصِحّ أن تكون مُخْتَرَعةَ 
من وجهين. 

قلنا: لو ساعً أن تكون' للذات فى الوجود صفتان, لُجارَ أن يَجعَلَ الذات ' بَعدَ 
إيجاد أَحَدٍ القادرين لهاء القادرٌ الآحَرُ على الصفةٍ الأخرئ؛ لأنّه إذا جارَ أن تَحصّلٌ 
هاتان الصفتان للذات فى الحالة الواحدة. جارَ أن تَحصّل فى حالينء و هذا يَقتنَضى 
صحّةً إيجاد الموجود مع عِلمِنا باستحالته؛ ألا تُرى أن وجو الشيء في أَنّهِ مُحِيلٌ 
للقّدرةٍ عليه جار مجرى عدمه في إحالة تعلق الادراكِ به؟ و لهذا يَتعذَرٌ على أحَدِنا 
انحا ها تخد كا تعمد تعاعه يفاد مور عدرة: 

ولو ساغٌ إيجادٌ الموجود. لم يَمتَنِعْ أن يَحمِلَ أحَدّنا الجسم الثقيل و يَنقُله مِن 
مكان إلئ أحَنَ ثم يوجدٌ مِن حَمِلِه ثانياً ما أوجَدّه أوّلا. و هذا يَقنَضى أن يَجِدَ مِن 
نفسه مِن الْمَشَّقَة ما وَجَدَها أوّلاً. وكان يَجَبٌ أيضاً أن يُفَرّقٌ القادرٌ مِنا بِينَ أن يَفعَلَ 
في الجسم الثقيل مِن وَحِهَينِء و بَينَ أن يَفعَلَ مِن وَحِهٍ واحلِ؛ و يَجدَ مِن نفسه 
.١‏ في الأصل: «لنا». و الصحيح ما أثبتناه. و هو فاعل «يدل». و على ما في المتن يبقى الفعل بلا 

فاعل. 
37 فى الأصل: «يكون). 
3 فى الأصل: «للذات». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 1 
ذلك. وكان يَجِبٌ أيضاً أن يَصِمَّ مِن غير هذا الفاعل. أن يُبطِلَ فِعلّه في الثاني مِن 
حَيتٌ هو باق. و أن لا يَصِمَّ إبطالّه مِن حَيتٌ كانَ حادثاً. و فسادٌ ذلك ظاه. 

عافدل انق عن 0 كدت 251 ليان أن الذات لا طم لبا سناد 
بِالحُدوث: أنه لو جارّ ذلكء لم يَممَنِْ أن يَحذَّتٌ علئ أَحَدٍ الوَجهين دون الآخَرِ. 
و يجري وَجِهَا الحُدوثِ فيها مَجرئ فِعلين. [و] أنّه مُحالٌ أن يقال إن لأحَدٍ 
الوَجِهِين تَعلّقاً ِالآحَرٍ يَقنضي أن لا يَحصّلٌ إلا معه؛ لأنّه يودي إلى حاجتّه في كَونِه 
على كُلْ واحدٍ مِن الوَّجِهِينِ إلى كوه على الوّجِه الآحَرٍ. [و] إذا صَمَّ ما ذَكرناه. 
و عَلِمنا أن مِن شَأنِ «ما يَصِحّ أن يَحدَّتَ) مت لم يَحدّتْء أن يَبقى معدوماً. فهذا' 
يَقتَضى أن تكون الذاث :فى الخالة الوااحدة مو حودة معدومة. 

و ليس لأَحَدٍ أن يَحِعَلَ بقَاءَه معدوماً. موقوفاً على )١417(‏ أن لا يَحدّتَ مِن 
الوَجهِينِ جميعا؛ لأنّه لا فرق بَينّه و بينَ من جَعَلَ وجوده موقوفاً على حُدويْهِ مِن 
الوَجِهِين جميعاً. 

وأغذه الطريقة تمكن أن تسلك: فى ابعداء الاستدلال على استحالة كون 
المقدور الواحدٍ لقادرَين؛ بأن' يُقال: لو ساعً ذلك لم يَمِنَيِعْ أن يَفعَلّه أَحَدّنا فى 
وقت آخَرَ فيَكونَ موجوداً معدوماً. و هذا الوّجِهُ أَبِيَنُ و آكَدُ؛ لأنّه كان يجب كُونُه 


معدوماً مِن الوجه الذى وجِدَ عليه. 
[الأصل الثانى: القادر على الشىء قادرٌ على جنس ضدّه] 


و أمّا الذي يَدَلَ علئ أن القادرٌ علّى الشيء يَجَبٌ أن يَكونّ قادراً على جنس 


.١‏ فى الأصل: «و هذا». 
3 فى الأصل: «فإن». 
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ضِدّه: [فهو أنَ]' مِن حَنَّ القادرٍ أن يتصرف فى الفعل بِحَسَب دواعيه؛ لِيُفَارِقَ 
بذلك حال الممنوع و المُضطنٌ و مَتئ لم يكن قادراً على جنس ضِدٌ مقدوره. لم 
1 أفعالّه واقعةٌ بِحَسَب دَواعِيهِ و ارتَّفَعَتٍ المُفارَقةٌ بَينّهِ وب جسن التههز”: 


و استقصاءٌ هذا الباب ياتى مِن بَعدٌ بِمَسْيّة ال 


[انبات المقدمة الثالثة] 

و أذا الذي يذل هلق أن القادر لتقيه يحت أن لأ تداهرل مقدوره من الحتس 
الواحدٍ فى الوقت الواحدٍ: [فهو] أنّا قد بِنَا فيما تَقَدَّمَ عندٌ الكلام في الصفات. أنّ 
تعلق بالمقدورات تَعلَقٌ القادرينَ لا علش القَدَرِء والقادرُ مِن حَيثٌ كان قادراً 
لا يَنْحَصِرُ ما يبص تِصِحٌ أن يَتعلّقَ به؛ ألا ترئ أن أَحَدَنا يَقَدِرٌ مِن الجنس الواحدٍ 


و المَحَلّ الواحدٍ علئ أفعالٍ كثيرة لا تَنِحَصِرٌ إلا بانحصار قَدَّرِه؟ فالانحصارٌ راجمٌ 


إلى القَدّر دون تعلق القادر. و إذا كان تَعالئ قادراً لنفسه. وجب أن يكون قادراً ‏ 


مما ذكرناه -علئ ما لا يَتَناهى؛ إذ لا مُمَنَضىَ للحصر فيه. 
[إثبات المقدمة الرابعة] 


و أمًا الذي لفان الممنوعٌ يَجبُ أن يَكونَ متناهىَ المقدور: فهو أنه 


نما يُمنَعُ بأن يَفعَلَ أكثّرَ ممّا فى مقدوره. و ما وؤجد ما يَزيدٌ عليه لا بُدَ أن 


تكو متناهيا. 


سيب 


: فى الأصل: «لأن). 

: في الأصل: «لم يكن». 

. يبدو أنه سوف لن يتعرّض لهذا البحث فى هذا الكتاب. كما ذكرنا قبل بضع صفحات. 
: تهدم في ج ١‏ ص 170. 


يمد ١‏ لجسا اليم 
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[اثبات المقذمة الخامسة] 

و أما الذي د على أن مَن يتناهئ مقدوره لا يكونٌ إلا قادراً بقدرة: فهو أن 
المَُنَضىَ لحصر المقدورات إِنّما هو القّدَرُ؛ لأن القّدرةَ لو تَعلّمَت فى الوقتٍ 
الواحدٍ و المَحَل الواحدٍ مِن الجنس الواحدٍ بما لا يَنِحَصِيٌ لم يَتعذّر علينا حَملُ 
الجبالٍ العظيمة؛ بأن تَفعَلَ ' في كُلّ جَزءِ منها بعَدّدِ أجزاء جميعها. و لا تَفاضل 
القادرونٌ فيما يَصِحّ أن يَحمِلوه؛ و لا افتَفَرَ بعضُهم في الاستقلالٍ بما يَحمِلّه إلى 
مُعَاوَنةِ غيرِه. 

افا فإذا كُنا فلن علئ أن القادرَ لنفسه لا يتناهئ مقدوره. فواجتٌ فيمن 
تناهى مقدورّه أن لا يكونّ قادراً إلا بِقٌدرةِ؛ لأنّ كَونَ القادر قادراً" لا يُستَحَقٌ [إلا] 
مِن هذين الوّجهين. 
[إثبات المقدّمة السادسة] 

و آنا الكلامٌ في أن القادرَ بقدرة لا يَجَورُ أن يَكونَ إلا جسماً: فقّد تَقَدّم؛ حَِيثٌ 
دنا على أنّها يَجِبٌ" أن تَحُلّ بعضّ القادر حَنّى يَصِحَّ أن يَفْعَلَ بهاء و أنّ الفعل 
لايَصِح أن يَقَعَ بها ابتداءً إلا في مَحَلّها. 

و القول فى حُدوث الأجسام أيضاً قد تَقَدَمَ .. 


فلم يَبقِّ مِن مُقَدّماتَ الدليل” شيءٌ يَحتاجٌ إِلَى الدّلالة عليه. 
.١‏ فى الأصل: «يفعل». 
' فى الأصل: + «إلا بقدرة؛ لأنّ كون القادر قادرأ». و هو زائد مكرّر. 
: فى الام الك 
1 تَقدّم في صدر الكتاب. 
. اي الدليل الاوّل علئ نفى الثانى. المذكور فى بداية الفصل. 


يجد ١‏ كسا الم 


© 





"0/1 


164 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[ابتناء الدليل الأول على صحَة التمانع» لا على وقوعه] 

أن قيل :فنا د كر نموم مِن التمائع مَبنيٌ على اختلافهما في الدواعي, و ليس يَصِحْ 
ذلك؛ لأنّ كُلُ واحدٍ منهما عالِمٌ بحُسن ما يَرومُه الآَحَنُ فلا يَجورُ-و هذه حالّه -أن 
تَدعُوه ' الدواعي إلى ضِدّه. 

كلنا! | لم د ْنَأ الدلائل إلا على صحَةٍ التماع دون وقوعه؟ و يكفي في ذلك 
صحّةٌ اختلافهما فى الدواعي, و الذي ' تَضمّنه السوالُ إنْما يمنَعُ مِن تُبوت 
اختلافٍ دواعيهماء و لا يَمِنَعٌ مِن صحّة ذلك و جوازه. 

علئ أنّ العام * بحُسن الفعل لا يَقَنَضي أن يَفعَلٌ بل يَجورُ مع العلم بحُسنه أن 
ل يتختاز»؛ 1610) لأن دواعي اسن لس بموجب. و على هذالا يمع أن يعم 
كُلْ واحلٍ منهما حُسنَ تُحريكِ الجسم و تُسكينه. و يَدعْوَ أحَدَهما عِلمُهِ بحسن 
تحريكه إلى ذلك. و يَدعَوَ الآخرّ عِلمّه بحسن تُحريكه إلى تُسكينه. 


[عدم التنافي بين حكمة القادرّين» و صحة وقوع التمانع بينهما] 

و بمثل هذا تُجِيبٌ من اعتَرَض بأنَ التمائمَ لا يَنفَعٌ؛ مِن حَيثٌ كان كُلّ واحلٍ 
منهما يَعلَمُ أن الذي [يُريدٌه الآَحَوْ]* جكمةٌ و صَوابٌ؛ فلا يُريدٌ جلاقه. 

لأنَا لّم نَبِنِ الكلامَ على وقوع التمائع» بل على صحتيه؛ و كيف يُبِنَى الدليلٌ 


.١‏ فى الأصل: «يدعوه». 

.١‏ كذا في الأصلء و الأولى أن تكون العبارة هكذا: «إنَا لم نَبِنِ الدلائل» بقرينة قوله: «لأنَا لم نبن 
الكلام على وقوع التمانع. بل على صحته». 

". فى الاصل: «ليس» بدل «الذي», و لاا محصل له. 

: في الأصل: «العلم». 

4. فى المصدر: «يريد بالاخرا. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 1 
علئ وقوع التمائع؛ و هو لا يَصِحٌ إلا بَعدَ إثبات الثانى الذي يُقَصَّدُ إلئ نفيه؟ 
[إمكان إثبات ضعف الممنوع؛ بناءً على صحخة التمانع دون وقوعه] 

ولَيسَ يجب إذا بَئّينا الكلامٌ على الصحَّة أن نتوقف عن القضاء بأد 
الممنوعَ ضَعيفٌ مِن حَيتٌ لم يَقَع التمانمٌ؛ لأنا إذا عَلِمنا أنهما لو تَمائَعا 
لوقع فِعلْ أحدهماء وجبّ أن تقضى بضعف من لم يَقَعْ مُرادُه. و أن الذي 
مَنَعَهِ أقدَرٌ مِنه. و إن لم يَكُّن هناك تَمائُمٌ؛ لأنّ التمانّعَ يَكشِفُ على سَبِيلٍ الدّلالة 
عن فَوَةٍ القَويّ و ضَعففٍ الصَّعِيفء و ليس بموجب لذلك ألا ترئ أنّا متى عَلِمنا 
مِن حال زَيدٍ أنّه مَتى مانّعَ الأسَدَ و دافعه عَلَبّه الأسَدٌ و قَهَرّه. قضَينا بضَعفٍ 
زَيِدِ عن الأَسَّدٍ و قُوَةِ الأسَدِء و إن لم يَكُّنِ بِيئهما تَمانمٌ؟ و كذلك مَتى عَلِمِنا مِن 
حال رَيدٍ أنه لو رام الفِعلّ لوقع منه. نَحكُمْ بأنّه قادرٌ عليه. كما يَجِبٌ ذلك لو وَقَمَ 
[بيان أن الأقدر يكون أقدر في جميع الأحوال] 

و إِنّما يُعلّمُ بتقدير التمائع أن الأقدّرَ مِنهما كذلك في كُلٌ حالٍء مِن وَحَهين: 

احذهما: أنه اثما كوك ند :لاسو عليه رفن اك فاسه رات فى الأحوالٍ 
[كُلّها]' واجبٌ. 

و الوّجة الآخَرٌ: أنه إذا كان لا حال يُشَارٌ إليهما إلا و قَدّرنا التمائُمَ بَينهما لمَنع 
صاحبه. فيَجبٌُ أن يَكون أقدَّرَ فى جميع الأحوالٍ. 1 


.١‏ فى الاض ل «باستهرا ره 
”. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «فى كل حال» قرينة عليه. 
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[صحة تقدير صدور الفعل القبيح من الحكيم] 

وبما ذكرناه -م من أن الدليلٌ مَبنيٌ على صحَة التمائع و تقديره. دون ثبوته - 
يَسقُطُ اعتراضٌ مَن اعتَرَضٌ بأن يَقول: كيف يَصِحٌ أن يَمِنَعَ الحَكيمُ مِن الحَسَن 
و يَقصِدَ إلى ذلك. و المّنعُ مِن الحَسَن لا يَكونٌ إلا قبيحاً؟ 

لأنّ ذلك لو كان قبيحاً -علئ ما ادّعئ لم يَمِنَعْ مِن التقدير؛ لأنّ القَدِيم تعالى 
صخ بنه فِعل القبيح. و إن كان لا يَفعَله. 
[عدم التنافي بين الاتفاق فى الإرادة» و صحّة وقوع التمانع] 

فإن قيلَ: كيف يَصِحّ ما ذَكَرئّموهء و القَدِيمُإِنّما يُرِيدُ بإرادةٍ توجَدٌ لا في مَحَلٌء 
و إذا كانَ له ثان في القِدّمِ '. وجب أن تكون؟ تلك الإرادةٌ مُتَعلّمَةَ بهما جميعاً؛ 
فَقَدِ الاختصاصٍ بهماء و هذا يَمَنَضِى أن كُلُ واحدٍ منهما مريدٌ ' لما يُرِيدُ صاحِبّه؟ 

قلنا: لس يَجورُ [أن يكون] اتّماقهما في الإرادةٍ مانعاً ممًا رتنا عليه الدليلَ؛ لأنّ 
الآرَاذة نما تدعو :المريد بها إلن ا 
غَيرِه فيه لم توَدُه” فى مقدوره. و لم تَكّنْ داعية' إليه 

ألا 211010111111111 


.١‏ في الأصل «القديم 

| فى الأصل: «يكون). 

: 5 الأصل: «مريداً». 

' فل الأ جشاوو ]ذ اكات من وعلفي ونمو لكر كر 

: في الأصل: يو ترا والصحيح فنا | شتنا؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «الارادة». و هكذا 
الكلام في قوله: «و لم تكن». و هو فى الاصل: «و لم يكن». 

1 فى الاصل: «و لم يكن داعيه». 


يجا ١‏ سا الحم 


ذى 





الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة "5" 


فيهما مِن النفع و الضررء إرادةً دُخولٍ النار و كراهة دُخولٍ الجن لم يَقَعْ مِنه إلا 
أكون الكتقرر ل يكن لإراده لتعرل اونا ووو تون مرولا 
تابعة لدّواعيه؟ 

فالقديمان علئ هذاء و إن انَّفََا فى الإرادة. فيّجبٌ أن تكونّ' الدواعى 
لكُلٌ واحدٍ منهما إلى فِعلِه هي الإرادةً التي فَعَلَّها هو دون صاحبه. و إن كان مُريداً 
بالأخرى: فِيَصِحٌ التمائمٌ بالفعلين الصَدَّينِ عَلى هذاء و لا يَمِنَمُ منه انفافهما في 
الإرادة. 

على أن أَحَدَهما و إن أرادَ ما أراده صاحبّه, فهو يُريدُ بهذه الارادة مقدورّه. 
و صاحبّه يريدٌ بها (44١)مقدورَ‏ غَيرِه و مّن أرادَ مَقدورَ غَيرِه لا حَظ لإرادتِه 
فى إيجاد ذلك المقدور؛ لاستحالة وجوده مِن جهته. و إِنّما يريد إرادنّه فى 
مقدوره '. فيَجبٌ علئ هذا أن تكون ' إرادةٌ كُلُ واحلٍ منهما لما أرادَهُ مِن مقدوره 
دون ما سواه. 

على أن أكثّرَ ما في السوالٍ أن يَكونَ قدحاً في التمثيلٍ بذكر إرادةٍ الحركة و إرادة 
السّكونء و القَدحُ فى المثالٍ لا يِكونٌ قدحاً فى المُستَدَلٌ عليه. 

ولو عُدِلَ عن ذلك إلى أن يُقَالَ: لو دعا أَحَدَهما الداعى” إلى ضِد ما دعا الآحَرَ 
الداعى إليه؛ كيف كانت تُكونٌ' الحال؟ لَصَحَّ الكلام. 
0 
3 كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «و نما تؤثرإرادته فى مقدوره. 
". فى الأصل: «يكون». 
؛. كذا فى الأصل. و لعل الصحيح:«مقتضية لما». 


. فى الأصل: + «إلى ضدّ ما دعا أحدهما الداعى؛. و هو زائد مكرّر. 
1 فى الأصل: «يكون». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «كانت». 
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و كذلك' لو نقلنا التمائمَ إلى نفس الإرادة و الكراهة. فقلنا: لو 
رامَ أحَدّهما أن يَفِعَلَ إرادة الشىء. و رام الآَحَرُ فِعل كَراهَته. لَصَحَّ أيضاً الكلامُ؛ لأنّ 
التمانّعَ يَصِحَّ في كُلٌ فِعلين ضِدَّينِء ولا اعتبارَ بِالقّصدٍ إليهماء ولا باختلافٍ 
نينا هما 


2-4 


[ضرورة القول بأن المانع أقدر] 

ار عا على ا سراق لسار لت استمياي جار 
امبَنَعَ [مِن]' القولٍ بأنّ المانع أقدَيُ و القولٍ بأنّه ليس بأقدَرَ؟ كما امتَنَعتّم مِن القولٍ 
أن الظلم لو وَكَمْ مِن الْقَدِيم تعالن لكان دالاً على جهلة:وحاجيه ومين القول بان 
6ن لايل عن 111" 


قلنا: نه َس ' يَجورُ إثباتٌ الموجب و المَنعُ من الموججب. كما لا يَجِورُ 


إثباتُ الموجَب و المّنعٌ مِن موجبه. و المَنعٌ إِنّما يَصِحّ مِن القادر؛ لكُونْه أقدَنٌ 


فهو حُكمُ هذه الصفة؛ كما أنّ الفِعلّ إِنّما يَصِحّ مِنه؛ لكَونِه قادراً. و إثباتّه مانعاً 

6 فاعلاً و الامتناع من كُونْه قادراً. في أنّه نمض و تفىٌّ 
أبن هذه حا ال ال ل ل 

.١‏ فى الأصل: «و ذلك». والتأمّل فى المقام يؤيّد صحَّة ما أثبتناه. 

؟. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «كماامتنعتم من القول» قرينة عليه. 

1 فى الاصل: «أليس» بدل «إنّه ليس 0: 

. فى الأصل: «للظلم». 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة رف 





تَقدَّمَ العلمُ بأنّه سُبحانّه عالِمٌ غَنْىٌء و أن الظَلْمْ دلِيلُ الحاجة أو الجهل. فمنعنا' من 

2 م امن . 2.7 9 3 2 2 06و” 0 0 2 
إطلاق عبارة تقتضى نقض ما علمناة بالادلة. و ليس كذلك القول فى التمابع؛ لانه 
لم يَتقَدَمْ أن معه تعالى ثانياً ‏ على صفاته. حَنَى يَمِنَعَ مِن إطلاقي ما يَقتَضى نفيّه. 

و هذا لو صَمَّ الاعتراض به فى دليل التمائع لْصَحَّ لقائل أن يَقولٌ فى الجسم: 
«إنّه لم يَسبقٍ الحَوادٍتٌ, غَيرَ أنّى لا أقول مع ذلك: إنّه مُحدَّتٌء و لا أقولٌ إِنّه 
قديئ كما لم تقولوا أنثّم فى الظَلّم كذا و كذا». و ساً أيضاً للمُسَبّهةِ أن تُتبتّه تَعالى 
جسماًء و تَمِنَعَ مِن القولٍ بانّه مَُقَك مِن الحَوادث أو لا مُنَقَك مِنها. و هذا لو صَحَّ 


برظع 


[بيان لزوم ضعف المتمانِعّين عند عدم تحقق مُرادهما] 

فإن قيل: تَراكم قد بَنِيثُم استدلالكم” على أنْهما إذا تَمائَّعا فلم يوجَد مُرادُهما 
جميعاً وجب ضَعفهماء و هذا غَيدُ صحيح. بل الواجبٌ أنّ مُرادَهما جميعاً لا 
يوجَد؛ مِن حَيتٌ كان مقدورهما لا يتَناهئ. و علئ هذا لا يَكونٌ مقدورٌ احدهما 
بالوجود أولئ مِن مقدور صاحبه؛ فايٌّ ضعفي يَلحَمَهما مَتئ لم يُوجَد مُرادُهما؟ و 
هل المَرجعٌ بالصضعفب عند التحقيق إلا إلى تَناهِى المُقدور الذي لم يَحصّل هاهناء 
١‏ كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «ولا». و ذلك بعد ملاحظة ما تقدم فى الإشكال. 
1 فى الأصل: «فمنعا». 


5 في الأصل: «تقضي». هكذا تقرأ الكلمة, و الصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى. و قوله: «يقتضي 


5 فى الأضل بدل «ثانياً» كلمة لآ تقراء.وما أتبتناه هوغانة ها يفمكن أن يدرج فى المقام. 
ه. المتقدم فى بداية الفصل. 


يفض 


32> الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
بل الحاصلٌ خلافه؟ لأنّ سببَ ارتفاع مُرادِهما -علئ ما ذَكَرنا -هو أن مقدورّهما 
لاكامي ين فدااي البق لات حيرا رذ لمات جذ قر الاين حي 
اقتتضئ ذلك تناه مَقدورهماء و أنّ كُلُ واحدٍ منهما لا يَقَدِرٌ على أكثّرَ مِن القَدرِ 
الذى او ده و.هذا تتفي :قن :القاد ين لأنفسهما 

قلنا: مِن شأن القادر أن يَصِمَّ مِنه )١49(‏ الفِعل إلا لِمَنع ' أو ما جرئ مجراه' 
ون الرخوو مدر الى انعد ومعها نفدل :و3 كار« الفاوزايو لا لها ل 
ا قلزائذ عن أنه كوة كل راسو قدو ماده وهذا شيك :عفان بها 
بْيّنَ فى السؤال. فلم يَبِقَ إلا أنه امنَنَمَ الفِعل على كل واحدٍ مِنهما مِن غَيرٍ 
وعد شعت ول التتق كان الفو :لاوحا كين 345 مها قلقي تددر 


- 


الفعل عليهما. و ما أَدَئ إِلَى امتناع الفِعل مِن غَيرٍ مَنع أو ما جرئ مُجراه, يَقَنَضى 


نض حقيقة القادرين, و ما أدَّئ إلى ذلك فمعلومٌ فَسادًه. و المُؤّدَي إليه؟ إثباتٌ 
فادرّين لد تفينهما”. 


[بيان كيفيّة الجمع بين كون القديمّين قادرّين لنفسهما و بين دليل التمانع] 
فإن قيل: لباك هذا لعلف د«دليل التمائع» مَبِنِنٌ على أن قدو دن واحدٍ 


1 فى الأصل: «لمدح»,. و لاا محصّل له فى المقام. 

؟. فى الاصل: +«او». و ليس للعطف محل. 

7 ف الأصل: «ذكر). 

3 أ ننايؤقى إل تمن جقيقة العادوين: 

فم فبلرء بطلاك أن يكرقا قادري لأتمسهماء ود تالقان ,علوم اطع وكادؤتفو النذي ١‏ ريق فته فت 
الاشكال. 





الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 30> 
مِن صفات النفس يَجِبُ أن نكنونا متمائين وو تستيق قل والجد ميق 
الففاتك الفسة مااتستحكه الاخددو تحت عان هنذا إذا كان [كل بواسيد 
مِن] القَدِيمَين قادراً علئ مقدوراته لنفسه. أن يُشاركّه نَظيرُه فى ذلك. فيَكون 
قادراً على هذه المقدورات بِعَينِها. و قد جَعَلَ أكثّرُ الشيوخ هذا المعنئ دليلاً 
مُفرَداً في نفى الكانن - وهذامُتناقِض كما تَرَونَ؛ ل تارة توجبونَ 
تَعْايُرَ مقدورهماء و تارة توجبونَ أن مقدُورّهما واحدٌء و ظَهِورٌ تَنافي الطريقين 
يُغنى عن الإكثار. 

فنا قد ا حدت عن بهذن تمو اليا 5 ردروا قتي عنم تلان لد لبا اق 
نفى الثانىء لا يَقَنَضى فساد الاستدلالٍ بهما؛لأنَ كل واحدٍ منهما مَتى سَبَق 
الفاطة اله أضبا الذي يُبنئ عليه. صَح الببع له بو انه لسع عدر 
بباله الأصلٌ الآحَُ؛ لأن الناظِرَ متى عَلِمَ أن كل قادرين يجب صحَّةٌ التمائع بَينّهما. 
أن تكون مَقَدورهها مُتَغايراً. صَحَ استدلاله بدليلٍ التمائع, ذاكك ع 
بباله أَنّهما مّتى كانا قادرينِ للنفسء فواجبٌ أن قدو تيا ولجنا 41د ذلك 
إن كان قد سَبَقَ إلى العلم أن مِن حَقٌّ القادرّين لنفسهما أن يَكونَ مقدورُهما 
واعدايظت أن ةلالدل لكوي شر بالق لتى الفانى .بو الكلاة تن 
هذا الباب إنّما هو من علّى التقدير لأمر مُحالٍء فلا يَممَيمٌ أن تعلق الكلامٌ فيه 
بالنفى و الإثبات معاً. 

أَجِوَدُ ما يقالُ فى الجواب عن السؤال: أنانَُسّمُ في الأصل الكلام. فتَقولٌ: لو كان 
معه تَعالئ ثان قادرٌ لنفسه. لم يج ر" أن يكون مقدورُهما واحداً؛ لما دَلّلنا به على 


3 فى الأصل: «الم يخل». 


"7/4 





”3 الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
ايفتال ذلك ولا جور أن يكون مُتغايراً؛ لما يناه ' في دليل التمائع '. 

و يُمِكِنٌ أن يقال أيضاً: إثباتٌ قادرَينٍ للنفس يودي إلى أن يَكونَ مقدورُهما 
واعذا و متعابر ا معاء لآناهةحيت كانا قادرين يجب صحة التمائع مم3 اذ 
يكونَ مقدورُهما مُتَغايراً [و] مِن حَيتٌ اسبّحَمًا هذه الصفةً للنفس يجب أن يكونّ 
نلو د هها واعنذا. 

و ممًا يال فى هذا الباب أيضاً: إن صحَة التمائّع بِينَ القادرين في * حُكم كُونِْهما 
قادرَينِ علّى الشيء و علئ جنسٍ ضِدَهء و يجري مَجرئ صِحَةٍ الففعل مِن القادر. و 
َس يَجورُ أن يكون المؤٌنّرُ في كَونِهما قادرّين يُحِيلُ هذا الحُكم؛ لأنْ المَؤثّرَ في 
الصفة لا يَجِورُ أن يَكونّ مُحيلاً ِحُكمها". و قد عَلِمنا أن كُونَهما قادرَينٍ للنفس 
بُحيل التمانعَ بِينّهما؛ لأنّ استناد )١68(‏ هذه الصفة فيهما إلى النفس تُقتَضى أن 
يكونَ مقدورٌُهما واحداً. و ذلك مُحيلٌ' لِصحّة التمائّع. و قد بيّنَا أنَ صحّة التمائع 
في ' حُكم كُونِهِما قادرَينِ علّى الشيء و جنس ضِدَّه و هذا" يَقَنَضي أن المؤَثْرَ في 
الصفةٍ هو المُحيلُ لِحُكمها'. 


.1١-1١١ تقذم فى ج 37 ص‎ .١ 

؟. فى الاصل: «بينه). 

#شدراق م الح 

. فى الاصل: «من». 

0 في الأصل: «لحكمهما». الضمير راجع إلى لفظة «الصفة». 
1 فى الاصل: «محال». 

/ا. فى الك امه 

/. فى الأعتل لافرهيلال اهنا 

5 ف الأ كينا 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة يف 


ولك أيضاً أن تقول: إذا تَبَتَ أن مِن حَقٌّ كُلْ قادرّين على الشىء و جنس 
ضِدَّه صحّة وقوع التمائع بَيتَّهماء وكُلٌ ما يَقتَضى رَفعَ هذا الحُكم يجب القَضاءٌ 
فجاد بن إنئناث قادرّين للنفس يَقتَضي ذلك؛ لأن التمائع ع سن 
بِدَلالةِ أنه لا يَجورُ أن يَتَمائَعا بقَدرٍ مِن الفعلء و فى مقدورهما زيادةٌ عليه؛ 
لأنّ المُمانعَ ' لغيره إذا عَلِمَ أن غَرَضّه لا يَتِمٌ بإيجاد بعضٍ مِن المقدور, فلا بد 

مِن أن يَفعَلَ ما يَرِيدٌ على ذلك م مّتى كانّ قادراً عليه. وهذا يَقتَضى أن يَكونَ 
كل والومستهما كحايما لمعيه 1 باق لقدوووي ذلك ات فييا لا 


[الدليل الثاني] 

دليلٌ آخَرٌ: و ممًا اسئّدِلٌ به على ذلك: أنّ في إثبات ثان مُمائْلٍ له تعالئ ما يَقنَضي 
تعد( القدل على القاذو ون عدو و ع سارل م قد بورك فادك :سيك 
فسادُ ما يوَّدَى إليه. 

و إِنّما قلنا: إنّه يودي إلئ ما ذَّكرناه؛ مِن حَيتٌ إِنّهما إذا كانا قادرّين لأنفسِهماء فلا 
د مِن أن يُكون كُلْ واحدٍ منهما قادراً علّى الشىءٍ و جنس ضِدَّه إذا كان له ضِدٌ. 
فلو فرّضنا أن أحَدَهما يُريدٌ تُحريك جسم و يريد الآخَرُ تسكينّه في حالٍ واحدٍ. 
وت ان عد طن 14 واحد يتهها الننا : َي مَنع و لاما جرى مجراه؛ ؛ لأنه 


50050 01000 مابير' ن المعقوفين أضفناه‎ .١ 
في الأصل: «التمانع».‎ 3 
و3 قد تُقرأ هذهٍ الكلمة فى الأصل بصورة: «يقدر». لكن الذي أثبتناه استفدناه من المغنى. حيث‎ 


خض 





3 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
لايُمِكِنٌ أن يُقَالَ: «إن أَحَدَّهما يَمِنَعُ الآَحَرَ» مع كن كُلٌ واحدٍ مِنهما قادراً على ما لا 
العو و ال لدبا وير العار دروي ردكا تي بادا 
الممنوع. ومالا يتناهئ لا بص يَصِحْ أن يَكون غَيرُه أكثَّرَ منه. 

لايح القون نكل واحد ماي لت على حَسَبٍ ما تقول ' فى المتجااتين 
جالع سر جرد ل جر ايها ارا ولاس جا ابصايت تام 
المقدور, و إذا كان كُلْ واحدٍ مِن القَديمَين : تورعن كرس كل نو بخ إلى 
الوجود. ولا يَتَهى في ذلك إلى حَدَ" إلى الزباد عليه تبك بط أن تكوق كل 
واحدٍ مانعاً لصاحبه. فا 8ك رامين تعدو القيكان لخر بويعو ستول 


كعد 01# 2 ا ا 
يشقتصيٍ تعذلرّه. و هذا ينقض حقيقة القادر. 


[إبطال الوجوه المدعاة لتعذّر الفعل من القادرّين] 

فإقافق: الأكان كرون كل :وابحل ننهما قادراً علرنجما لازهابة له وجة التعد ن أر. 
لأنّ وجود مقدور أحيهما ليس أولق مِن وجود مقدور الآخر, أو لتساويهما فى 
كُونْهما قادرَينِ؟ 

قُلنا: لس يَجِورُ أن بُحِعَلَ [كَونٌ] كُلْ واحدٍ قادراً علئ* مالا نهايةَ له هو 


<> جاء فيه: «إنّ أحدهما لو أراد إيجاد سواد فى محل. و أراد الآخر إيجاد البياض فيه فالمعلوم من 
حالهما إذا كانا قادرين لأنفسهما ‏ أنّه لا يصمّ وجود مقدورّيهما» المغني. ج 4(رؤية الباري). 


و 17 
١‏ . فى الأصل: «يقول». 
> :قل الأضل: «إلى أحد». و لا محصّل له في المقام. و راجع: المغني. ج 15. ص .1١‏ 
3 فى الأصل: «ينتهى». 
4. في الأصل: +«الفعل؛ ألا ترى أن أحدنا لا يمنع غيره من التصرّف بكونه أقدرمنه». و هو زائد 


1 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ن3> 





المُقتضى ِتَعذّرِ الففعل؛ لأ كَونَ القادرٍ قادراً أو أقدَّرٌ لا حَدُ له في باب المنع مِن 
الفعل؛ ألا ترئ أنّ أحَدَنا لا يَمِنَعُ غَيرّهِ م فين :لط ف فونه فل كه كدو تيا حاقة 
بأن يَفِعَلَ أكثّرَ ممّا يَقَدِرُ عليه الممنوعٌ. و لهذا لا يَممَنِعُ أن يَفِعَلَ الأقدّرٌ فى يدٍ 
الضعيف بعضٌّ مقدوره مِن الحركة» فلا كونَ بذلك مانعاً له مِن تّسكين يده. و لو 
فعَلَ فيها أكثَّرٌ مِن مقدوره م مِن الحركة لْمَنَعَه. فَعُلِمَ بذلك أن المَنع يَتبَعٌ بَعُ الفِعل دون 
ككون المادر قادراً او اق 

و مما يُبيّنٌ ذلك: أنّ المَنعَ م مِن الفعل لا بْدَ أن يكون بَِنّهِ ونه ئَنافٍء و إلالم يكن 
مَنعاً. (191)و كُونُ الأقدَر أقدّرَ أو قادراً على مالا يَتَناهئ, لا يُنافي وقوعَ الفِعلٍ مِن 

غَيرِه؛ فكيفٌ يكونُ مَنعاً مِنه؟ 

على أنّ من عَلْقَ المَنعَ بَكُونٍ القادر قادرأ على وجه من الوجووء فقّد جَعَل 
المؤّثْر في صِحَةٍ الفعل هو المِؤّثْرَ في تعد ووو العاعو داك حال 

ودخل عاذ لازي لم أذ لحاوس القاذ رو ل اقنور ابوت د لفل 

فأمًا أنّ مقدُورَ أحَدِهما لَيسَ بالوجود أولئ مِن مقدور الآحَرِ فالذي ' يُبطِلُ أن 
يكون وَجهاً في تَعذَّرِ الفعل: أن أَحَدَ مَقدورّي' الساهي ليس بالوجود [أولئ]" من 
الآحَسٍ كم لم يَكُن ذلك موجباً لتعذّر الفعل عليه. 

فقيل ]الفا رين بعتا رن تدرنا ل تكله اخداعا فين نان مننهانا عد 
الأجسام. و كانا مُنَساوِيَي * المقدور, و حاوَّلَ أحَدّهما تتحريك جسم في حال ما 
0 0 
؟. في الأصل: «مقدور». 
"'. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و به يستقيم المعنى. راجع: تقريب المعارف. ص 0 
4. فى الأصل: «يفعل». 


0 فى الأصل: «متساوي». 


ين 


"8 


0 الملخّص فى أصول الدين / ج ‏ 
بُحَاوِلٌُ الآَحَرُ تُسكيته. لكان الفعل يَمِتَنِعُ عليهما جميعاً مِن حَيتٌ كانا مُتساويَي 
المقدور, و أن مقدورّ أَحَدِهما لا يكونٌُ بالوجود أولئ مِن مقدور الآحَسٍ تتولوا 
بمثل ذلك فى القَدِيمَين. 

قلناة:هذ ثقزية لأفر قن علدت استفهالته لأن القاذز بقدوة لآ تجوز أن يبتدى 
بالفغل :فيه ناى عسو العو الل تف قلت نين القنارةه علهها د للد عله 
فيما مَضئ مِن الكتاب . 

ولو صَمّ ذلك و لم يَفسّدُ -مِن حَيتٌ يُوَّدَي إلى ما ذّكّرناه مِن بُطلان 
حُكم القدرة. لكان لا يَمنَنِعُ أن نَجِعَلَ الوّجِهَ فى فساده ما راعيناه في القادرّين 
لأنفسهما. فتقول: إِنّ ذلك إذا كان مؤّدّياً إلى وعد رولف على القناذ ونه 
غَيرٍ منع و لاما جرئ مّجراه) فيَجِبٌ إحالته و المَنعٌ من صحَةٍ أن يَفعَلا عَلى 
0 
[بيان وجه استحالة وجود الأشياء في الأزل] 

ليس الفعل يَمتَنِعُ عليه تعالى فيما لم يَرَلْ لِغَيرِ مَنع و لاما جرى مَجراه؟ فقولوا 
بمثل ذلك في هذا المَوضع. ش 

8 0 00 
وجوده في تلك الحالٍ يَقنّضي كَونَ المُحدَّثِْ قديماًء و يودي إلئ قلب جنسه. و 
إيجادُ الذات فرع على صحَّةٍ وجودها في نفسِهاء و ليس [مثل] هذا المعنى ' في 
المّوضِع الذي ذ كرناه. 


.١‏ أي مثل هذا الوجه المعقول. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة ا 

و بهذا الجواب تشفط اغتراص من اعترضن دن إيجاد المقدور المُخِنَصص 
بالعاشر فى الوقت الثاني. 

لأنَا قد ينا أنّ هاهنا وجهاً معقولاً؛ و هو أن الوقتّ الثاني ليس بوقتٍ للمُخنَصَ 
بالعاشر. فلا يَصِحْ وجوده فى غير وقته. ومثل هذاا غيرُ موجود فى الضّدين إذا 
أرادهما القادران لأنفسِهما. 

واعلم أن هذا الدليل يُداخِل «دليل التمائع» الذى قَدُمناه و يُشابهه. ولنا فى اتمييز 
البموار يمدو ماع وي نان بجر عاك يكونا دليلين فى هذه 
المسألة» فلاف ولدلا أذ كع فى قبر هنا الود قا الام 


[الدليل الثالث] 

دلبل اخروويهمًا ذل على ذلك أن في تجويز ثان قديم أو إثباتِه. إثباتاً لذاتين لا 
تنفقصل حالهما مِن حالٍ الذات الواحدة, و لا بُدَ مِن الفصلٍ بِينَ الذات و الذاتّين 
بصفة أو حُكم. و إلا أدّئ ذلك إلئ كُلْ جهالة. وما القولٌ بإثبات ذاتّين لا يَصِحّ أن 
يَخْتَلِفا فى شىء مِن صفاتهما و أحكامهما حَتَ يُكونا كالذات الواحدةٍ إلا كالقولٍ 
بإثبات ذات واحدة تَختَلِفُ صفاتُها و تَتَعْايَرُ أحكامّها. حتّى تكون بمنزلة الذاتّين. 
و فسادٌ أحَدٍ الأمرّين كفساد الآخر. 

بيان ما ذكّرناه: أن اشتراكهما فى القِدم يَقتَضى اشتراكهما فى جميع 
الصفات الذاتيّة. و فيما يَسبَحِقَانِه أيضاً مِن )١617(‏ صفات المّعاني؛ لأنّ الارادة إنّما 
تَخيّصٌ أحَدَهما بأن توجَدّ" لافى مَحَلْ. وكذلك الكراهةً. و حالّهما مع كُلْ واحدٍ 


.١‏ أي مثل هذا الوجه المعقول. 3 فى الأصل: «يوجد». 


يديا 


يض الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
منهما فى باب الاختصاص كحالهما مع الآخَرٍ فيّجبٌ أن يُريدا جميعاً 
بالإرادة و يَكرها بالكراهة. 

وما يَرجع مين الصفاتٍ إلى النفين بتوَسْطٍ غيرها' . ككونهما' مُدركَينٍ 
للمُدرَكات. يجب أيضاً أن يَسْتّركا فيه. و الأحكامٌ الراجعةٌ إلى هذه الصفات يَجِبٌ 
تُساويهما فيها؛ لتساويهما فى الصفات التى تُقتضيها. 

[ج -] و يَجبٌ أيضاً أن يكونَ مقدورُهما واحدا؛ لِتَمائّلهماء و أنّ أحَدهما إذا 
قدَّرَ على مقدوراته لنفسِه. وجب فيمّن كان مثله و مُشاركاً له فى صفاته النفسيّة أن 
يكونّ قادراً على مقدوراته. و إلا أدَئ ذلك إلئ كُونِهما مُتَمائْلين مُخْتَلِقَين. 

فلا يَصِحّ مع هذه الجُملةِ أن يَخْتّصّ أحَدُهما بصفة أو حُكم بسبب الآخَرٍ. وفى 
هذا ما تَقدَّمَ؛ مِن أنَا لو أثبتناهما ذاتاً رافد لم رد علرن الك 


[الوجوه المدذعاة للفصل بين الذاتين القديمتين و مناقشتها] 
[أولاً: اختلاف الدواعى | 

و لَيسَ لأَحَدٍ أن يَقَولَ: إِنّهما يَخْتَلِفَانَ فى الدواعى؛ بأن يَكونّ عِلمُ أحَدِهما 
بحسن بعض الأفعالٍ يَدعوهُ إلى فِعلِه و إيجاده. و إن لم يدع عِلمُ الآحَرٍ بذلك إلى 
فعلِك فيَنَقَصِلٌ حالهما على هذا مِن حالٍ الذات الواحدة. 

وذلك أنّ مقدورّهما إذاكانء واحدأًء فاحَدهما مَتى فَعَلَ ما تَدعوةٌ الدواعى إلئ 
0 الأصل: اغيره)ا. والصحيح ذا أتعتاة) لرجوع الضمير إلى لفظة «النفس». 
٠‏ فى الأصل: «ككونها)». والصحيح ها تيكتا ولفظة «مدركين» تدل عليه. 


. فى الأصل: (يزد». 
: فى الأصل: «كانا». 


يجا سا اليج 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة اذا 


فعله. فَالآَخَرُ فاعِلٌ له. فقّد آلّ الأمرٌ إلى أنّه لا تأثير لاختلاف الدواعى؛ لأنّ 
اختلاقهما إِنّما يؤّثْدُ و صم أن يَفِعَلَ أحَدُّهما ما لا يَكونٌ الآحَرٌ له فاعادٌ فأما إذا 
كان ما يَفعَلّهِ الواحدٌ هُوَ فِعلَ للآحَرِ فلا تأثيرٌ لإختلاف الدواعي؛ لأنّهما لو انما 
في الدواعى لم يَزِدٍ الحال على هذا. 

و بَعدُ فإنٌ ذلك يوجبٌ فساداً آحَرَ؛ِ و هو أن يَكون الفِعلٌ فِعلاً لِمَّن لا داعى له 
إليه مع العلم بحاله. و هذا ظَاهِرٌ البُطلان. 


[ثانياً: العلم الضروري] 

و ليس لأحَدٍ أن يَجِعَلَ طريقةً الفَصل بَِينَ كَونهما ذاتاً واحدةً و ذاتينء أن يُفعَلٌ 
العلمُ الضروريٌ فينا بتَعايّرهماء و أنّهما اثنان و إن اسنّويا في الصفات كُلّها. 

و ذلك أن طريقٌ إثبات القَدِيم إذا كان هو الدليل» فيَجبٌ أن تكونَ صفاته و 
تكن ساود وهلا الطلاري | مانو لان نبو ف ادكه ما متتضى اندر 
بِينَ كوه واحدأً أو اثنين. 

و مَتئ كانا اثنّين فلابْدَ أن يكونا في أنفُسِهما على ما يَقتَضى تمييرّهما 
مِن الذات الواحدة, مِن غير أن يُرجَعّ فى التمييز إلئ نفس العِلم؛ لأنّ العِلمَ 
عافدل الع عل ماهو عليوه إلااك ١‏ فاه على بانسو عا ين 
أن تميّزا في تُفوسهما بما هما عليه مِن الصفات و الأحكام؛ حَتّ يَتعلّقَ العلم 
5000 | 

ومتئ ساعً لتم في هذا التوضع بالهلم في باب الأمر تمي سام لدع أن 
١‏ في الأصل لأس ا 
”. قد تقرأ هذه الكلمة في الأصل بهذهٍ الصورة, كما قد تُقرأ بصورة: «التمييزا. 


كينا 





غ8 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
دعن أن امع كل علة مز ثرو باكالعلي و الوك ونا انتههها عل خرن تر 
رهما كه 

فإذا قيلّ له: لا حُكم لِما تَدّعيه مِن العِلَِّ و لا فرق بَينَ وجودها و انتفائها. و 
لايُمكِنٌ أن تَزِيدَ الحالٌ لو كانت العِلّةٌ واحدةٌ على ما هي عليه الآنَه فَرَعَ ' إلى ما 
علدا تغلةوي و قال تمك الفضل كيه بوحووها و الفانياء.واتين أن تكون ‏ عله 
عِلَْين؛ بأن يُفِعَلَ فيناء العلمُ الضروريٌّ بذلك. و هذا طريقٌ الجهالات. 
[ثالثاً: صحّة الفعل من أحدهماء مع توهم خروج الآخر من كونه قادراً] 

فإن قيل: ار أن يَكونَ المصلٌ : ِينَ أن يكون القَدِيمُ واحداًء و انتكونا 
انين هو أَنّهما إذا كانا انين و وهم روج أَحَدِهما مِن كُونِهِ قادراً. يَصِحّ مِنّ 
الآَحَر الفعلُ, و إذا كان واحداً لم يَصِمَّ ذلك؟ و هذا حُكمٌ معقول, و فرقٌ بَيّنّ في 
باب تمييز الواحلٍ مِن الاثنين. 

قلنا: هذا تقديرٌ لأمر مُستَحيل؛ ؛ فكيف يُعلقٌ تعلق هد القض] (167) سيق الو اتويت 
الاثتين؟ و هذا الفَصلُ لا بد مِن تُبِوتِه و حُصوله فى كُل حال؛ و كيف يَصِح أن 
تعلق ها لايد من ثبوتة جا اهيل تركة؟ 

وقد ف نطةء راط لك الى بطي اللا لا قال ناي كل اه 
توجبٌُ حالاً, عِلَةٌ أخرئ تُوثوُ تأثيرها. 





.١‏ في الأصل: «أن يدّع». و هو خطأ. 

3 فى الاصل: «فرع». 

". فى الاصل: «يكون». 

. في الأصل: النا»ء و الأنسب ما أثبتناه. و قد تقدّم نظيره قبل قليل. 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة عاق 
فإذا قيلَ: لّو كان كذلك لَظَهَرَ للتاثير أت . و لكان هاهنا فرقٌ بَينَ وجودها 
وانتفائها. 
أمكَنَ أن يقَالَ: المَرفٌ بين بوت الثانية و انتفائهاء هو أن مع العِلْبينِ إذا 
َوَهّمنا تُروجّ واحدةٍ عن الإيجاب. لم يَننَِ الحُكم و لا أَخَلٌ ذلك به. و في 


الواحدةٍ لا يَتَمُ مل هذاء بَل مت قَدّرنا انتفاءًها فلابُدٌ مِن انتفاء الحُكم. 
[الدليل الرابع] 


يُرِيدَ أَحَدّهما ما يَكرّهُّه الآَحَرٌ أو لا يُرِيدٌه. بل يوجبٌ استحالة كون أحَدِهما مُريداً 
على وجه مِن الوّجوه. مِن غَيرٍ أن يكون الآحَرٌ مُريداً. 

و قد 'عُلِم في كُلُ حَيِّينِ صحَّةٌ كَونِ أَحَدِهما مُريداً و الآَخَرِ كارهاً أو غَيرَ مريدٍ. 
[و] كُلٌّ ما" أدَئ إلى خلافٍ المعلوم مِن ذلك يجب إبطاله. و المؤّدَي إليه إثباثٌ 
قَديمَين؛ مِن حَيثُ كانت الإرادةٌ التى يُرِيدٌ بها أحَذُّهما لا تَختَّصّه ‏ دونَ صاحبه؛ 
و كيف تَخنّصَّه دون الآحَرِ و هى إِنّما توجبٌ له حال المُرِيد بأن توجَدٌ لافي 
مَحَلُ؟ فتَعلّمُها بأحَدِهما كتَعلّقِها بالآَحَر. 


طع 


كلا 


.١‏ فى الأضدل :#التانير تاثيرة. 

: فى الأصل: «فقد». 

: فى الأصل: «(كما». 

. في الأصل: «لا يختصّه». و ضمير الفاعل يرجع إلى لفظة «الإرادة». و هكذا الكلام في قوله: 
«و كيف تختصهك وهو فى الاصل: «و كيف يختصّه». و هكذا الكلام ايضا فى قوله: «بان 
توجد». و هو في الأصل: «بأن يوجد». 


جمد ١‏ كسا | الحم 


خآ 


أن الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
[بطلان دعوئ تخصيص القاعدة المذكورة فى الدليل] 
فإن قيلَ: ما أنكَرتّم أن تَكونّ القضيّةٌ التى أطلقتّموها غَيرَ واجبة» و أنّ الحيَّين إِنّما 
يَصِحْ أن يكون أحَذُهما مُريداً و الآحَرُكارهاً إذا كان ما يُرِيدُه أحَدُهما يَخْتَّصَّه دونَ 
الآَحَرِ فلا يَجبٌ ذلك فيمّن [هو] ' يُرِيدٌ بإرادة اختصاصّها به كاختصاصها بِغَيره؟ 
قلنازنا د كراة مرخ :ضخة كون اخل الكتين مريدا دون الآخر'أضل مددة فق 
العْقَولٍ مُطلقٌ فيها. فلا يَجَورٌ الاعتراض عليه بالتقييدٍ و التخصيص. 
كما أنه مِنَ المُقَوّر فيها صحَةٌ كَونِ أَحَدٍ الحَيّين عالماً و الآَحَر غَيرَ عالم, و كُونِ 
أحَدٍ الموصوفين علئ صفة و إن لم يكن الآخَرُ عليها؛ أ لا ترى أنه سَبَقَ ما ذَكرناه 
مِن الغلوم في الغقولٍ, العلمّ بكيفيّة اختصاضص المَريدٍ بإرادته. و الموصوفي بما 
يوجبٌ "العف و لوكان مني أبكيفيّة اختصاص المُريدٍ بإرادته لم يَكُن مُطلَقاً. 
و نَوَقَمٌ العِلمُ بما ذَكٌرناه من القضيّة على هذا التّفصيل و التميد ' ٠و‏ قد عُلِمْ خلافه. 
وما مئال مَن قَسَّمَ هذا العلمَ و فصَّلّه إلاكمّن قَسَّمَْ العلمَ المُتقرّرَ فى العُقَولٍ: 
أن المّعلومَ لا يَخَلو مِن أن يكونَ موجوداً أو معدوماًء و الموجود لا يَخلو مِن أن 
يتكونَّ قديماً أو مُحَدَثاً؛ كما تَقَلَت الكّلابيّة ” و مّن وافمّها. ولا طريقٌ إلى إفساد قولٍ 
.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين بياض. 
3 فى الأصل: «دون الأصل»). 
31 فى الأصل: «توجب». 
ُ . كذا فى الأصل. ٠‏ والأصح: «و التمييزا). 
6. مذهب كلامي لذي الدتاقب الأشعر #يتستوب إلى ا طبه اللقوة كلق قر ابو 
أزائة الكلامية المثيرة للجدل اعتقاده يان الصفات الالهيّه صفات قديمة قائمة بذاتهاء مما يعنى 


أنّ هناك قدماء فى مقابل من كان يرى أن لا قديم إلا ذاته تعالئ و أنّ صفاته عين ذاته. و أيضاً 


> 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة / 





الجَميع إلا بالوُجوع إلى ما ذَّكرناهء مِن اعتبار ما تَقَرَرَإطلاقه فى العُقولٍ. و المنع مِن 

على أنه لا يَخلو الحَيّان مِن أن تُكون القضيّةٌ التى ذَكرناها إِنّما وَجَبَتَ منهما 
لِكَونِهما حَيّيين -علئ ما ذَكرناه أو لأن إرادةً كُلّ واحدٍ منهما تختصّه '. ولا يَجِورُ 
أن يكونَّ ذلك الوّجة الثانى؛ لأنّ صحّةً كون أحَدِهما مُريداً لما يَكرّهّه الآَحَرُ أو لا 
يُرِيدُه حُكمٌ يَرجِعٌ إليهماء و يَجِبٌ أن يكون المؤْثُرٌُ فيه صفةً تَعودُ أيضاً إليهما. و 
وجودٌ الإرادةِ فى بعضٍ أحدهما دون الآحَرِ ليس ممًا يَرجِمُ إلى الجُملةِ؛ فكيف 
يؤْثّدُ فى حُكم يَعودُ إليها؟ و إن كان ذلك إِنّْما وَجَبَ لِكَونِهما حَيِّينِ فهو الذي 


ا 


قصدْأه. 

و ليس لأحَدٍ أن يَجِعَلَ المُصَحُحَ لما اعتبرناه من القضيَةٍ كَونّهما حَيينِ لكن 
بشرط [أن] لا تكونّ إرادتُهما موجودةًٌ على وجه لا تَختّصٌ ' معه بِأحَدِهما دون 
الآخر.(54١)‏ 

وذلك أن هذا عند التحقيت يَمَنَضى اشتراط الشىء بنفسه؛ لأنّ مَعنى ما ذَ كرناه 


فق اذ اناد نينالا تكرن هيك ا 2 تَخنّصٌء ليس بأكثَرَ مِن أنّ أَحَدَهما يَصِحّ أن يُرِيدَ 
مالا هالا حويو كانه تشترط الى (تتقسيف . 


ف كان فق بان لله له تعالى قدرة قلديمة و علماً قديماً وحياة قديمة,و كلاب تعالى معنى ! 
قائم بذاته. راجع: شرح الامبو ل الحسية ص 01875 07377؛ و المعتمد فى أصول الدبين» ج 4 ص 
5٠‏ لاؤل .60١8‏ 

.١‏ فى الأصل: «يختصّه). 

.١‏ في الأصل: «لا يختضٌ». و هكذا الكلام في قوله: «بحيث لا تختصضٌ». و هو في الأصل: 
«بحيث لا يختص». 

*. فى الأصل: «فى نفسه). 
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[الدليل الخامس: دليل السمع] 
وَابُمكِنٌ أن يُستَدَلَ بالسمع عل تفى:ثان قديم؛ لأن عور ذللكهى القتاتةفية 
لايَمنَعٌ مِن العلم بأَنّه اتح الفسيعد اله 2 عنه. و هذا الأصلّ هو الذي 
الت عرف الس 0 


[الفصل الخامس] 
[في الردُ على الأديان المخالفة في صفاته تعالى] ' 


]١[ 


فصل 
فى الكلام على التَّنَويَةِ 


الخلافٌ مَع هؤّلاء في مَوضِعَين: 
و الآخَرٌ: القول فى الآلام؛ لأنهم يَرْعْمِونَ أنّها لا تتكونٌ إلا قبيحة. 
و هذا القصل الأحميد تبي [ما] فيه فى باب «التعديل و التجوير»' بِعَونٍ للد 


.١‏ يتعرّض المصئّف فى هذا الفصل إلى الردّ على الأديان المخالفة فى بعض صفاته تعالئ. مثل 
لقن اننا بوكر الحسنة رهد اراد باذضقى ‏ الفتر هال السحوس و الها رف لل العمافقة وزقياة 
الأصنام. و لم يتعرّض هنا إلى الردّ على اليهود؛ لأنّ الخلاف معهم ليس في التوحيد و الصفات. 
بل فى النبوّة و نسخ الشرائع. و لذلك سوف يقوم بالرذ عليهم هناك. ولكن ليس في هذا 
الكتاب؛ بسبب انقطاع إملائه. بل فى كتاب الذخيرة ص 1 50. 

". فى الاصل: «التجويز». 
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1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[ابطال القول بالاثنين] 

فأمًا القول بالاثئّينِ فقد دَحَلَ فَساده فيما مَضئ مِن كتابنا؛ لأنهم يُثبتون 
قِدمَ الووو الطلكه ا وين سانو قن دنا افيا تعد كان خدوك 
جميع الأجسام '. 

عدن لاركائوم ارقن لطاع الوضى ويك مو سمهي الاق ري فيد 
مَضئ أن القَدِيمَ قَدِيمٌ لنفسه . و أن المُسْارِكٌ له فى هذه الصفة يَجبٌّ أن يكونّ مثلاً 
له. ومِن قولهم: إِنّ الُورَ و الظّلمةٌ مُخْتَلِفَانَ و هذا تَناقُضٌ ”. 

واقئة الال و0 إز اللو كل الشمو ييه تو الطلية قفر "ل 
بطَبعهاء و هذا ممّا قد عُلِمَّ فَسادُه؛ مِن حَيتٌ دَلّ* الدليلل علئ أنّ الفِعل لا يَمَعُ 
بالطّبع. و أنّ ما اقتضئ باب الفِعلٍ يَقتّضي كُونّه مُختاراًء فلا فرق بِينَ مّن تّفاه و بَينَ 
مَن أَثبّه عل خجلا الوجه الذي يَقتّضي الدَليلٌ إثباته عليه. 

علئ أَنّهم يُثبتونَ الفِعلّ مِن كُلٌ فاعلٍ بطَبعه و هذا معلومٌ ضَرورةً فساده؛ لأنه 
يوجبٌُ ذَفْعَ الاختيار الذي تَعلَّمُهِ مِن أنفْسِنا ضَرورة. 





.١‏ المغنى. ج © (الفرق غير الاسلاميّة). ص ١٠(نقله‏ من كتاب: الأراء و الديانات للحسن بن 
موسئ النوبختي). 

. تقدم فى صدر الكتاب. 

. فى الأصل: «بِيئّاه». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ مفعول الفعل يأتي بعد قليل. 

. تقدّم فى ج 2١‏ ص 07. 

. كذا فى الأصلء و الأنسب أن يقال: «فمن قولهم: إن النور و الظلمة مختلفان؛ يلزم التناقض». 
. المغنى. ج © (الفرق غير الإسلاميّة). ص (١١‏ حككئ أبو عيسى الورّاق ذلك). 

1 فى الاصل: «يفعل). والصحيح مااثبتناه؛ و قوله: «بطبعها» قرينة عليه. 

: فن الاضنا: «أنّ» بدل «دل». وهو خطا. 


يا سد المحم ابه 


د م لضم 
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و علئ قولهم بالمزاج بَينَ الور و الظّلمةِ'. و أن العالم مُشئرَكٌ بَينّهما'. يجب 
أيضاً أن يَكون كُلّ جسم حي" و لا شبِهة ؟ في أن بَعضٌ الأجسام بهذه الصفة دون 
سقرو قل لتقي دح ند ع اده عاموم فى لجرا و ابو تنس 

و أقوئ ما قيلَ لهم فى ذلك”: أن الأصلّين القائمين...' [في] ما لم رلقدق: 
ليك تشتلو إنيا توبتا فين أن مكون الطيعهماء ان لوخواو معد او لاختيار مُختار. 

ولا يَجورٌأن يَكون ذلك لمعنى, و لا لاختيار مُخْتار؛ لأنه يوجبٌ إثبات أصل 
الث" فلا بد مِن أن يَكون للطبع” و ما يَقَصِيه الطَبعٌ لا يَتغيّرُ؛ فكيف حَصَل 
المزاجُ بيتهماء و طَبعُهما يَقتَضى التبايّنَ و التناقر؟ و هذا يُبطِل القولٌ بالمزاج؛ 
سواء اضاقوه إلن اختيار الظّلمة أو الثور, أو إلى الاتّفاقي. و الكلامُ فى هذا الجنس 
يَطول» و طريقةٌ الكلام عليهم فيه معروفة. 

و بعد فإنّ مَذَهَبّهم يودي إلى قبح الأمرو النّهَى و المّدح و الذَّمٌّ و معلومٌ 
خُسنٌ ذلك فى العُقول. 1 

و إِنّما قلنا: إِنّه يودي إلى ما ذَكّرناه؛ لأن الأمرَ بالحَسَن لا يَخلو عندّهم مِن أن 
يكو متوجّهاً إلى النُورِ أو الظّلمة. 

.١‏ المغني. ج 9 (الفرق غير الإسلاميّة). ص ١٠(نقله‏ من كتاب النوبختي). 


1 فى الأصل: «مشتركين فيهما». و الآنبيت يا اتفناء؛ لذن العالم ممتزج منهما. راجع: 
شرح الاصول الخمسة. ص .11١0‏ 

". فى الاصل: «حى». 

3 ف الأصز ا«يشههه وهر خيطاً. 

را 

6 الأصل كلمة غير مقروءة. ولعلها تُقرأ: «التامّينَ). أو#المتبايتين». 

| اماف الك أصلى النور و الظلمة. 

: في الأصل: «الطبع». 


اد > سس 








ا 


3 الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 

فإن كان مُتَوجهاً إلى النُورِ فهو مطبوعٌ ! على الحَيرٍ لا يَتَمكَنٌ مِن الانفكاكٍ 
عنه. و مَن هذه حالّه لا يَحسُنٌ أمرُه. كما لا يَحَسّنٌ أمرُ مَن هَوئ مِن شاهتي' 
بالثْرولٍ و الهُويّ. 

و إن كان سُتَوجها إِلَى الظّلمق فهى مطبوعةٌ ” على الشَّى لا تَقَدِرٌ على التحير؛ 
فكيفٌ تَوْمَرُ بما لا تَّقَدِرُ عليه و هى مطبوعة” علئ نخلافه؟ و أمرُ العاجز و مَن 
ليس بقادر قبيحٌ فى العُقولٍ. 

وكذلك القولٌ في النّهى' عن القبيح إذا قَسَمناه هذه التقسمة؛ لأنّه إن تَوَسَهَ إلى 
تور فهو عندَهُم ل يَقِرٌ على لقيو لا يتأن بنه؛ فكيف ينهئ عنه؟ 

وإنتوخة ل الطلفة وى مطيوعة على على القبيح ٠‏ فكيفٌ تُنهئ ” عنه, و [هي] 
لا تََمكّنٌ مِن الانفكاك منه؟ 

و إذا بَطَلَ الأمرُ و النّمِء بَطَلَ المَدحٌ و الذَّمُ) لأنّ ما له يَقبْحُ الجَميعٌ واحدٌ و قد 


افونا اله 


و هذا الكّلامُ يَرَمُ الدّيْصائيّة؟ مِن وَجِهِ؛ لأنهم يُتبتونَ (150) الظّلمةٌ مّواتاً غير 
.١‏ في الأصل: «مدفوع». راجع : شرح الأصول الخمسةء ص 3559٠‏ .1,. 
. فى الاصل كلمة غير مقروءة, و مااثبتناه استفدناه من المغني. ج 4 ص 50. 
. فى الاصل:«متبوعة)». 
: في الأصل: «يوم ما لا يقدر» بدل «تؤمر بما لا تقدر). 
. فى الاصل:«متبوعة». 
1 9 الأصل: «فهى نهى». 
فى الأصل:«متبوعة». 
: فى الأضا ويه »: 
1 فال وساي من فرق الملاحدة والثنويّة؛ قال الشهرستاني: «إنهم أصحاتٌ ديصانء. اكوا 


> 


يمد الحا الحم إن 


2 م - ا يك 
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حَيّةِ أ. فد زادوا الإلزام لواو لاع ان لطم ولاتينية أجافت 
لا تَعقِلُ الأمر و النّهَىَ و لأنّها مطبوعة. 

[إبطال دليل الثنويّة القائم على تضاذ الخير و الشرّ] 

و الذى دعا هؤلاء إلى إثباتٍ أصلَّينء اعتقادُهم تَضادً الْخَيرٍ و الشّنٌ و اختلاف 
أجناسهماء و أَنّهما إذا كان كذلك لم يم يِصِحَّ أن يَمَعا مِن فاعل واحدٍ. ' 

و أن ما فى هذا: أنّ الحَيرَ و الشَّ لا يَتَضادَان و لا يَخْتَلِفَان مِن حَيتٌ كانا خيراً 
وَإِشَُرَّاء و كذلك النقعٌ و الضررٌ؛ بل دُبما كانافين شن واحد؛ الا ترئ أن 
اللَذَةَ مِن جنس الألم؟ و لهذا يلم نا عندو 11" كان ابتدهها 
مُسْتَّهِياً و الآَحَرٌ نافراً. و كذلك الصَّدقٌ مِن جنس الكذب؛ لأنّ السامِعَ لهما لا 
مر يها وستهياق" عليه غدل ادر كيه بل نفس ما يَكونٌ صدقاً يُمكِنُ أن يَقَعَ 
كَذِباً باختلاف قصدٍ فاعله و المُخبِرٍ به. و القَبِيحُ أيضاً مِن جنس الحَسَن'؛ لأن 
لطمة لخنم ارق ميل التأديب من حفى لتاقو قلي صتبيل الظلم يوقلا فضي 
ذلك في غَيرٍ مَوضِعء فبَطّل ما ظَنُوه من تَضادً الحَرٍ و الشَر 


<> أصلين؛ نوراً و ظَّلاماً. فالنور يفعَلٌ الخير قصداً و اختياراً. و الظلام يفعل الشرّ طبعاً و 
اضطراراً». راجع: الملل و النحل. ج .١‏ ص 593. 

.١‏ المغني. ج 4. ص (١11‏ الظاهر أنه حكاه عن أبي عيسئ الورّاق). 

. المغنيء ج 5. ص 8 

. فى الأصل: «لم يلتذ». راجع: المغني. ج 0. ص ."١‏ 

. فى الأصل: «و إذا» بالواو. 

فقي الأصر الابقعيانى ونه الامخشل له 

5 في الأصل: «الجنس». و راجع: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص 8. 


جد سدم الحم 
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123 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

ولو صلم أن الك متضاد مختلف» لم يكن تضاده ياقوق .مين نضا الأكوان:فى 
الأماكن المُخْتَلِفَة و الإرادةٍ و الكَراهة و العلم و الجهل, و قد عُلِمَ وقوحٌ كُل ذلك 
مِن فاعلٍ واحد. [فوقوع الخير و اسايق فاعلٍ واحدٍ] أولى. 

علئ أن نَفْسَ الحَير قد يَتَصَادٌ و تَخْتَلِفْ أجناسه. و كذلك الشَّىُ و لم يَحجِبْ 
عندَهُم أن يُتبتوا لِكُلُ جنس من الحَيرٍ فاعافٌ بل أضافوا كُلُ التي إلى فاعل واحدٍ. 
و هذا يُبِطِلٌ أن تَضادٌ الأجناس و اختلافهما يوجبٌُ اختلاق الفاعلين. 

شاك المرشوارا رونم لوو لوو ارد الع لعي 

فى الوقت الواحدٍ المَدحَ و الذّمّ مع 

ذلك أنّ هذا جائرٌ عند مَن لم يْبِتِ الإحباط و التكفير" ومن ينهم ع 
ا ذم وال 
باب وي ري سي 
للأمرين معاً. 

وممًا يُنبئُ عن ساد مَذاهيهم: أَنّا وَجَدنا حَوادِتٌ كثيرةً تَعْمُ قوماً و تَسُرٌ آَخَرِينَ؛ و 
َنمَعٌ قوماً و تَضْرٌ سواهم, و تَكونٌ مِن وَحِهِ نّفعاً و مِن الآخَرٍ ضَرراً؛ ألا ترى أن 
بعضّ الأطعمة تَنَقَمُ الصَّحَيحَ و تَضُرٌ العَلِيلَ» و أخذ المالٍ على وَحِهِ الَضْبٍ يَضُرُ 
مب ا 0 


١‏ ا 10 ة لمقتضى السياق» وببه يستقيم المعنئ. و .راجنع: زسائل الشريفٍ 
المرتضى. ج 4. ص 77. 

؟. وهو مذهب المصئف. راجع: الذخيرة ص "١07‏ 

'". وهم المعتزلة. راجع : المغني. ج 4. ص /اغ. 

غ. فى الأصل: «يكون). 
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0 قفا شردها دق كيدى 
فصرويت غيدا اللو فيلك ويا احير يو فين اليه الجن" 
ا - ب 2 2 5 
فبَيّنَ كما ترى أنه انتفع بالسّوء مِن وجه مِنَ الوجوه. 
فأمًا وقوحٌ الضرر بالأجسام النّرةِ و النفع بالأجسام المُظلِمة فهو الأظهَرٌ مِن أن 
عون ذلك ان شواد لان تحن العظطلرت ظلها عر ظاله و ناضن الها قد 
ِ ا ا ار ا 1 ِ 2 
يَكونٌ سببا للظفر به. و الرَّمَد يَنتَفِعْ بالظلمة و يَسنَضِرٌ بالضوء. و بِسَوادٍ النقش نيم 
الكنا ةو تقبط الأمواقاو كتق القهوذكو :فق قالالقاغ»: 
وكم لظّلام الليل عندَكَ مِن يَدٍ تهرة ان الا كرت 
وقال ايضاً: 
هم 7 000 ا“ افر 1 2 2 و. 0 
ازوزهم و سّواد الليل يَشْفعْ لىي2 واآلنثني و بياض الصبح يُغري بي 
[أسئلة إلزاميّة للثنوية ] 
و مما سُّئلوا عنه أن قيل لهم: حَبّرُونا عن «المُعَّذِرِ مِن جُرمه)؛ مَّن هو؟ 
فإن قالوا: النُونُ أضافوا [إليه] القَبيمَ! 
و إن قالوا: الظلمة أضافوا إليها النَّبَةَ و هى حَسَنَةً! 
.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 19. ص 77 و البيت الثانى في الأصل: «فصرتٌُ عبداً 
للشوء فيك:::4..و ما اثبتناه من المضدر. 
3 فى الأصل: «و من» بالواو. 
7 الرَمَد: وجع العين و انتفاخها. لسان العرب. ج 3. ص 06 رمد). 
4. المانويّة هى الفرقة المنسوبة إلى مانى. الفرق بين الفرق. ص ١7!؛‏ الملل و النحل. ج .١‏ ص 511. 


5. البيتان كلاهما لأبي الطيّب المتنبّى. راجع: الديوان اشرح العكبري). ج .١‏ ص 188. ص ١7١‏ 
على النوالن 
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و إن قالوا: المُسىء جزء مِن الظلمة و المُعنَذِرُ جَرْء مِن النور. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لِما فَرّضناه ' مِن اعتذار المُعنَذِر مِن رمه و مما يَعلَّمُ أنّه جنا 
و هذا معلومٌ ضرورة. 

علئ أنّ الفاعل هو جملةٌ الإنسان دون أجزائه. فكي يَصِحّ إضافةٌ الأفعالٍ 
(<16) إلى أجزائه؟! 

علئ أنّ اعتذارَ من لم يَفِعَل القَبِيحَ قبِيحٌ» و النورٌ لا يَمَعُ عندهم مِنه القَبِيحَ. 
قتع ا كرون المعد زهو الكدي ست كو الاعدر #كتنا . 

وكذلك ' يُسألونَ عن «العالم ا مسىع)!؛ مَّن هو؟ 

فإن قالوا: النُونُ فذَلِك يَقتضى إضافة الإساءة' إليه! 

وإن ا ا ل ا ل 

وكذلك يُسالونَ عن القائل «بِأنّه ظالم شْريرٌ): 

فإن كان الور وسيت أن يكون كاذياً! 

. و6 
هو خيرٌ -إليها! 

وما يُناقضون به كثينٌ و فيما أشَرنا إليه كفاية. 


فين الأصل: «ممًا فرضنا». 

ا في الأصل: «لذلك». ولا موقع للتعليل هنا. 

0 فى الأصل: «الإضاءة». و الصحيح ما أثبتناه. و ذلك معلوم من السياق. و راجع: شرح الأصول 
الخمسة. ص .١198‏ 

0 الاصل: «فإن». 

60. فى الأصل: «خبر). 
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[؟] 
[فصل] 
[في] ' الكلامُ على المَجوس 


اعلم أن هؤلاء يَختَلِفونَ: 
فمنهم: مَن رَعَمَ أنّ الله تّعالى و الشيطان معاً جسمان قديمان. 
و منهم مَن قال: إنّه تَعال جسن و الشيطان ليس بجسم. 
وَالآخْرونّ قالوا: الشيطانٌ سي 200 تعالى غير جسم. 
و أكتّرهم يَذْهَّبٌ إلى أنه تَعالى انوناق الخيعط الست و اله عدخ عن نكر . 
و قولهم فى أنّ الأَلَمَ لا يَكونٌ إلا قبيحاًء و اللَذَةَ لا تكونٌ إلا حَسَنةَ و أنّهما 
لا يْقَعانِ من فاعل واحدٍ ' يُضاهي قولَ النَنُويةِ. و هذا [هو] الذي دَعاهم إلئ إثبات 
فاعلّينِ؛ يَخْنَص أَحَدُهما بِالحَير و الْآحَرُ بالشّرٌ. 
و قد مَضَى الكلامُ على مَن أثبتّه جسماً فى باب تُفى الشَّبيه “. 
قديماء فبّطل قول من اثْبّتَ الشيطانَ قديما مع أنه جسم. 0 
.١‏ مابين المعقوفين أضفناه بقرينة نظائره. 
”. المغني. ج 0 (الفرق غير الإسلاميّة). ص (7١‏ تقل القاضى تلك الأقوال من النوبختي). و 
«الفكرة» المشار إليها فى المتن مفادها ما قالوه: إنّ اللّه ( تعالى عن ذلك) فَكْر. و قال: «أخاف أن 
يَحدث فى ملكى من يضادّنى». فحَدث من ذلك الفكر الرديء الشيطانٌ. ( المصدر السابق). 


؛. تقدم فى ج .١‏ ص 71 6. تقدم فى صدر الكتاب. 
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و مَضَى الكلامٌ -في الرّدّ علّى النََويَةِ -علئ مَن أتْبَتَ فاعِلَينِ للْخَيرٍ و الشَّنٌ و 
ينا ' أن الخيوو الشكلآ تختلفان و لا بَتَضَادَان مخ بحيث كانا خيراً واشراء بو أنهما 
لو اختّلفا و تَضادًا لُصَّحًا مِن فاعل واحدٍ؛ كصحّة الأفعالٍ مُتَصَادَةٌ فى الشاهدٍ مِن 
الفاعل الواحدلٍ. 

و الكلامٌ في أنّ الآلامّ تَحسّنٌ و تَقبّمٌ و اللذةٌ مما يبح و يَحسُنٌ يَجىءٌ فيما 
يأتى من الكتاب '. 

و أمّا الكلامٌ على مَن أَثْبَتَ منهم حُدوتٌ الشيطان. فهو أن يُقَالَ له: لا يخلو عندَّكٌ 
مِن أن يكونّ حادثاً لامُحدِتٌ له أو يكون مُحَدِثُه المَدِيمَ تَعالى» و حَدَتٌ عن فكره 
تكس عله بواسوامة: 

ولا يَجورٌأن يكون لا مُحدِتٌ له؛ لأنه يودي إلى تجويز مِثلٍ ذلك في 
جميع الوادث مِن الأجسام و الأعراضء و هذا يُبِطِلُ إثبات المّديم تُعالى و 
الشيان اميا 1 

على أنّا قد دَلّلنا فيما سَلَّمَ مِن الكتاب علئ أنّ المُحدّتٌ يَحتاجُ إلى المُحَدِثِ 
مِن حَيتٌ كان مُحدَثاً ؛ و لا يَصِحَّ مع ذلك إثباتٌُ مُحدَّثْ لا مُحَدِتٌ له. 


57 10 7 اام و0 2 شاعداةه 0 4 : 
ولا يتجوزان يُكون القديم تعالئى علئ مَذْهبهم هو المُحدِث للشيطان؛ 


.]7 تقدم فى ج 7. ص‎ .١ 

. راجع بحث انقسام الألم إلى حسن و قبيح فى كتاب الذخيرة ص 90١؟.‏ 

. فى الاصل: «أو الشيطان». 

نفدم قن ع الضى كر الك 

: فى الأصل: «و لا يجوز أن يكون لا مُحدث له؛ لأنّه يؤْدّي إلى تجويز مثل ذلك القديم...) و 
من الوافي أن قوله: «لاامحدث له لأنّه يؤذي إلئ تجويز مثل ذلك» تكرار لما تقدّم في الشقٌ 
الآوّل. ومعه تختل العبارة. و لذلك قمنا بحذفه. 


يجا لجسا الحم 


© 
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لأنّه أصلٌ المُضارٌ عِنْدَهُم. و إذا جارَ أن يُحَدِنّه مع كونِه ضرراً. جارَ أن يُحدِتٌ سائر 
المَضانٌ و يَستَغنىَ عن إثبات شَيطان يَخْمَّصٌ بفِعل ذلك '. 

و ليس لهم أن يقولوا: فأنتم تقولون: إنّهِ يَفعَلُ الشّيطانَ و كُلُ فاعل للقبيح. و إن 
لم يج أن يَفعَلَ نفس القَبيح؛ فكيف الرَمتّمونا ما يَلرَمُكم؟ 

و ذلك أن الشّيطانَ عندّهم مطبوعٌ على الشَّيٌَ و الحَيدُ مُسبَّحيلٌ فيه. فهو 
كالسبب في المُضارٌ و الشّرولِ فخَلقُه يجري مَجرئ ما هو سببٌ فيه. و عندّنا أن 
المطانى عيزة ود فاعلي القبيح مُختارونَ للقبيح: قادرون على الامتناع مِنه. 
و ”م -مع تكليفهم الامتناع م مِن القبيح الذي يَقَدِرونَ على الامتناع 

05 
مِن فِعلٍ الشيطان, و إن لم تكن ضرراً في تُفوسهاء كن مِن حَيتُ كانت كالسبب 
فى الضرر و الآلة فيه. و الشيطانٌ يجري عنذهم مّجراها؛ فكيف يَكونٌ مِن فِعلٍ 
الحكيم (161) تعالئ؟ 

فأمَا مَن أَْبَتَ الشَّيطان مُتَوَلَرا ؛ عن الفكرة: فالّذي يُبطِلُ ” قَولّه. ما تَقَدَّمَ مِن الدّلالة 
على أن المُحدَّتٌ لا بد له مِن مُحَدِث قادر مختار' . 

و بَعدُء فإذا كان تعالى هو المُحدِتٌ لذلك الفِكر أو الشك الذي حَدَتٌ الشَيطانٌ 


“السب 


. للمزيد راجع: المغنىي. ج 6(الفرق غير الإسلاميّة). ص 78و /الا. 

: فى الأصل: «وهذا». 

1 55 6 (الفرق غير الاسلاميّة). ص 0/. 

. فى الاصل: «متولد». 

6. في الأصل:«بطل». و هو لازم فتبقى لفظة «قوله» بلاعامل. فالصحيح ما أثبتناه. 
1 تهدم في ج ١ص .١١7‏ 


يحجمد | لجسا | الحم 


1١ 
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عنه؛ لأنهم ' إن أثبتوه قديماًء لّم يَجْر على مَذْهَب مَن أفْرَدَه تعالئ بالقِدّم. فيب 
على هذا أن يَكونَ الشَيطانٌ مِن فِعلِه و إن كان' بواسطة؛ لأنّ نإف السيي 
فاعل المتق زو ]ةيناز أن تحت ما ولد عه الخرطان از أن تسوك الشيظات 
و سائرَ المضارٌ ابتداء. 

و بَعدٌ فإن مِن شأن ما يوجبٌ الضررٌء أن يكونَ في حُكمه عند العقلاىء فالفكرٌ 
علئ هذا إذا كان موجباً للضرر, يَجَبٌ أن يكونّ فى نفسه له حُكمُ الضرر, و لا فرق 
بِينْهِ و بِينَ سائر المَضارٌ. 

وما ناقضنا به الَنُوية و ْنَا به صححة وقوع القبيح ' و الحَسّنٍ مِن فاعل واحلٍ 

مِن المسائل التى ذ كّرناها كم كل قم نوم واعير ذلك" - يَصَلَّحٌ أن يُناقَضٌ به 
انعا هؤلاء. فلا معنئ لاعادته. 


[] 
في الكلام على النصارى 
[البحث الأوَل: إيطال التثليث] 
اعلّمْ أن إبطالّ المَذهَب فَرِعٌ على كَونِه معقولاً مُمكناً اعتقاده. و الظاهرُ مِن قولٍ 





.١‏ كذا فى الأصلء و الظاهر أن فيه سقطاً. 

ا في الأصل: «كانوا», و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «فعله». 

3 فى الاصل:«القبح», و الفعل يوصف بالقبيح لا بالقبح إلا مبالغة. و هو ليس بمقصود هاهنا. 
4. تقدّم في ج 1 ص 17 - 45. 
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النُصارى في التثليث تَناقْضٌء لا يُمِكِنٌ أن يَعتَقِدّه على ظاهره عاقِل. و لّو كانوا 
صَرّحوا بالتثليثٍ -كما صَرَّحَ غَيرُهم بالتثنية ‏ لكان ما تَقَدَّمّ مِن أدلَةِ التوحيدٍ كافية 
للاحتجاج ' عليهم. 
و نحن نَقِسِمُ' ما يَحَتَّمِلُهِ قَولّهم قِسمةً لا زيادةً عليها. فتقولُ: 
لا يَخلو مُرادهم بقولهم: «إنه جوهة” وَالجد ثلائة أقانيم): 
أن الواحدّ على الحقيقة ثلاثة على الحقيقة. ل 
أو يَكونٌ معناه أَنّه ججملةٌ واحدةٌ ذاتٌ أجزاء كثيرة. كما نقولٌُ فى الانسان: إِنّه 
واحدء و إن كان ذا أجزاء كثيرة. 
أو نوو ولك اندو نهديو أن لمعلما كدر وكيا" كنا ناليم الك 
أو يُرِيدونَ به [أنّه] ذاثٌ واحدةٌ يَخْنَص بصفات؛ مِثلُ كَونْه قادراً و عالماً و حَياً. 
و القولٌ الأوَلّ: مُثَنافٍ مُتَناقضٌ, لا يجورٌُ أن يَعتَقِدهٌ عاقل؛ لأنٌ فى إثبات 
الواحدٍ نفياً للزيادة عليه؛ مِن الثانى و الثالث و كُلّ الأعداد. فإذا قلنا: «ثّلاثةٌ» أثبتناما 
والقولٌ الثانى: فاسِدٌ؛ لأنّه تعالى ذاتٌ واحدةٌ. و الجُملةٌ لا تتكونٌ إلا ذوات كثيرةٌ. 
وزها أبطلنااية أن يكوق ينما هر لهأ تنلل أن يكوة تمل وات أخزاء. 
علئ أنّ هذا القولّ لا يُشْبهُ ما تَقولّه فى الانسان: «إِنّهِ واحدٌّ و إن كان [مركّباً] مِن 
أجزاء كثيرة). والعَشْرة «أنّها عشرة واحدة)»؛ لأنا نبت أبعاض الإنسان محاوه على 
ان 
3 في الأصل: «نقسمه». 
تجو كلها زائذة تغلى الذات. 
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الحقيقة. و كذلك احاد المسيؤوانق تقول «إنّه إساة» لي ' هذه الجَملةَ مِن سائر 
الجَمَلء ثم كول (واتخد): ليُفيك ا واد مِن هذه اللكيزلة أ لأنه وانجد على 
الحقيقة. ع د لا لاا سر 
الأعداد. ٌ م تُقول: «واحد)» تنننهاً علئ نه مره 000 : 

فيَجبٌ أن يَقولوا إذا أرادوا مُساواتّنا : إن الأقانيم مُتَغايرة و يَصِفونّها 
بالواحدةٍ علئ سَبِيلٍ المَجانِ أو أن مُرادَهم أنه ' بجملةٌ واحدةٌ. و يَلرَمُ أيضاً. 
أن يَصِفوا بذلك” كُلُ معدود بَلَعَ لاه كما نَصِفُ نحن بِالعَشَرةِ كُلُ معدود بَلَمَ 
هذا المبلغ. 

[و القول الثالث] 

فأمّا ما يَفسّدُ به قولهم إذا قَصَدوا إلى معى الكَلَابيََ و وَصَفوا المّعاني التي 
بها كان 5 الصفات بأنها (158) أقانيم» فهو الذي قَدّمناه في الرد علي من ا ل 
هذه المعاني' . 

علئ أنه يَرَمُّهم أن يَتَجاوَزوا الثلاثة ' إلى أن يُثبتوا مِن المّعاني مِثْلّ ما أثبنّه 
يا مف ا يد سائر الجمل» قرينة على صحّة ما أثبتناه. و 

قوله: «يبين هذه الجملة من سائر جمل الأعداد» قرينة أخرى على ذلك. 
؟. كذا فى الأصلء و لعل الصحيح: «الجُمّل). 


و حاء ذ فى المغنى: «و نقول واحدة؛ لتبين أنه من هذه الجملة مرّة واحدة). المغنى. ج 20 
من قا 6٠‏ 


. في الأصل: العا انو التهيد يرجع إلى لفظة «الاقانيم». 

0. اي بالواحدة. 

1 راجع: ص غ6" ومابعدها. 

/7. أي النصارئ لله تعالى صفتين: الحياة. و هي الروح التي يسمونها: ارقيع القدس». والعلم. 


»« 
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الكُلابيَة؛ لأنّه تَعالى قادرٌ و سَمِيعٌ و بَصينٌ فيَجبٌ أن يُثبتوا له قدرةٌ و سَمعاً و 
بِصَرأ أ. و يصفوا' الجميع بأنّه أقانيم؛ و لا يَقَتَصِروا على ثلاثة. 

فإن قالوا: هو قادرٌ لِذَايِه '؛ فيَجبٌ أن يكون أيضاً حَيَاً لذاته. و عالماً لذاتّه. 
ونستغنى عن إثباتٍ الرُوح و العلم الذي هو عندّهم الكلمة “. 

وإن قالوا: فى الى 5 

قلنا: فاجعّلوا عِلمّه هو حيائّه' . و استَغنُوا بذلك عن أَحَدٍ الأقانيم. و لم يُمكنهم 
انقو كله توادرا :310 للك تنترع درق تقى كرت ع عالماء و ف هذا إبطال 
الأقانيم. ْ 

00 يَلرَمُهم ذا كانّتِ الأقانيمُ عندّهم قديمة . أن لا يَخْتَّصَّها بعضُها مِن 
الصفاتٍ بمالا يُشاركٌه فيه الكُلٌ؛ لأنا قد بِينّا فيما مَضئ أن القَدِيمَ قَدِيمٌ لنفسه. و أن 
ما شارَكّه في القِدَمِ يَجِبُ أن يكون مُمايِلاً له أو م مُشاركاً في جميع ما يَخَْصٌ به 
ِذاتِه. و هذا يوجبٌ عليهم القولّ بأنّ الابنَ أبٌ و الأب ابنٌ» و الأب روح و الرُوحَ 
أبُْء و يَلرّمُ أيضاً أن يَكونٌ للابنٍ ابن و للوُوح" روح. و يَلرَمُ للابن روح و للرّوح 
.على الطريقة لت ناما في اعتبارالتمائل و المشازكة يم يرج إلى اذاي 





10 فصارت هاتان الصفتان مع الذات ثلاثة أقانيم. انظر: المغني» ج 6(الفرق 
غير الاسلاميّة). ص .4١ ,8١‏ 

.١‏ زائدة على الذات. 

5 فى الأصل: «و يصف)». 

١‏ أى [القدرة فلة ساح إل إننات القدرة و غيرها كأقانيم جديدة. 

؛. تقدم أن المراد بالروح الحياة, و أنّ العلم يسمّئ الكلمة. 

6. فى الاصل: «أو علمه». 

1 اضر «هى حياة». 

/ا. في الأصل: «و الروح». 


انلها 
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فأمًا الِسمٌ الرابعٌ: ' و هو أن يُريدوا بقَولهم: «جوهرٌ واحدّه أنّه موصوف. و ب 
«الأقانيم القاقة انه يختصن بركرقة كنا قديها متكلما 

أوَلَ ما فيه: أنه يُخالفُ ما يُصَرّحٌ به النُصارى مِن مَذْهَبهم ' فى الجوهر و 
افاضم الا حر أن مِن مَذهَبهم أنّ الابنّ يَتَحِدُ بعيسى تعسو اانه 
بالاتحاد ؛؟ و لوكان القَدِيمُ عندذهم شيئاً واحداً لم يكن هذا القولّ صحيحاً؛ لأنّه 
كان اتعى 1ل اللاي داقو الذي ام يتَحدا 

وإئّما فرع”* ا ره منهم إلى هذا التأويل؛ لما رأئ فسا غَيرِه و قَوَة الكلام عليه 

و مّن صارَ إلى هذا القولٍ فإِنّما يُخَالِف في العبارة دون المعنئ. و هو 
مُخطئٌ علئ كُلْ حال؛ لأنْ الشىءَ الواحدّ لا يَجورُ وَصفُّه بالأعداد الكثيرة» إذا 
الختحن:«الضفات: الكتيرة» بين م ذلك أن السوادَ لا يَصِحّ وصفه بأنّه مِن ثلاثة مِن 
حيثٌ كان موجوداً و سّواداً و مُحدَثاً. و كذلك الجَوهرُ مِن حيتٌ كان جوهراً و 
مُتحيّزاً و موجوداً. 

و يَلرَمٌ على ذلك أن لا يَقمّصِروا في صفاتِه تعالى على ثلاثة فَمّط. بل يُثبتوا' 
مِن الأقانيم بعَددٍ أحواله و صفاته كُلّها. 

و عاد يكونّ الواحدٌ مِنَا على هذا التفسير ذا أقانيم؛ مِن حَيتُ كان 
0 


1 في الأصل:«مذهبها». والضمير يرجع إلى لفظة «النصارى». وقوله الانئ: «من مذهبهم)» قرينة 
3 المغنى» ج 6.ص /. 

: فى الأصل: «بالايجاد». 

6. فى الأصل: «فرع). 

. فى الأصل: «يثبت». 


حم 
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[البحث الثاني: إبطال بُنَؤة المسيحة] 

فأمًا ما يَذْهَبونَ مِن إثباتهم المسيحّ «ابناً» له تَعالئ عن ذلك عَلوَاً كبيراً ‏ فظاهرُ 
البُطلان؛ لأنٌ حقيقةَ هذه اللفظة لا تَجورُ عليه تّعالىء و لا مَجارَّها. 

ما حقيقيّها: فهي لِمَن خُلِقَ مِن ماء غَيرِه ' . أو وُلِدَ على فراشه. و مَجازُها 
حنمل قت بع اناكو لدولة "انون ذا تنسب ] لقن غنيك اليه الا 1 
أنه لايُضاف إِلَى الإنسانٍ على طريق التَبَنَى به بعضٌ البهائم؛ لمّا لم يَكُن مِن 
عسواد و لاع تقابيي اذابكرنة رادا لو كالك لقان اند القنات سيف 
كبيرا»؟ حالم تمك أن يَكونَ وَلَداً له ونجان مادج ما لضا الوه 
تعالئ؛ لأنّ مُخَالفبه الام اده تخا الانسان للبهائم, ولأنّ ون 
الوَلَد (159) له أَشَدّ مِن ركو الشيخ وَلَدَ الجات: هذا لها لقاش عنلن 
المجازِ؛ فكي و ذلك ممًا لا يقاس عليه؟!" 

و هذا يُبطِلُ تفسيرهم لهذا اللفظٍ بمعنّى الكرامة '؛ بأنّا قد بِيّنَا أنها لا تُسبَعمَلُ 
لكا يود ]نان لتر قري سصودي 1 بد بعلن 

علق أناذلك تلتقن كزته )أ فى حال خلى ميس و يلل رليم إلة افيه 
لم يرل 


06 جع: المخني ج 9( الفرق غيرالإسلامّة)» ص .4 ١٠؛‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .8١‏ 

3 فى الأصل: «ولداً». 

م 5-6 الذريعة. ج ١ص‏ 5 1., فقد جوّز المصئّف هناك استعمال المجاز فيما استعمله فيه أهل 
اللغة. أو في نوعه و قبيله. و نفئ أن يكون هذا هو القياس المطرح فى اللغة. 

0 فى الأصل: «الكراهة» فى الموضعين . و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المغني. ج 8. ص .٠١8‏ 


ها 





عضن 


03 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
علئ أنه لو كان معنّى التبَنّى التعظيم و الكرامة: لصَحَّ فى كُل مَن يُعَظَمُه و يُكَرْمه 
انان وق ذللة قاد 
و بَعدٌ فمّد كان يَجبٌ أن لا يُخَصّ عيسئ فى هذا الباب بما ليس لغَيرِه مِن سائر 
الأنبياء؛ لأنّ الكرامة و التعظيمّ شاملان للكُلّ '. 


وبعديقان اخذناكها ب غيره ' على جهة الإكرام. كذلك قل يؤاخيه على هذا 


5 1 َِ 2-7 ا 0 < 9 2 
[مناقشة استدلالات النصارئ على بنوة المسيح:9ذ] 

فأما ادعاؤهم أن فى الإنجيل حكاية عن عيسئ: (إنّى ذاهبٌ إلئ أبى»”» و أنّه أَمَرَ 
الحَوارِيِينَ أن يقولوا فى صَّلاتِهم: «يا أبانا». فكُل' ذلك مما لم يَنيْتُ عندّنا فِيَصِحّ 
الاحتجاجٌ به؛ لأنّ تقل كُتبهم لم يَرِدْ مَورِدَ الحجَةِ و إيجاب العَمَّلٍ. و لو كان ثابتا 
لجار أن يَكونٌ له وَجِهٌ مِن المّجاز صحيحٌ تحيله "كلك اللغقوق تكن القواة بملة 
اللفظة فيها ما يَليقُ به تعالى؛ لأنْ اللغاتٍ إذا اخمَلمَت لم يُنْكَرْ أن يُتَجِوّرَ ببعض 
الألفاظ فى بعضها على وَحِهِ لا يُستَعمَلُ فى باب اللغات. 
.١‏ فى الأصل: «للأكل». 
0 فى الأصل: «لغيره». 
و3 فى الأصل:«الشبيه». و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المغنىي. ج .ص .٠١١‏ 
ك. فى الأصل: «إثباتاً» و لا محصّل له فى المقام. 
0. إنجيل يوحًا من العهد الجديد, الإصحاح السادس عشسر الآية .٠١‏ 


1. فى الأصل: «و كل» بالواو. 
/ا. فى الأصل: «يحتمل». 
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و الذي يَلرَمُنا أن تُعلَمَ استحالةٌ إيجاد الوَّلَدِ عليه بِحَسَبٍ قيام الدّلالهَ. و إن 
كانت لفظةٌ ! كان ظاهرها يُخَالِفٌُ ذلك. فهى ' إذا صَحَّتَء محمولةٌ على ما يُطَابقٌ 
مدلولٌ الدّلالة. 

فأما قياسّهم قولّهم فى البنوَةِ علئ قوله: «إنَّ إبراهيم خَليله»: فبَعيدٌ مِن الصحّة؛ لأن 
الْخُلَةَ مأخوذةٌ مِن الاختصاص و الاصطفاءء, فمّن اخنّصّ مِنًا غَيرَّه و اصطفاه و 
أطلعه على أمره. ؤُصف ا «خليله)» على هذا المعنئ. 

و لك سس . مقا وو كله امور سكوة يجيت أطل علهس 

7 فت الاضيراة زُ إليه كأنه بعل فى تُللها. 

0000-5 تَعالى خَصّه مِن كرامتّه و رسالتِه بما لم 
يَخْصٌّ به أحَداً مِن أهل زَمانه. و هذا المّعنى و إن كان موجودأ في جميع الأنبياء. 
فغَيرُ مُممَنِع أن يصير كاللَّبٍ لإبراهيم؛ من حَيتٌ غُلَبَ عليه و اخمّصٌ به كما خُصٌّ 
مُوسى 0 «كَليمُ اللّه»» و إن كان تعالى قد كَلّمَ الملائكة و البَيتَ الحَرامَ رت 
الل وناقة صالح بانها «ناقة الله و [مثل] هذا كثير. 

وقد قيل: إِنّْ رط اله دل للم هرذ ورد !لقحب لات تعالى مُحِبّ له. 

و قنكة] ما كسو د د مِن الخَلَةِ ‏ بفتح الخاءٍ ‏ التي هي الافتقارٌ و الحاجة و مِنه 
تو 0 


١‏ ل اسار «كان لفظه». و عليه تكون العبارة مضطربة مبهمة. 

فى الأصل: «و هى). 

في الأصر «امحتطوووالة عسو رال يتن معمل هن المقا: 

؛. هو زهير بن أبي سُلمئ. صاحب معلّقة: «أَمِن أمَ أونئ دمنةٌ لم تَكَلّم». وهو يّمدح في 
القصيدة التى استشهد المصنف باحد ابياتها ‏ هرم بن سنان المري. 


يما جا 








َم 


ليك الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
فإن أتاه تحليل يَومَ مَسَعَبةٍأ يتقول: لاغائبٌ مالى و لا حَرِمٌُ' 
وكأنّه عليه السلام لمّا ظَهَرَ مِن حاجتّه و انقطاعه إِلَى الله ما لّم يَظْهَرْ مِن غَيرِه 


و يتل أحَداً قبله ؛'مِثل قذفِه في النارٍ و امتحايه بذبح ابي و 
المَراءة مِن أنه وُصف بذلك و صاركاللفبٍ له. 


[معنئ وصف المسيح اث بأنه روح الله وكلمته] 
فإن قيل: فما معنى وَصفكم أنتم له عليه السلام بأنّهِ «رُوحٌ الله و كَلِمَنه)؟ 


فلا معنئ وَصفه بانه الرَوح): 0 الناس لمُحيونَ به فى أديانهم: كما يُحيّونَ فى 


أجسادهم بأرواجهم, و هذا أَحسَنٌ تشْبِيه و أبلَعُه. 


- خا إنّ الله "تعالى د العادةً بأن ل 0 ف تُطَفِ ب الرجال. 
خلافٍِ مَجرَى د و بغير اواسطة, 35 أن يُقال: 5 «روح 1 


و قد سَمِّى اللَهُ تَعالَى المُرآنَ رُوحاًء و جبريلٌ رُوحاًء و لم يَكُن فى ذلك دليل 
على جواز التسمية ِالْبنوَّة؛ فكيف يَصِحْ التوماة بسدجنة يلش نه «رُوح الله» 
3 فى المصدر: «مسألة». 

3 نون وين ا سُلمىء ص 6. و قوله: «لاغائب مالي و لا حَرِم» أي لا يعتذربغيبة مال؛ و 
لايَحرُمُ سائله. و الحَرم: الممنوع. شعر زهير بن أني سُلْمِىء صنعة الأعلم الشنتمري. ص .٠١0‏ 
*. فى الأصل: «أبويه». و ليس المراد بأبيه هنا أباه الحقيقى, فإنّ الاماميّة متتفقون علئ إيمان آباء 
رتتول اللدضي ا اللاعرية و السسميدا 111 ماله من :18 دي[ 1ن امراف كو جاده قاو 
قل نص القصافت على ذلك في إحدئ رسائله. حيث قال: «إنْ عند الشيعة الاماميّة أن الأب 

الكافر الذي وعده إبراهيم عليه السلام بالاستغفار لمّا وعده ذلك بالإيمان. إِنّما كان د 0 

لم يكن والده على الحقيقة. و إِنْ والده كان مؤمنا». رسائل الشريف المرتضى؛. ج "3 ص 81. 
: فى الأصل: «تخ». وكانة اضيا 
6. فى الاصل: «الموصل». 
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النخواز وضيقهبائة:دايق :اللها؟ تعالى الله عَمًا تقول المَيظلون غلوًا كييرا. 

و أَمَا مُعََ وضقةيائه وكلمة الله: فهؤ من حَيْتٌ كان الناش. تهتذون ينه كما 
تهتدون كله تعالن»:وأهذا كنا شمن الله تعالة كلامه مق تيت الاهكذادببه و 
النْحَاة فين اللدين.د ثورا واشفاء. 

واقبل: نّمع :ذلك الناهياز خملا مخ غير ذَكَر؛ كأنه قيلٌ له: «كّن» فكانَ؛ مِن 

وكُل هذالا يُشْبهُ قولّهم فى البُوَةِ؛ لأنا قد با ' أن تلك اللفظةً لا تَجورُ على الله 
تعالى حقيقتها و لا مَجازّها. 


[البحث الثالث: إبطال الاتحاد بكلّ معانيه] 

و أمّاما يَذْهَبونَ إليه فى الاتّحاد: فمنه ما يُعمَلُ و إن كان باطلكّ و منه ما لا يُعفَلُ. 

و المعقولٌ: هو تفسيرهم لذلك بالحُلولء أو المُجاوَرة أو الاتّفاق فى المَشْبَةِ؛ 
حنّى صارَكُل ما يَساءً أَحَدَهما يَشاؤه الآَحَرُ. 

و الذي لا يُعقَلُ: قولهم: إِنّ الذاتين صارّت واحدةً و صا رما ليس بإلهِ إلهاً و ما 
كان مُحدثاً قديماً. 

و قد مَضَى القول فى [أنٌ] القَدِيم تَعالى لا يَجِورٌ عليه الْحُلولٌ و لا المُجاوَّرة 
١ 56‏ 

فأمًا الاتفاقُ فى المَشيّة: فأوّلُ ما فيه أنّ مِن حَقٌّ كُلٌ حَيّين صحَّةَ كُون أحَدِهما 
كريد لما تكوكة الأكز إو لذ كردي كها أن اهن ديعا يك الاعد اج فى 
؟. تقدم فى ج .١‏ ص 87 


8 








للها 


5 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الدواعى و الأفعالٍء و لولا ذلك لما تَميّرَ الحَيُ الواحدٌ مِن الحَيّين. و هذا يُبطِلٌ 
الامواي واعو انفاقهما فى المَسْيّةِ. 

على أن من حَّ المُرِيدٍ للشيءٍ أن يكونّ عالماً به. أو في حُكم العالم. 
و القَّدِيمُ تَعالى مِن حَيتٌ كان عالِماً لنفسه. يَعلّمُ كُلّ ما يكونُ في المُستَقبَلٍ 
مِن المصالح. و يُرِيدٌ مِن ذلك ما يَعلَّمُه و المَسِيحٌ عليه السلام يَعلَّمُ بعلم و كما 
حبك رين تر فى رطين اند" عار هدبك افيف إن يل كل 
007 

على أنّ هذا القولّ يَقتَضى أنه مُتَحِدٌ بسائر الأنبياء؛ لأنّ عيسئ إنّما تَجِبٌ 
لهالموائفة فى 'المكة ين (لحيك] كان تا فلي بشو ذلك أولن تن عيذ 
من الا سبياء: 

علئ أن عيسئ قد أراد الأكل و الشَربَ و ما شاكلهما مِن المُباحاتء و أرا 
العام ين الذنوبٍ علئ رأي كثير مين النا " . و القَدِيمُ تَعالى لا يَجِورُ أن يُرِيدَ 
شيئاً مِن ذلك. 

م" لا يَخْلُو مَن أُوجَبّ اتفاقهم في الإرادة: أن يَجِعَلَ إرادتهما واحدةً أو أن 
يبت لهما إرادتَينِ مُتَعْايرئّين. و ما قَدّمناه مِن الكلام يُفَسِدٌ الجميع. 


0 في الأصل: الاك بحب ولفظة «يعلم» زائدة. 
: في الأصل: «علمها للعديم». 
: م 
.١١/ 0 0 3. 06‏ 
ام ود 8 رالسسل و القطار فك ام ١7‏ 
. فى الأصل: «لم» بدل «ثم». و لا موقع للسؤال هناء و ذيل العبارة قرينة على صحّة ما أثبتناه. 


ا 


زىي 





الباب الثانى: الكلام فى الصفات / الصفات السلبيّة 31 
و ممًا يُِطِلٌُ كَونَ إرادتهما واحدةً خاصّة: أن أحَدَنا إِنّما يُرِيدٌ بإرادةٍ توجَدُ فى قَلبه 
والكفيع تطالرن الما قر ناراف تقول لاقن | يشان كانتا ل عليه معن 

"فكت بجر رز على هنذا أن تكوون إراذ تهما واد ة؟ 

و لو جار أن يُيدَ ‏ بإراديه تعالَى الموجودة لا في مَحَلُ -عيسى "لم يكن بأن 
مويه اورجه أن يا 7 بغيره مِن ٠‏ الأحياء؛ .؛ لِفْقَدٍ الاختصاص. وهذا يَقنّصى أن 
جميع الأحياء (151) يُريدونَ بإرادته تعالئ, وذلك يؤّدى إلى امتناع إرادة القبيح 
على أحدنا؛ لأنّ القَدِيمَ تعالى كانّ [كارهاً] لذلك القبيح بكراهة عل ذا الحَن: 
فرق إك كزيه قريذا التي واكارها لتقي ” العال الراحذة: 

على أن هذا يَقتَضى كُونّه مُتّحِداً بجميع الأحياءء و يَبِطُلُ اختصاصّهم عيسئ 
بذلك”. 1 

و ليس يجورٌ أن [يُرِيدَ] القديمُ تَعالئ بإرادة عيسَى الموجودة فى قَلبه؛ لأنّه لا 
اختصاصٌ لها به تَعالي. و لو جار أن يُرِيدَ بما فى قلبه. لجار أن يَعلْمْ بما في قلبه 
ين العُلوم. و كذلك القولٌ في الجَهلٍ و السهو و سائر المُتعلّقَاتِ؛ لأنّ ما يَقََضْىي 
عن كل اي ني وال 

و يوجبٌُ أيضاً أن يُرِيدَ بإرادة غير عيسئ مِن الأحياء. و يَتعلّقَ به ما يوجَدٌ في 
قلوبهم. و هذا يَقنّضي كُونّه مُريداً للقبيح إذا أراده بَعض ضّ الأحياء. و يَمِنَعٌ مِن كُونِ 


100/ يأتي فى ج 7. ص‎ .١ 

؟. لفظ «عيسى» فاعل «يريد». و الأولى أن يجىء متّصلاً بالفعل؛ لطول الفصل. 
". فى الاصل: «يتعلق». 

: في الأصل: +ااجميع ا. وهو لغو بقرينة لفظة «الوحدة». 

6. فى الآصل: «لذلك». 

1 فى الأضل: «مثلاه بدل «مئة». 





ف 


3 الملخّص فى أصول الدين / ج ‏ 
اونا ترزيدا لحااغيقه كار" النويو غالما بها عد حاهل بدلالآن قن تسواوذللك 
دعن قاو باقن ا للوينانية لقان عا توصت كوه جاع مورلا كارها للقت واو اسد 
في الحالٍ الواحدةٍ. و كذلك القَولُ في العلم و الجهل. 

ويوجبٌ أنقا نا كدمناة مه أن الاتحاد؟ الذي ادَعوه عام لجميع الأحياءة غية 

فأمّا قولهم: «إِنَّ الذاتَين صارّتا واحدةً», ممالا يُعقَلْ و لا يَصِح أن يَعبَقِدّهِ عاقلٌ؛ لأنّ 
الشيئين ' يَستَجِيلٌ أن يصيرا شيئاً واحداً -علئ قولهم ‏ بالحقيقة '. كما يَستَحِيلُ 
في الشىء الواحدٍ أن يَصِيرَ شيئّين. 

و أعذيى ذلك :[و] أغد امشعالة أن تمي التحدث ندهما: لأذ العلوه ننه 
وُجَدَ بَعدَ أن لم يَكُّنء لا يَجورُ أن يَصيرَ موجوداً لم يَرَلْ؛ لأنه يؤّدَي إلى إثباتِه 


[البحث الرابع: إبطال عبادة المسيح 8ة] 
و ما ذَكرناه مِن إبطالٍ مَذاهبهم فى الاتّحاد ". يُبطِلُ ما يَذَهَبونَ إليه فى عبادة 
الممسيح؛ لذن ذلك مبنى على قولهم بالاتحاد. وقدافسّلناه. 
علئ أنّ العبادةً إِنّما استّحقّها القَدِيٌ مِن حَيتٌ كانت نِعَمّه أصولاً لشكر النِعَم؛ إذ 
قي الأصل: «كارهاً». ولاوجه للنصب؟ لأنّه خبر المبتدإء و هو «غيره». و قوله: «و عالماً بما 
غيره جاهل به» قرينة عليه. 
اي الأصل: «الإيجاد». 
اي الأصل: «السين». 
اي الأصل: «الحقيقة». 
6. فى الأصل: «الإيجاد». و هكذا فى نظيره القادم. 
1. كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «القديم». 
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ولا نيه ل تقو لعي كنم سراق [اخان لكين قلحي لنا! جمرب 
واكن الشهر اق للها ام كن تعره بيه رو كد بامستكر )اق عن 
الصفات التى يَقَمُّ الانتفاحٌ بها فصارّت جميعٌ النَّعَمِ كأنها نِعَمّ منه؛ لما ذَّكرناه. 

وأيضاً: فإنّ نِعَمّهِ بَلَعَت قدراً عظيماً لا يَجِورُ أن ترارق د غيرِه من 
المتعسية فلهذا استحن العتاده دون غَيرِه مِن سائر المُنِعِمِينَ. و معلومٌ أن ذلك لا 
يَتَأنّى مِن غَيرِه تّعالى؛ لأنّ غَيرَه مِن الفاعلينَ لا يَكونٌ إلا جسماً قادراً بقَدرةِ و بالقدرة 
لالع لكك" و(القوواناو لطر وضية ولل ويفا 2ر0 أن لنياف لتر اله 

و بَعدٌ فمن المعلوم أن عيسئ كان يبد الل و يدعو إلى عِبادتِه؛ فكيفٌ يَكونٌ 
فوا لطي عا للق ار كلب ني ان افر دا 

وكا هنذاافيك] لاسي ع حاقل فيه 


على على ملهو 
2 


][ 


حُكِىَ عن بَعضٍ هؤلاء القولُ بأنّ العالّمَ مخلوقٌ مِن هَيولئ قديمةٍ. 
و أكتّرهم: يُنبِتُ العالمَ مُحدَثاً على الحقيقة, و يُثْبتٌ له صانعاً حكيماً على 


.١‏ فى الأصل: «لا» بدل «لما». 

3 فى الأصل اابوازيةة: 

ل أي لا يصح خلق الحياة في الآخرين. فإن القادر بقدرة لا يقدر علئ ذلك. و إنّما هو من 
مختصات القادر لنفسه تعالئ. 

ع فى الأصل: «من ل». 
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ما يَقولّه المُوَحَّدونَ. (177) إلا أنّهم يَذْهَبِونَ إلى عِبادةٍ الكواكب. و تَعظيم أقدارها. 
1 2 07 2 7 ولاس عو ش١1‏ 1 
والردٌ' على مَن أثبّتَ العالّم قديماً أو أَثْبَنّه مفعولاً مِن هَيولى قديمةٍ؛ قد سَلَّمَ 


فيما مَضئ مِن الكتاب '. 


[إبطال عبادة الكواكب] 

امه إتطال قولهم فى عبادة الكواكب: فالأصلٌ فيه أنّ العبادةَ إذا كانت إِنّما 
ا ا , >> ٠ف‏ 1 ؤي كت اه 
تُستحق بِنِْعَم مخصوصة -علئ ما ذكرنا فى الرد على النصارى فمّن ليس بحىٌّ 
ولا قادركيفٌ تَصِح عبادتّه؟ 

و لو كانت النُجومٌ أيضاً حَيَةٌ قادرةٌ لم يَجُر أن تُنِعِم' بما يُسبَحَقٌ مِن أجله 
العبادةٌ؛ لأنّ الجسم لا يَقَدِرٌ إلا ال 0 
الحياة و الشهّوات و سائر ما ع نامف يما عله مُستّحق العبادة. 


[بيان أن الكواكب غير حيّة] 
و آكَدٌ مادَلٌ على أنّ الكواكِبَ غَيرٌ حَيّة ولا قادرةٍ السممٌ؛ فإنّ ذلك معلومٌ مِن 
دون لكنااضل اللهليهو اليو لآ خلاف بيه الأمة فيه" وافن أن الله تغالى هو 


.١‏ المخني. ج 0(الفرق غير الإسلاميّة). ص 07١(نقل‏ القاضي ذلك من كتاب النوبختي). 

”. في الأصل: «و ردوا»» و ما أثبتناه في المتن هو ما استظهره ٠‏ الناسخ في هامش الأصل. 

0 تقدم البحث عن إيطال قِدْم العالّم في صدر الكتاب عند البحث عن حدوث الأجسام. راجع: 
ج ١ص‏ 417-97 من هذا الكتاب. 

. تقدّم آنفاً في ص 77-71 

4. في الأصل: «ينعم», و الضمير يرجع إلى «النجوم». 

1 في هامش الأصل :افيه نقل الإجماع على أنّ الكواكب غير حيّة ولا قادرة: و أن الله تعالى هو 
الذي يصرّفها و يحرّكهاء و أنّه لا تصريف لها فى نفوسها». 
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الذي يُصرّفها و يُحرٌكُّهاء وأنّه لا تصريفٌ لها فى تُفوسها. 

و قَدٍ استّدِلٌ ' أيضاً على أنّها غَيرُ حَيّةِ أن ' فرط الحرارة لا يَجِورُ أن يَنبْتَ مع 
لياق و أن ماكان فى التحرارة كالنار لا يجو أن يكون حَيّاً؛ لأنّ حَرارةً النار تُفرّقُ 
البنية و بتفريقها تَبِطْلُ الحَياةٌ. و قد عَلِمنا أن حَرارةً الشمس أعظّمْ كثيراً مِن حرارة 
لإا ف امد تؤثْدُ النارٌ مِن القرب. و إذا لم تَنيْتِ الحَياة مع 


غرازة اناو نارين أن لا تنيت التا م ماهو افد كر اردمنها. 


[بيان أن الكواكب غير قادرة] 

و إذا كّ تَكّن حَيّة فلَيسّت قادرةً؛ و كيف تَكونٌ النُجومُ قادرة مع أن تَصرّفها 
يتجري على طريقةٍ واحدةٍ مِن غَيرٍ اختلاف؟ و من شأَنٍ القادر أن يَحْتَلِفٌ ‏ دواعيه. 
ولا يَجبَ اتّفاقها و وقوعٌ أفعاله على نَمَطٍ واحدٍء و لّولا ما ذَكرناه لما انَفَصَلَ 
المُسَخَرُ مِنَ المُختار. 

ولو سُلَّمَ أنها قادرةٌ لَم تَجّر عِبادتُها؛ لما ذَكّرناه' مِن استحالة وقوع ما به 

على أنه سا والجسه لا يم ِصِح أن يَفعَلٌ فى غَيرٍ محل قُدرَيِه إلا بِالمُماسَةِ و 
قد عُلِمَ أنّ الكّواكِبَ غَيرُ مُماسَّةٍ لنا؛ فَكَيفٌ تَفْعَلٌ' فينا؟ 


.١‏ فى هامش الأصل: «فى هذاالاستدلال مالا يخفى». 

فى الأصل: «أن». ١‏ 

د فى الأصل. ولعل «لا" زائدة. 

كنا فى ادها نوا وان تلفت القهزة. 

. فى الأصل: «يفعل». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الكواكب». و قوله: «غير 


مماسّة» قرينة عليه. 


جمد ١‏ يسا الحم 
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و ليس يَجِورٌ أن يُحِعَلَ مُماسّمُها للقواء الذي يُماسّنا و اتّصال ' شُعاعِها بنا يَقَومُ 
مََامَ المّماسَة لنا؛ و ذلكَ أنّ الشَّعاعَ وكذلك الهَواءَ جسمان لطيفان. ولا يَجِورٌ أن 
يكونا آله في فِعلٍ الجسم في غَيرِه. 

و ليس لأَحَدٍ أن يَقولٌ: لولا أنّها مُدبّرةٌ للعالّم لم يبَر حُدوتُ كثيرٍ من الحادثات 
فيه بِحَسَبٍ قُربها و بُعدِها و حركاتها. 

وذلك: أن هذا أو صَمَّ علئ ما في من الدعوئ - لم : نوا اذ كوة انلدي 
الحكيم تعالئ اد العادة بأن عدت" الكو ادك عدد حركات الكواكب 
الييخصضوضة؛ لها تعلم مين المضلحة كنا ا تعالى قد أجِوّى العاذة ناث عدت 
الوَلَدُ عِندَ الوطءء و لّم يَدُلّ ذلك علئ أنه مِن فِعلٍ الواطئ. 


[4] 
في الكلام على من عَبَدَ الأصنام من جاهلية العرَب و غيرهم 
اعلّه أنّ العبادةً إذا كانت لا تُستَحَقٌ إلا بِالنّعَم المخصوصة؛ لأنّها ضَربٌ مِن 
رار بعر وار ال لتنا 
نَصِحّ نه النّعمَةٌ لا يستَحٌِ العبادة كما لا يَستَحقُ الشكر. 
وليتن بجو أن بعد لَب إلى الأ تعالى» على ما حُكِي عنهم ؟؛ لأنّ عبادة 


١‏ . في الأصل: لاو أيضا أنّ» بدل «واتصال)». 
١‏ . كذا فى الأصل. والأولى : «تحدث). 
'. إشارة إلئ قوله تعالئ حكاية عنهم: #ما نَعْيْدَه هُمْ إلا لِيُقَرَّبُونا إِلَى الله رُلفَى4 (الزمر( 59): 1 
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من ليس بمُنعِم تَقَبْحُ كما يَقبْحُ زوفي ويه إن الله تعالى. بل هو 
أقوئ ما يبَعْدُ عنه. و لو' جار أن يعد" تقوب إليه " 

و ليس جَعلٌ الجسم قبلةَ و السّحودُ [إليه] مِن العبادة فى شىء. فلذلك جَوَّزنا 
و انعد بعش كما وللة و يسان لبد إلا أذ لتو نا ضار قات والعماد ةيه 
موقوفةٌ علّى السمع. كما أن الصلاة إلى جهة مخصوصة طريقٌ * الشرع. 


_- 


.١‏ فى هامش الأصل: «وصليّة». 

؟. فى هامش الأصل: «أي الله تعالى حال القرب مما لا تصحّ منه النعمة و لا تستحقٌ العبادة». 

1 فى هامش الاصل: «اي إلى ما لا تصح منه النعمة». و للمزيد راجع: المغني. ج ه.ص 1608١و‏ 
.١4‏ 

. كذاافن الأصل و الاستب: «طريقها». 


عم | تسد شهني 5د لهم 





[أ0] بابٌ [الثالث] 


الكلامُ في العدلٍ 





اسسسسم ل سما سم سمخ للع ب ل ا ل ل ل الس الجسم ا م ل 


0 اش مهمد لاد اج ام 


[تمهيد] 

اعلّمْ أن غَرَضَنا فى هذا الباب. أن تُنبِتَ أنّه تعالى لا يَفعَلُ المَبيحَ» و لاما يجري 
مَجرَى القبيح مِن الإخلالٍ بالواجب؛ لِيَصِحَّ أن أفعاله كُلَّها حَسَنةٌ. 

و الكلامٌ في العَدلٍ علئ هذا مَتى تُؤّمّلَ لّم يَخرُجْ عن الأفعالٍ و ما يَتعلّقُ بها ' و 
يرجم إليهاء و لهذا وجب أن بُبيّنَ ضْروبَ الأفعالٍ و أقسامّها و أحكامها؛ مِن' 
حُسنٍِ و قُبح و وُجوب. و يَتعلَقُ بهذه الأحكام انف و الإثباث. 

ولمّاكانَ تنزيهّه تعالى عن القبيح: انما َتِهُ بأن يكون قادراً علئ ما إذا فَعَلّهِ كانَ 
قبيحاًء وجب أن يُدَلّ علئ ذلك و يُبيّنَ الوَجةٌ الذي لأجله لّم يَحمَرْ فِعَلَ القبيح. 

وكذلك أيضاً يَصِحّ تنزيهّه عن إرادة القبيح» و الاخبار بالكَذِبء بَعد أن تُبَيّنَ أن 
إرادنّه وكلامّه مِن فعله. و أنّهما ليسامِن صفات ذاتِّه على ما يَذْهَبٌ إليه المُخالِف. 

ولا بد مِن بيان أن تَصرّفنا مُحدَّتٌ مِن جهتّنا؛ لأنّ ذلك متى لم يَنْبْتْ نت 
إضافة القبيح و الحَسَن فيما تتصرّف ' فيه إلينا دونه تَعالى. و لو أنّه كان مِن فِعلِه 
عَرَّو جَلٌ لم يَكُن إلا حَسَناً. و لانتفى عنه القَبِيحُ. 


.١‏ فى هامش الأصل: «من الاخلال بالواجب؛ فإنه غبارة عق ترك فعل زواجت فعلهة: 
5 فى الأصل: «فى». 
37 فى الأصل: «ينصرف)». 


0 
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و يَلْحَقُ بذلك الكلامٌ فيما عَذَّه المُخَالِفُونَ واجباً و ليس بواجب؛ كالأصلّح و ما 

و الكلامٌ فيما نوا وجوبّه و هو واجبٌ؛ كاللطفب و العوّضٍء و بِعَةِ الأنبياء 
لتَعريفف المصالح. و ما جرئ مَجرئ ذلك. 

والكوطان كبري لاقيو قراس ونصنات مكلك ينكل يها بزلل 
لأنّ فيه ما يَحسّنٌ و فيه ما يَجبٌ. و قد ادّعى قومٌ شبح التكليفف في الأصلء و ادّعى 
آخَرونَ وجوبّه علئ بعض الوّجوهء فلابُدٌ مِن تُمبيز الصحيح مِن ذلك مِن الباطل. 

تحن تقل لك واترقه فى أبوارد إن شا اللها. ْ 


.١‏ سوف لن يقوم المصئّف ببحث كل هذه المسائل فى هذا الكتاب. و ذلك لأنّ إملاء الكتاب 
سوف ينقطع فى أثناء بحث الاختيار و بيان أن تصرّفنا مُحدّث من جهتنا. و أما باقي الأبحاث - 
مثل الأصلح. و اللطف. و العوض. و بعثة الأنبياء. و التكليف ‏ فسوف يتم إيكالّها إلى كتاب 


اللخيرة. 


[الفصلٌ الأوّل] 
[في بيان روب الأفعال و أقسامها] 


و 


فصل 
في أقسام الأفعالٍ 

اعلَم أن الفعل هو «ما وُجِدَ بَعدَ أنْ كان يدور ا: وان تعددان قلغيو اننا 
حَدَّتَ عن قادر», و لهذا لا يَعلّمُه علا إلامّن عَلِمَ ما ذَكٌرناه. ولا يَعلّمُ ما ذَكرناه 
إلا مّن عَلِمّه علا 

وإِنّمالم يُقَنَصَرْ فى ده علئ أنه (المحدنت داو انه «كائنٌ بَعدَ أن لم يَكن)؛ لأنّ 
ذلك لا يُنبئٌ عن تَعلّقِهِ بالفاعل. و قد يَعلَمُه مُحدَاً مَن لا يَعلَمُهِ فِعلاَِ كأصحاب 
الطبائع و غيرهم. 

و الفعل يَنقَسِمُ فى الأصل إلئ قِسمَين: 

احَذهما: لا صفة له زائدة على خُدويْهِ؛ كالكلام الذي َمَع مِن الساهي و النائم. و 
هذا القِسمُ لا يوصَف بقبح و لا حُسن. 1 


١‏ فى الأصل: «فعل». 
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للقي اده ا 


اخدهها: ان كر مكلجا الك شكردة وورباي ها : يُستَحَقٌ به المَدَحٌ 
أو الذَمُ. 
والاخه اتكوة مل مدو 
الل ا 
قمائن حنه(034) ان : تحن فاعله به الم علئ بَعضٍ الوجوه. هو القبيح. 
و مامين 8 واي ود هو الحَسَي 
م(ا. 


و أمًا الحَسَنٌ فله أقسامُ خمسة: 
فأوّلها: أن لا تكونَ له صفةٌ زائدةٌ على حُسيهء و لا يَتَعلّقٌ بفِعله ذم و لامَّدحٌ و 
هذا هو «المُباح» ة فى المعنئ. و إن كان لا يُسمّئ بذلك إلا إذا عَلِمَ فاعله أن لا يَتعلّقَ 
بِفِعلِه ذَمّ و لا مَدحٌ أو دَلّ علئ ذلك مِن حاله” ش 
.١‏ فى هامش الأصل: «القبيح ينقسم ‏ على وجه غير وجه انقسام الحسن إلى كفر و فسقء و 
صغير و كبير». 
؟. و علئ هذا فالقبيح ‏ فى محل بحثنا ‏ ضربٌ واحد لايدخله انقسام. التعلين. ص 7/0 
المعصية إلئ صغيرة و كبيرة» بينما المصئف يجعل الإيمان و الكفر من صفات الاعتقاد. و لا 
يقسم المعصية إلئ صغيرة و كبيرة. راجع: الذخيرة ص  077‏ 071.455 - 01037 
فى الأصل: «يكون). 
*. ومعنئ ذلك: أن العاقل يعلم ضرورة مثلاً أن له التصرّف في ملكه بالبيع و الشراء و الهبة» و 
هذا العلم مفقود في الأطفال و البهائم. فلهذا لا يُطلق علئ أفعالهما اسم «المباح». التعليق, 
" 
ص .7١0‏ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0و7 

و ثانيها: أن يَحصّلّ للحُسن صفةٌ زائدةٌ؛ يَسبَحِقٌ ! لكونه عليها مَن فَعَلَه 
المَدحَء ولا يَستَحِقٌ مَن "لا يَفعلُه الدَم وهذا هو الذي قد يوصَف بِأنْه «هَدبٌ» و 
مُرَعْبٌ فيه. 

و النّها: ما هو بالصفة التى ذَكّرناهاء و يكونٌُ مع ذلك نَفعاً موصولاً إلى غَيرٍ 
فاعلِه على وَجِهِ مخصوصٍ. فيوصَفٌ بِأَنّه [بإحسانٌ و تفصّلٌ)]" 

[و رابعها: ما يَستحِقٌ الذمّ عليه مَتئ لم يَفعله بعينه. و هو الذي يوصّف بأنّه] 

تواست قدو لتو ذلك تح زد الوفيعة يكتهاى رد عدن نا تناو لها أحهست: 

وخامسها: ما يسبَحِقٌ ' الذَمّ مَتى لم يَفعَلهُ ولم يَفعَل ما يوم مَقامّه. و هذا [هو 
«الرانحك] "لمحن فيد ولك تيدرو تاك الذ ين النذئ ل تعلق دراه 
مخصوصة. و مِثاله في الشرع: الكقّاراتٌ الثلاث' فى الأيمان. 


ثم الواجبُْ يَنَقَسِمْ قسمة أخرى: 
فما كان يَختَص كل شخصٍ فى نفسه. مِن غير أن يَقومٌ فِعل غيره فيه مَقَامّه 
فهو الموضصوف ينامي لافروطين الأعيان». 
وما يَقومٌ فِعلُ غَيره فيه مََّامَ عله حتَّى يَكون أداءٌ ذلك الغير له مُسقِطاً عن هذا 
3 فى الأصل: «ليستحقٌ». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
3 فى الأصل: «ما». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «مَّن فعله». 
نامي المهفر قي المعفدناء عم تداك ويه ١‏ و شين 1 
غ. فى الأصل:«يستحقّه». و هو خطأ؛ أن المفعول مذكور فى العبارة. و هو «الذم'. فضمير 
المفعول انك 


6. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «الوجه)». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
1 ف الأصل: «الثلاثة». 
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ك7 الملكسن فل اسرول لدي / جح ” 
الفرض.ء فهو "الموميوت تاشن ادزوفن الكفايات». 
قال الأول: أكنّه [ما] فى العبادات؛ م مِن الصلاة الخدم و غيرهما. 


و فسثال الثانى: الصلاة دل الموتى. و مُواراتهم. و الجهاذ. وما 
افيه ذلك 


فى الدّلالة على أن فى الأفعال ما ليس بحَسّن و لا قبيح 
الاو و ب 
لا لو كان ا 
كد دونه وهنا لك ا كدر 
خُدويْهِ يَجِبُ حُسِنٌُ كُلُ مُحدَّثْ. ل يَكُن القَبِيحُ بأن يَكونَ كذلك أولئ مِن 
الحَسَنء و لا الحَسَنٌ اك يكن كذلك أولئ مِن القَبيح؛ للاشتراكِ فى الحدوث 
الذى جَعَلوه كالعلة. 
.١‏ فى الأصل: «هو). 
0 فى الأصل: «القبيح». 
0 أي ما لاصفة له زائدة علئ وجوده و حدوثه. 
:. فى الأصل: + «حسناً أو». و هو زائد بقرينة قوله: «وكذلك إن كان حسناً لمجرّد حدوثه. يجب 
حسن كل محدث». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 

و ليس هذا ممًا ظَنُوه فى الوبجُود و العدم. و الحُدُوثْ و القِدّم؛ لأن ذلك إثباتٌ 
و نفئ يَتَقَابَلانِ و لا واسطة بينَ نفي الصفة و إثباتها على سبيل التقابّل. و كَونٌُ 
ار وشت اد بين قن كر دعر متشكنيوم اق كا الذات راجا مد 
الحُكمّينء إذا خَلَّت مِن أن تكون واقعةٌ على ما يؤٌيْرُ في كُلُ واحدٍ مِن الحُكمّين 
مِن الوجوه. و إن استّحالٌ خَُلُوّها مِن نفي الصفة و إثباتها. 

و لقو لاخو أكون اسك نما لا من المرزائد : علن وسروو ةرانا 
مِن حيثٌ لا عْرَض فيه؟ 

و ذلك: أن العَبَتَ هو «ما صُرِفَ مِنَ الأفعالٍ عن الوجه الذي مِن حَمَّه أن يوقَمَ 
عليه». و هذا لا د تِمُ إلا مع القَصدٍ و ممّن هو قاصد. و الساهي و النائم يحرج 
فِعلّهما عن هذا الوجه؛ فكيفٌ يكونٌُ عَبَثاً؟ 

كلمتال ها اوم من القبح و الحُسن مِن الأفعالٍ. فهو ما تَمَدَّمَ ذكرُه '؛ مِن 
كلام الساهى و النائم؛ و حركة أعضائه التى لا تَتعدّى علئ غَيرِه؛ لأنّ الكلامَ إِنّما 
كر يقي معدم نوها ل بن النائم (178) الخبرُ و لا الأمرٌ و لا سائر 
أقسام الكلام. و كذلك الحركة إِنّما تكونٌ حَسَنةً ' بأن يُجَرَ بها نفمٌ أو يدْفْمَ بها 
ضرنٌ مع ضرب من القصد. 

فأمًا ما لا يَفتَقِرٌ إلى القَّصدٍ أو الاعتقاد فى قُبجه أو حُسيه. فقّد يَقَعٌ قبيحاً أو 
حَسنا مين الساهي و النائم؛ و ذلك تحوٌ: لَطمته لِغَير و انقلابه على ما أفسَّدّه مِن 
متاعِه؛ لأ حَققَة الظّلم ثابتةٌ في ذلك. و لوأنه حَركَ يَدّه علئ مَوضع الجَرَبٍ فالتَد 


.١‏ في الأصل: الي 
07 ا 





0 


,7 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
ل 0 
عليه؛ لأنّ النعمة تَفْتَقَمُ إلى المَصدٍ. الس وال على 
لحك كوعا :لان ايشحتاى ذلك متدووط بالتمكّن مِن التَحَيُزِ و بالْقَصدِ. و هما 


مفقودان فى النائم. 


وطع واه واء 
اي يي اي 


[ب] 
فى ذكر الطريق إلى معرفة القبائح؛ و بيان ما له يَقبْح 


و-ه 


[البحث الأول: تعريف القبيح] 

ا 0 «ما استّحَقٌ به فاعِلّه الذّمّ على بَعضٍ الوجوه.) 

وانشقت اصع قود اوت دق ويام «ما من حَمَه إذا وَهَعَ مِن العام به. 
المعلىن هو ده 7 عليه الذّم). 

وقد يُضاف إلى ذلك: «إن لم يُعلَمْ مانِعٌ». احترازاً مِن الصغيرة عِندَ مَّن ذَهَبَ 
إلى التّحابْطٍ ' 

والمبِيحُ وإن وَقَعَ م مِن الطّفل و البَهيمة و لَم يَستَحِقًا به الذَّمّ فإنّه ممّا لو وَقَمَ مِن 


العالم به بصفته لاستّحِقٌ به. فلم يَخْرُّجٌ عمًا ذَكرناه. 


.78 تقدم فى ج 7 ص‎ .١ 
داقن الأصل: مكحو اند ل زان ةا‎ 
.]77 من المعتزلة. راجع: شرح الأصول الخمسة. ص‎ .'' 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 


[أقسام العلم بالقبيح] 

و العلم قبح القبائح ': قد يكونٌ ضَروريَاًء و قد يَكونٌ مُكتّسَباً. 

وما يُعلمُ باكتساب على ضَربّين: 

اوها 2 قيال شلك 

و الاحد: دل عليه. 

فأمّاما يُعلّمُ ضَرورةً فهو العلمُ بالجُملة ' المتَناولٌ لِما اختّصٌ بصفة؛ مِثْلٌ العلم 
بن الظّلم قبِيحٌ» و الأمر بالقبيح و كُفرَ النّعمة قبيحان. ئ 

و المُكتّسَبٌ الذي اتدل عليه هو العلم بن الضرّرٌ المخصوص المُعيّنَ قبِيحٌ؛ 
لأا مَتى عَلِمنا فى فِعل زَيدٍ لعمرو أنه ظّليٌ فلابْدٌ أن تَفعل ' اعتقاداً لِقُبحه؛ لِيَدخُلَ 
ف الكل الققة و فى القذر يبرو يكون لك :لاسي مذ هراك فى ا لوة 
المعلومة و مُطابقتِه لها. 

و قد يَصِحٌ أن يُعلَمَ ‏ في الفِعلٍ بِعَينِه. أنه على الصفة التي تَقرّرَ في العَقلٍ العِلمُ 
بفعقهاء اختمن بها :تازه ضرورة؛ و تارةً باعتبار و اكتساب. 

فمثال الضرورة: أن يَسمّع رَجَلاً يول لغيره: «اظلِم فلاناً» و يَضطَرٌه” إلى 
قصده. فتحنٌ [نَعلَّمُ] ضَرورةً أن قولّه أمرٌ بالقَبيح. و كذلك قد يَعلَّمُ أحَدَّنا فى قَتله 
.١‏ بعد أن ار تعريف القبيح العلم به. أخذ ببيان أقسام هذا العلم. 
.١‏ أي أنّه علم إجمالي كلى. مثل العلم بأنّ كل ما له صفة الظلم فهو قبيح. و قد يُسمّئ ب«علم 

الجَمّل». راجع: التعليق. ص //. 
". في الأصل: «يفعل». 


غ. فى الأصل: +«أن». وهو زائك. 
60. فى الأصل: «يضطر» بدل «يضطره». 


فا 


ْْ/ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
لِمَن لا 1 م تَحِمَاً للمتا ندا ةِ القبح '. 

و أمًا العِلمُ باعتبار فهو أن يُسْاهِدَ ريدأ يوْلِمُ عَمرأً فإذا اعتّبرنا و عَلِمنا قبحَه 
كان ' العلم بالقبيح المُعّن لا يَكونٌ إلا مُكتَّسَبا كما أنّ العم بالجُملةِ لا يَكونٌ 
إلا ضرورياً. 

فأمًا ما يُعلّمُ قَبِحُه باستدلال, فمثاله الكَذِبٌ الذي يجَرُ به النفعٌ» أو يدقَمٌ 
به الضررُ؛ لأنّ المعلومَ باضطرار ما هو قُبِحٌ الكَذِب الذي لا يَقَعُ فيه جَلبُ ' نفع 
ولادفمٌ ضَرَر فإذا اعتبرنا ما له قبح ذلك, و عَلِمنا أنّه إنما قبح لكّونْه كذباً 
لا لِتَعرِيهِ مِن النفع و دفع الضرر؛ بدلالة أنه لو قبح لِتَعرّيه لجَرئ مَجِرَى الصَّدقٍ في 
أنه يَجبٌ أن يَقبْحَ متى كانَ كذلك. و كانّ يَجِبٌ أن يَسنَويا فيما له تُختارٌ الأفعال و 
لجارَ أن يَختارَ العاقِلُ العام بحالهما ' الكَذِبَ على الصَّدقِء مَتى تَوصّلَ كل واحدٍ 
منهما مِن النفع إلى مثل ما يَتَوصّلُ الْآَخَرٌ إليه. كما جازّ أن يَخْمَارَ الصَّدقَ على 
الكَذِبٍ. فلمًا لَّم يَخْثَرْ ذلك؛ عُلِمْ أن كَونّهِ كَذِباً هو وَحِهُ قبجه فِيُحمَلُ عليه كل 
كَذِبء وَ يُحكُمْ بقبح الجميع. 
[البحث الثانى: ما له يقبح القبيح ]| 

فأمًا (173) الكلامٌ فيما له يَقبّحُ المَبِيحُ. فالأصل فيه أن تُبيّنَ أن المَبِيحَ نما 
بَخْنَصٌ بِكَونْه كذلك لصفة فارَقٌ” بها ما ليس بقبيح, ثم نُبيّنَ أنّه لا بْدٌ مِن وَحِهِ 
.١‏ فى الأصل: «المثل». 
لي الأصل: «و كان» بالواو. وهى زائدة. 

. فى الأصل: «خلاف). 


: فى الأصل: «لحالهما». 
. في الأصل: «فارقت». و هو خطأ؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظ «القبيح». 


يجا ١‏ سدم المحم 


زف 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ١م‏ 





تَقنَضي كَونّه على تلك الصفة. [و] نُبيّنَ ما تلك الوجوة. 

الذي َدُلّ على الأوَلِ: أن القَبيِحَ إذا كان مما يَستَحِقٌ به فاعلّه الذَّمّ و ليس له أن 
علد وقارى اتقو العف اللذى اموسر م اند و عامل دوك قاين ون 
صفةٍ اختصٌٌّ بها لأجلها وَقَعَتِ المُفارّقة كما قلنا فيمن صَحَّ مِنه الفِعلُ لما فارَقٌ مَن 
عد ل 

يِوضِحٌ ذلك أن الجنسّ الواحدٌ قد يَفتَرِقُ في كَونِهِ قبيحاً و حَسَناً. فلو لم تكن 
للقبيح ' صفةٌ ارق بها ما هو ين جنيه لم كن بالقبح أولئ منه. 

| فأنا الذي يدل حلى أ لاجد من وجو فهو أَنّهِ إذا نبت اختصاصّه بصفة في كُونِه 


م قبييحاًء فلا بُدٌ مِن مُقَنَضٍ لتلك الصفة؛ او عر تيا 


2 


اتوي أو لر نين الألعفا بدو ليان تسن يا أولى مِن غَيرهاء و لهذا قلنا: إنّه 
لا بد مِن وَحِهِ يجري مَحِرَى العِلَةَ و إن لم يكن عِلَّهَ على التحقيق؛ لأنّ «العِلَهَ» 
هى المعنّى المُحدِتٌ الموجبٌ للصفة لغيرِه و «الوّجِةَ) ما يَجِبُ الحُكمْ لأجله و 

فأمّا «الشرط»: فهو ما يَقِهُ الصفةٌ أو الحُكحْ عليه؛ مما لا يُمِكِنٌّ كَونُه مُقتضياً له. 
و لهذا كان وجودُ الجوهر شَرطأ فى تَحيّزِهِ لمّا وَقفَ التحيّرُ عليه. و كانَ وجود 
لا المّوانع شَرطاً في الإدراكِ لمّا وَقَمَ الادراك عليه. و لم يَجْر أنْ 
تكون ذلك بق يَقَنَضى كونَ المُّدرَكِ مُدرَكاً؛ ؛ لانفصاله عنه. 


فين 0 
في الأصل: «لم يكن». و ضمير الاسم يرجع ال لفظةه «الصفة». 
فى الأصل: «عنًا». 


يمد حا احم 


الا 








به الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
[بيان الوجوه التي تقتضي القبائح] 

وَلّم يَبِقَ الآن إلا أن نُبَيّنَ الؤجوة التى تُمَبّحُ ' القبائح. 

باسك سان راسم 

فالتقلئ: يَقبُحُ لوجوه معلومة عل سَبِيلٍ التفصيل!؛ نحو كَونٍ الظّلمٍ ظُلماً و 
الكَذِب كِب و نحو كونٍ الفعلٍ إرادةً للقبيح ' . و أمراً بالقبيح, و جهلاً و كُفراً 
اللغمة ا واتكلينا زمالا يطائ) إلن مااشاكل ذلك 1 

والسمعِيٌ: و إن لم يُعلّمْوَجهُ قبجه على التفصيل, فمعلومٌ أنّه إِنَما يَقبْحُ لْكُونِه 
مَسَدةً و يَكونٌُ كذلك بأن يدي إِلَى الإقدام على القبيح» أو إِلَى الانتهاء عن 
الواجب؛ بأن ' يدعو إِلَى القبيح, أو يتصرف 0 قعل الراعي إلا الوّجة الذي 
يَخنّصٌ به في نّفسِه. ش 

و اعلّم أنّ المَبِيحَ لا يَعلَمّه قبيحاً إلا من عَلِمْ [وجة]” قبجه إِمّا على ججملة أو 

اذل علق ذلك آنا قدا له القع بوالاتدلقه تبيخاء قن كلها الدطل أ كزة 
لنعمةٍ أو غَيرُ ذلك مِن وجوه القبائح, عَلِمِنا فَبِحَه لا مّحالة فتَبَتَ أن وَجه القبح 
لابْدٌ مِن أن يَعلَّمّه مَن عَلِمْ قَبِحَه. | 1 

و القولُ فى القبائح الشرعيّة كذلك؛ لأنّ الحَكيم إذا نهى عنهاء دَلّ نهيّه على أن 
لها وَجة بح علّى الجُملةٍ, فمّن عَرَفَ قُبحَها بالنهي؛ لا بدٌ مِن أن يُكون عارفا بأ 





.١‏ في الأصل: دلا تقبّح). والنافية زائدة. 

1 فى الاصل: «القبيح». 

1 فى الاصل: «فان». 

معاون الممتونية انعنن نامدا تن فى القبازه القادمة 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ف" 
لها علّى الْجُملَة وجه قبح 

و ليس يجري القَبِيحُ و وَحِهُ قبجه فيما ذَكّرناه مَجرَى المُتَحِرّكِ فى أنه قد 
يَعلّمُهِ مُتَحرّكاً من لا يَعَلَّمُ أ حركتّه؛ لا جملةً و لا تَفصيلاً 

و ذلك أن العلم بالححكم إذا لم : يسبت العلم بالوّجِهِ المِؤّْر فيه. فإنّما يُحتاج إلى 
الاستدلالٍ على أنّ ذلك الوّجه هو العلةَ فيه لا إلى إثباته [فى الجُملة]. وإذا تَعَدّمَ اام 
العِلمُ بالصفة أو الحُكمء جار أن تُطْلَبَ ' عِلْيّه بالاستدلال؛ فمِثالُ الأوّلٍ القبائحُ» و 
مال الثاني المُتَحرّكُ و ما جرئ مُجراه. 

و لو كان العِلم بالحركة مُطابقاً ' للعلم بأنّه مُتَحرّكُ لَجَرى مَجِرَى القبيح في 
الحاجة إلى إثباتِه عله و مؤْثْرا لا إلى إثباته (1719) فى الجُملة. 
[البحث الثالث: إثبات أن ما تقدّم من الوجوه هى المقتضية للقبائح] 

فأمًا الذى يَدلَّ على أن المُقتضى لمح القبائح هو ما ذَكّرناه من الوّجوه. دون ما يَدَعيه 
المُخالف. فطريقان: ْ ْ 

احَدُهما: أن يُبتدأ فيّدلٌ [على] أنّ الوجوة هى التى ذَ كرناها. 

و الطريقٌ الآخَرٌ: أن يُقسّم ما يُمِكِنٌ أن يُدّعئ في ذلك مِن الوجوه. ثم يُبيّن* 
فسادُ ماعدا الذي تلكده منها 


و نحنٌ نُبِيّنُ الأمرين: 

.١‏ في الام سمه افيد فا أتعاء؛ أن مفعول الفعل قوله: «حركته». و ضمير المفعول 
زائد. 

31 فى الأصل: «يطلب». 

”3 فى الأصل:«مطلقاً». ولاامحصل له. 

غ. فى الأمر كة: 








4 الملخصن فق أضول النذين ازج ؟ 
[ الطريقة الأولئ: إثبات الوجوه المقتضية للقبائح ] 

فأمًا' الطريقةٌ الأولى: فالذي يَدُلّ عليها أنَا قد عَلِمنا أن العاقِل مَتى عَلِمَ الفِعل 
ظلماًء عَلِمّ قبِحَهُ و إن لم يَعلَّمُ شيئا آخَرَ و متئ عَلِمَه ضرراً مُسِبَحَقَاً أو موّدَياً إلى 
نفع أو دفع ضررء أو اعتَقَدَ بعضٌ ذلك فيه لم يَعلَمْه قبيحأ . فلوالا] أنه قبْحَ لكونه ' 
00 ماعُلِمَ به عند تجرّدٍ عله بأنه علئ هذه الصفة كما أنه لم يَمَبْحْ لِحُدويْه و 
لا وجوده ولا لِتعلّقِه بالفاعل, [و] لم يَعلّمِهُ قبِيحأ مَن عَلِمَّه كذلك. 

و القولٌ في باب القبائح كالقولٍ في الظّلم؛ لأنَ من عَرَفَ كون الفعل كُفرا للنعَمة 
وجا" و كر نالا نان 10ند ون أن بعل تع ]ذا رتنه اللبقل. 
[نفي أن يكون قبح الظلم لأجل «معنئ»] 

و ليت لاحه ان يَذُعِىَ أن الظلم إِنّما مَبْحَ إ«معنن» يُصَاحِبٌ كُوتْه ظّلماً و 
لاك وف 

وذلك اله يردق إن كل مجنهالة أوإلق أن يجَوَّرَ فى سائر العلل 
مثله. ٠‏ حَنَى يَسوعٌ لقائلٍ أن تقول إن الشركة لمشت هى الموجبة لِكَونٍ الجسم 
نكا 5ف كروت للك عط لجز ناوالا انها وكذلك القولٌ في 

جميع الموجبات. 

علئ أن «المعتى» المُدّعئ لا ُخلو ين أحَدٍ أمزين: امنا ان كور اللا هد 

المُحتاجَ فى وجوده إليه. أو هو المُحتاجَ إلى الظّلم. 





.١‏ فى الأصل: «و أما». 

9 فى الأصل: «بكونه). 

". كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «و جد 
. فى الأصل: «منه). 
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و الأول يودي إلى جَواز وُجَودٍ ذلك «المعنئ؛ عارياً من الظّلم. و كان لا يَمتَيِمُ 
وجوذه مع العَدلٍ مؤتّرأً فى قبجه. ئ 

و إن كان الثاني, فلابُدٌ من تجويز وجود الظّلم عارياً منه. و هذا يوَّدَي إلى أن 
كر الله عل مقن لوو حال وقد كلمن ضاف 15لك: 
[إبطال قول القائلين بحسن بعض مصاديق الظلم] 

فإن قالَ قائلٌ: كيف يَصِحٌ ما ادَعَينّموه؛ من أن يُكون كُلْ عاقل عَلِمَ الفعل ظُلماً 
علق تإيساءو أذ الله رقع والتصفة الطل مرور او الى تال للد 
رون أنعال: للد اتقازو ما هوعد كم بضة الطزهيو فى الكرنة تيسا ب وكللك 
غَبَاد بن سلهان ؛ فإنّه ينف الأعواض ' عمًا لفقل شدي الو يز لا مرامتن بد 
إن اعتَّقَدَ حْسَه ”؟ 


و ليس لكم أن تَدَعوا علينا القول بانّه تعالئ إِنّما يُعذبٌ أطفال المُشركينَ 
.١‏ في الأصل: «و يبقى). 
السادسة من رجال الاعتزال و من أصحاب هشام الفَوّطىء لكن خالفهم فى بعض الأمور. وصفه 
ابن المرتضى بقوله: «له كتب معروفة:؛ و بلغ مبلغاً عظيماً. و كان من أصحاب هشام الفُوَطى؛ و 
له كتاتٌ يُسمّى الاثواب نقضه أبو هاشم». و من كتبه إنكار أن يخلق الناس افعالهم. و تثبيت دلالة 
الأعراض. و إشِاثٌ الجزءٍ الذي لا يتجزأ يظنّ أنه توفى حدود سنة ه. سير أعلام النبلاىى ج .٠١‏ 
ا" في الأصل: «الأعراض». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله الآتن؛ «لأنه اعتل فى نفى العوض». و 
قوله بعده: «لو عوّض عن فعله لجاز». 
4. فإنّ فِعل الأمراض من دون عوض قبِيحٌ عند المصئّف. 
6. كذا فى الأصل. و الضمير يرجع إلى «ما». ولف الاغرا فى #ونية ف تجوز أن نقرأه: «حسنها». 
و يرجع الضمير إلى «الأمراض». 


لضن 


1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
بذنوب آبائهم. أو مِن حَيتٌ عَلِمْ أنّهم يُكفُرونء فيَوُولٌ الأمرُ إلى أن فِعلّه لم تنبت له 
4ل 000 
قيل له: ما الجَوابٌ السّدِيدٌ عن هذا السؤالٍء فهو أَنَ العِلم بقبح ماله صف 
اوري سا سه 
لعلو ينادو اتفيف عقه لوو امد كور )ام ين النفع و ذفع الضرر و الاستحقاقي. و 
كُلُ عاقل يَعلَّمُ قبح ما له هذه الصفاتٌ بالضرورة '. (38)إلا أن بَعضَّهم ظنّ أن 
اا ات 0 
07 
و العلم بِوَجِهِ البح وإن كان عندّنا ضَروريَاً على سَبِيلٍ الجُملةِ فلابُدٌ في العلم 
أنه الموَّثّرُ فى القُبح مِن ضَرب من الاعتبار و الاستدلال. فخلاف المُجيرةٍ على 
هذا -غَيٌ قادح فيما ادعَيناه مِن العلم الضروريٌ و إِنّما يَتَنَاوَلُ ما يُعلَّمُ بالاستدلال. 
.١‏ فى الأصل: «لم يميّزا. 
1 فى الأصل: «من الضرر» بدلّ «بالضرورة». وهو خطأ. 
3 في الأصل: «العالم». 
ُ. في الأصل: «لم تفارق»؛ و ضمير الفاعل يرجع إلى «العلم». 
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الل ل : حال الفاعل في قبح القبيح. 

و قول عَبَادٍيُضاهي قولَ المُجبرةء و إن خالمَهُم في ضَرب مِنَ الاعتلال؛ لأنه 
عل في نفي العِوّضس عما يَعَلّه الل تعالئ مين الآلام, أله أو عَوْضَ عن فعله لجاز 
يت عي ودر باق ب لاسي بيجم باعل بالا لقا 
خلج نوماي ' قق اقول الدرمواعة 

و مما يُجابٌ [به] عن هذا السؤال: هو أنّ المُظهرَ لدّفع ما ذَّكّرناه مِن العُلوم 
القبائح, إذا احمّصّت بالصفات المُعيقِ لا يبل في الكَثْرةٍ إلى حَد من لا يَجورٌ 
علد دو العياعات دنه با كلقدرام مط ازودو إنتهاة علهوما لكل اومن تعن 
هذا الخلاف منهم و تفصيله. متى حَصَّلوا كانوا آحاداً يَجورٌ عليهم الإخبارٌ بما 
يَعلّمون جلاقه. وما استّقرٌ في العُقولٍ كُلّها لا يَقَدَحُ فيه ما جرئ هذا المّجرى؛ ألا 
ا از راوحو ااي 0 
ما يُشَاهِدُه مع التفصيلٍ [و] ارتفاع اللْسسٍ؛ مِن حَيتٌ استّقرٌ في العُقولٍ لاف 
قوله؟ و كذلك ما يَقولّه المُجبرةٌ إذا بَلَعَ منهم بالغ إلى هذا التفصيل. 

و مما يُجابٌُ به أيضاً عن ذلك. هو أن القومَ لّم يَدفَعوا مِن فِعلٍ كُلُ فاعل مُفارَقة 
القن تعد يس لمان لنسساره لكنهى :اعتتدوا أل #التترعيت هذا اشرق إلى 
الهو و تار فأبتوا الحكم المعلوم بوه ضرورةٌ. و خالفوا فيما يَجعُ إليه هذا 
0-7 و هذا ضربٌ مِن التفصيل. حول الي علئ بُعدها _فيه. 


١‏ لق تر يهن قب كئمة انرا اوها انعا هو اناا لق أن يدرج فى المقام. 
37 فى الأصل: «بخلافهم). 
07 فى الأصل: «له». 


لفن 


١10 
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فقوا ات يفيه تع ولك إلى البو و لقا 

قلنا: بأشياء: 

يا اذ إام فحن المسورر رام ادر اده يعور لعاف المرطرت إحناة 
اللتمع تكن ليق نهم ' جميعاً به؛ فلو كان القَرقٌ بِينَ القبييح و الحَسَنٍ يَرجِعٌ إلى 
الشَّهوةٍ و التفار لاستّوى هذانٍ الفعلان, و قد عَلِمنا اختلاقهما فى العُقول. 


وأيضاً : لكُلُ فاعل [أن] يُفصّلّ بِينَ تَصرُفِهِ في مِلكِه. و تَصرُفِه في ملك غَيرِه و 


إن كان مُنْتَفِعاً بالجميع و مُسْنَهِياً له على ' حدٌ واحدٍ. 


و أيضاً: فإنّ ما يَرجِمٌ إِلَى الشّهوةٍ و النّفارٍ قد تَحْتَلِفُ أحوال العٌُقلاء فيه. و لا 
تَختَلِفُ ' في القصل بَينَ الظّلم و العَدلِء و الإحسان و الإساءة. 

و أيضا: فإ الشّهوة و التمارَيَحمصَانٍ المُدرَكات و الاستقباح يَتَعدَى إلئ غير 
المَدرّكات. 

و مما أَجِيبَ به“ عن هذا السؤال: أن الظّلمَ المعلومَ قبح في العُقَولِء هو المعلوم 
وقؤغقورى احير لب تقل واقوع هال ضتقة الطدم ينه تالو بمو نإنما اعتقلاوانةللت: 
فلهذا جارَ أن يَجهَلوا قبِحَه و يَعتَّقِدوا حُسنّه. 1 

و هذا الجَوابٌ ليس بصحيح؛ لأنّه إذا كان المُستَقَرٌ فى الجُملة قبح ماله صفة 


| . في الأصل: «شهوتها». و ضميرالتثنية يرجع إلى «المحرور» و «المرطوب». 

في الأصل: «علم) بدل «على». 

فى الاصل: «يختلف». 

في الأصل: «أجبته» بدل «أجيب به). والصحيح ما اتناءة وهوالمطابق لما سيعيّر به فى ابتداء 
الجوابين الآخرين اللذين يذكرهما بعد هذا الجواب, مضافاً إلى أنّهِ يقبح أن يذكر جواباً من قبل 
نفسه. ثم يرد عليه أشد الرد. 


09 
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لظّلم. ٠‏ فلا بُدٌَ لمن أ اعتقَدَ في فِعل مِن الأفعالٍ أنه ' بصفة الظّلم إن لم تكن 
كذلك على الحقيقة -مِن أن يَعتَّقَدَ قبحَه. ولا يَفتَقَرُ فى هذا إلى أن يكون عالماً 


بوقوع )١19(‏ ذلك و صفيّه. بل الاعتقادُ تكفى فى وجوب حُصول الاعتقاد بقبجه؛ 
ألا تَرى أن الكَذْبَ د الضرر لما كان معلوماً قبح 
وجبّ فيمن اعتقّد فى , بعض الأخبار الصَّدقٍ أنّه بهذه الصفةء أن تكون تعفد 





مع وكات راسك مدن لم بره ضرا أطياذ الهاقه] وقعة كاياء اتويت 
ان يَتبَعَ ذلك اعتقاده وقوع القبيح من جهته. و لا يُراعئ فى شيء مِن ذلك أن 
تكو عالنما إن توه ]سكن ال فين اعد فو قهري لافقا تدا عاو 
إن لم يكن كذلكء ' و في بعض الفاعلينَ أنّه فاعلٌ لِما له صِفَةٌ ' الإحسان و إن لم 


يَكُن فاعلاً له. 
عر اما ا اا 
لما كان مُستَقِرَاً في العُقولٍ كاستقرار العلم ؛ شبح ما له صفةٌ الظّلم علّى الجُملةٍ - 


حت تمواطلة وو د قد د وا نا حرك فقي فى الْؤْجودٍ و 
إن لم يكن لاعتقاده! أصلّ أن يكون مُعتَقِداً حُدوتٌ الجميع '. و لم يوَّنّوْ فى 
وجوب هذا الاعتقادٍ الثاني أنّ المُعتَقَدَ لا أصلّ له. 


" فى الأصل: «ممّن). 

3 فى الأفينا اله 

1 كن قوله هل لعفم يو ليطن تتسدة رد نهنا قد كردق لاضن 
؛. فى الاصل: «صفته». 

0 فى الأصل: «لم يسبقها». و ضمير الفاعل يرجع إلى قوله: «ذاتاً أخرى». 
. فى الأصل:«اعتقاده». و على ما فى الأصل لا بد من أن يكون «أصات. 
». يعنى حدوث الذاتثين. 








وض 


ع4 الملكضن فى أضنول الزن / سد" 

و مما اجيبَ به عن ذلك: أنّ المُجبرةَ لم نف فيما يَفعَل القَدِيمُ تُعالى - على 
م 2 : ا 2 2 5 و -١ا‏ 008 2 3 
مَذاهِبهم عون الطالم فو الجاد كوه قبيحاء و [لكنها تنسب] استحقاق الذم به إلى 
التكتو كوة الشالو» و هد فقا تكو ان دغل" انهه فى ستل لعل 
الضروريّ إِنّما يَتَاوَلُ قبِحَ ما له هذه الصفةٌ علّى الجُملة و أن الم مُستَحَقٌ بذلك, 
ولا يَتَناوَلُ أنّهِ يبُح مِن كُلُ فاعل, بل ذلك مُستَدَلُ عليه. 

و هذا غَيرٌ مُستقيم أيضاً؛ لأن القَبيحَ إِنّما يََبْحٌ فى العُقولٍ مِن فاعل يَسبَحِقٌ 
[الفعل] و وَجَبَ وقوه بِحَسَب قصده و دَواعيه. و هذا التعلقٌ بِعَينْه قد اعتَقَدوه 
فى القَديم تعالى علئ أَبلّعْ الوجوء كُلّها و آكَدِها؛ فكيفٌ يَصِحّ مع ذلك أن يَعتَقِدوا 

تلخ أن :هنا" لز كنات قنيها تعتقدون أنه تعالى اتفرذ به كا له ضعفة 
القبيح؛ كتعذيب الأطفالٍ و ما جرى مجراه. و يكفى الاعتراض بذلك إن صَحَّ 
الجَوابُ عن غَيرِه. 

و ممًا أجِيبَ به عن ذلك: أنه غَيرُ مُمنَنِع فى العلم الضروريٌ. أن يكون اللَهُ تعالى 
بُحَدِنّه فى العقلاء مّتى خَلوا مِن الشبهة, فمّتى أدخلوها على تفوسهم لم يجر 
إحداتّه فيهم. و على هذا يَجِورُ أن تُكونٌ المُجِبرَةٌ صادقة فيما تُخبرُ بها عن 
نفوسهاء و أنّ العلم الضروريّ بمبح القبائح حاصل لغيرها ممّن خلا من الشبهة. 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و به يستقيم المعنى. راجع: التكسوك شيم د 
1 فى الأصل: «يدخل). 
”. أي الجواب بأنّ الذمّ يُنسب إلئ المكتسب دون الخالق. 
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و هذا ظاهرٌ الفّساد؛ لأنّ مِن كمال العَقَلٍ عندّنا العلمَ بقبح القبائح. و حُسن 
الخُلقِ و وجوب الواجب علَّى الجُملةِ؛ فمّن كان عاقلاً مِن المُجيرة لا بو مِن أن 
بكرة عالما بلاق و الملة القترورت الا نهر اليه يل تكو مان متهاة فكب 
يَسَتَقِيمُ هذا الجَوابٌ؟ 
[وجه استحسان الخوارج لأفعالهم] 

فإن قيل: فكيف قولكم : في الحوارج قد استّحسَنوا | قل ' من خالقَهم. وله 
علّى الحقيقة صفةٌ الظّلم, و كذلك كثيرٌ م مِن العَرَبِ في استحسان العادات' 
ا 

قلنا: أمّا الحَوارجٌ فإنّهم اعتّقّدوا أن مُخالِقَهِم يَكفُرُ بخلافهم, و يَسبَجِقٌ َستّحِقٌ القَتَلّ, 
لهذ استحسنوا .وأو اتقدواله بصغ ملم يرأ يتح ينوه وقد ين 
أن الاعتقادات فى هذا الباب يَتبَعٌ بعضُها بعضاً. وكذلك أيضاً من اسبَّحسّنَ العادة 
ال على لأموال من الب لاد من أ تعتقذوا ' امستحفاق ذلك عدن 
الأمور ؛ إمّا بالخلافيء أو الفَى. أو الابتداء بالمُعاداةِ و الحرب. أو غير ما ذكّرناه. و يدف 
كل ةلآ يقدخ فيا تذزناه من الاصيول: 


[الطريقة الثانية: إبطال الوجوه المذعاة لقبح القبيح] 

و أمًا الطريقة الثانية في أن المَبيحَ لا يَخلو مِن أن يكون إِنّما قَبْحَّ لما ذَكرناه مِن 
الوجوه. و هي المُبتَنِيةَ على القسمة فالذى ب ُبِيّنُ صحَّتّها أن اليس لا يَخلو مِن أن 
تكون :انما 5 قبح لجنسه. ل ا من الوجوه. 


١‏ ل ا«قيل». وهو تصحيف. 
“". كزذاذ 0 0 : «يعتقد). 
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أو الأشفائف أى لوعموة معرب او لانتفاء مع أو لأخوال.فاغله لحك كونه متحدنا 
م ا عر سا رده 
القبح؛ نحو كَونِه ظلماً و كُفراً ليعمة و ما أشبّةَ ذلك '. 

1 505 
.١1[‏ إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لجنسه] 

والذي يُفِسِدٌ أن يَكون قبيحاً لجنيه: أن ذلك يَقَنَضى قبح كُلْ ألّم و ضررء و قد 
علمنا حسنّ كثير مِن ذلك. ئ 

ولِيسَ لأَحَدٍ أن يَدفعَ تَجانّسَ الحَسَن و القبيح مِن الضرر. و يَذَّعِيَ أنّه لا يتكونٌ 
إلا مُخْتَلفاً؛ لأنّ الدليل قد دَل على أن التمال بِينَ الذوات لا يَقَعُ بابح و لا الحسن, 
ولا بكُلٌ ما يَتجدَّدُ فى حالٍ الحُدوثء و إِنّما تَتَمائَلَ صِفاتٌ ' النفس التى تَحصّلٌ ' 
فى العدام و الوجود 

وكيف يَدفَعٌ مُمائَّل الحَسَنِ القَبِيحَ » و قد عَلِمنا أن المُدرِكَ الحَذِبَ 
لا يَفصِلُ بَينّه و بَينَ الصَّدقء و يَسْتَبِهانِ عليه كما يَسْتَبَهُ عليه الجَوهَران 
و السوادان؟ 

على أنّ نفس الضرر الذي يَقَعُ ظُلماً فإن يَصِحَّ حُدوئُهِ عَدلاً -بأن يُقَارِئَه بعض 
ما يُخْرِجٌ الفعلّ مِن كَونْه ظَلماً ‏ فكيفٌ يَكونُ قبيحاً َيِه أو جنسه؟ 


.١‏ فهذه ثمانية شقوق. و الأخير هو المطلوب. 
ب فى الأصل: يتماثل «الصفات». 

0 3 

3 كذا في الأصل. و الأولى: «للقبيح». 
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[؟. إبطال أن يكون القبيح قبيحأ لوجوده و حدوثه] 

و بمثل ذلك يَبِطْلُ القول بأنّه قبح لوجوده ' و حُدوثِه؛ لأنّه يودي إلى قبح كُل 
مُحدَّثْ موجود. و لو قبْحَ لحُدويْه على [وَجِه] سِوى ما نَذْكُرُه مِن المخود لم 
يَمتَنعْ أن يَقَعَ علئ بعض الوجوه التي تَذكُرُها نحو كونِه ظُلماً و كُفرا للنّعمةٍ إلى ما 
شاكلٌ ذلك و إن لم يَحدَّتْ على ذلك الوّجه ' الذي أشارُوا إليه. فلا يِكونّ قبيحاً. 
وقد علمنا خلاف ذلك. 
['. إبطال أن يكون القبيح قبيحاأ لانتفائه و عدمه] 


ولا يجوز أن يَقبّحَ لانتفائه؛ لأنّ قَبِحَهِ ب يخْنَصٌ حال الوجود. و يَمِثَنِمُ مع العدم. 


[5. إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لوجود معنى] 

ولا يجوز أن يَقبُحَ لوجود معنى؛ لأنّه كان يَجِبٌ أن يكون العلم بقبحِه يَتَبٌَ 
العلمّ بتلك العلَة؛ إِمَا على جملةٍ أو تفصيل. و نحن تَعلَم أنه مَتى [عَلِمناه] عَلِمنا 
قبحَه. و إن لم تَعلّمْ معنئ مِن المّعاني و لا عِلَّةَ مِن العِلَلٍ. 

و لأنّه أيضاً كان لا يَمَِمٌ أن يَنتَفَى ذلك المعنى عمًا يَقَعُ ظَلماً أو كفراً للنّعَمةَ 
فلا يَكونَ قبييحاً. أو يوجَدَ ذلك المعنئ فى شُكر النّعَمةِ و الإحسان و مَعِرفَةِ الله 
كان لكر القن في 

وأيضاً فإنّ الطريقٌ إلى بيانٍ العلل فى الأحكام لا يَمَانّى في القبيح؛ لأنا نما تبث 
العِلَةَ بآن يَكون الحكم المُعَلُلٌ 3 و يَنتفى؛ و الأحوالٌ واحدة ف وه و انتفائه. 
فَممَعَ علق ببعضٍ تلك الأحوال. فيفتَقِرٌ إلى تعليقه بأمر مُنفَصِلٍ هو العله 


١‏ فى الأصل: «لوجودها». 
35 فى الأصل: «الوجوه». 
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وهذا يَتعذَّرُ فى القَيح؛ لأن الحُكم الذي هو القُبِحُ لا يمِكِنٌ ' تُبوئُه (191)و انتفاؤه 
و الأحوالٌ واجدةٌ [فيهما]'. 

[5. إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لعدم معنئ] 

و إذا لم يَجْر أن يَقبْحَ الَبِيحٌ لمعن موجود. فأحرئ أن لا يكون كذلك لمعن 
معدوم. 

ولآن كل معو مبقول قن روعت و لأاتشوع الطلةمن أن يكوة قببيناً. 

و لأنّ المعدوم لا يَخْمّضٌ في حالٍ العدم, ولا يَتَعلّقُ بغَيرِه فلو قَبْحَ له العلل مع 
عدم الاختصاصٍ. لم يَكُّن بذلك أحَنَّ مِن غيره وكان يجب قبح جميع الأفعال. 
[1. إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لأحوال فاعله] 

فأمًا ما يُبطِلُ أن تكون ' أحوال الفاعل مَؤَثْرة في قبح القَبيح؛ نحو كَونْه مُحدَنا 
يمارا لروورا: هيو ان اله لو كان كقلفه وعيت إن تكون اقعالا كلها با الا 
يكونَ بعضّها بالقبح أولى مِن بعض؛ لأنّ المؤّثُرَ فى البح حاصلٌ. و اختصاصّه 
بالكل تممص امن واج 1 

و ممًا يُبِطِلُ أيضاً ذلك: أنّه كانَ يَجِبٌُ أن لا يَعلَمْ 5 قبح الفعل مِن زَيدٍ إلا 
مَن عَلِمَ كُونّه مُحثاً مربوباً؛ لأنّ المَبِيحَ لا يُعلَمُ قبيحاً إلا بَعدَ العلم 
بماله صَحَّ جَملةَ و تفصيلاً على ما تَقَدَّمَ » و هذا يَقتَضى أن لا تَعرف" الذهريّة 


الل 


.١‏ فى الأصل: «لا يكون». 

: اده المعقوفين أختفناة بقرينة قوله: وو الأخوال واحدة فى تشوته وانتفائه». 

/ فى الأصل: «يكون». ْ 

/! تقلام قبن 27 

0. فى الاصل: «يعرف». 

1. في الأصل: «الدهر به». و الظاهر أنه تصحيف لما أثبتناه في المتن. راجع: المغني. ج 1. ص 4. 


يما سا الحم 
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ومّن جرئى مُجراها قبح القبائح. 

و أيضاً: فإنّ كَونَ الفاعل مُحدّثاً مربوباً لا تعلق له بالفعل, و ما يؤْدُرٌ في شبح 
القعل و كيه انان عساو يه ريا من اتعار» فكيف ١‏ يوست ولاك شع اتدل 
و يؤنّرُ فيه و قد يَحصّلٌ قَبِلَ وجود الفِعل ' و بَعدّه و يُساوي فيه الجََمادَ و 
المَواتَء ومِن شأن' وَحِهِ القبح أن يَتبَعَه القَبِيحٌ و لا يُغَارِقَه؟ 

اقرف تبرق عق عل كوك الفافل ةنا روا لفت ابعل مع مان فاده وار 
مان داك يسيم اال ْ 
[/1. إبطال أن يكون القبيح قبيحاً للنهي عنه] 

فأما ما يَدُلّ على أن القَبِيحَ لم يَقبْحْ للنهى: فهو أن النهئ لو كان عِلَةٌ في قبح 
الفعل؛ لم يُخالِف فيه هّنا لتهيه تعالى» و كان يَجبٌ أن يَكون نهيّنا موجباً لقبح ما 
يتَناوَله. و هذا يقتضى قب ما يَنهى عنه العبادُ. و يُوجِبٌ أيضاً أن يكون الشئءٌ 
حَسَناً قبيحاً؛ بأن مر به آمِرٌ و ينهى عنه ناه. و وجب أن يَقبْحَ الإيمالٌ و شُكرٌ 
اللعمة او اعسات [إذا] اتن نه [العناة | ,تود كل ولك رقانيد. 

و ليس لهم أن يَُرّقوا بِينَ نهيه تعالى و نَّهينا فى اقتضاء قبح الفِعل, كما فرّقنا 
نحن بَينهما في الذَّلالةِ علئ قبجه. 


و ذلك: أن العِلَةَ لجنيها تون و نَهيّنا مِن جنس نَهيه تعالى, فيَجبٌ أن يَوْثْر. ألا 
.١‏ في الاصيل : «و كيف)». 
. في الأصل: + «و يؤّْر فيه. و قد يحصل قبل وجود الفعل». و هو زائد مكرّر. 
: فى الاصل: «مثال». و لآ محضل له. 
0 فى الأصل: «و نهئ عنه تعالى» بدل «إذا نهئ عنه العباد». و ما أثبتناه هو مقتضى السياق كما لا 


يم اج 


احلض 








فى الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
ترى أن الكّونَ المخصوصّ من فعله. لمّا كان عِلَّهٌ في كونٍ الكائن فى جهة 
عصرمة ١.‏ بازاظل ترز اناد يكين :زد قله ال وأم يترفاد بات 
ا ابس و إنما دل ل ونا ان فى العو اه 
حك انكو نه عالرج ذال تعن على القبح دون نهينا؛ من حَيثٌ كان النهئ دَلاله 

الكراهق: و الحكية لا يكرة إل القَِيحَ فلهذا فارَقٌ نَهيّه في الدَّلالةِ لنهى مَن لِيسَ 
حكير يا 2 

ولَيسَ لهم أن يَسْتَرطوا فى إيجاب النَهى ' قبح الفِععلٍ صُدورَه من َب مالك. 

وذلك: أنه قد يكونٌ رَبَاً مالكاً. وَلا يَنهى عن الفعل فلا يِكونٌ قبيحاً فيجبٌ أن 
يكونّ النهئ هو المؤّثَر. 

على أن عِلَةَ الحُكم ما جاوّرّته. دونَ ما تَقدّمّت عليه و النهئ أقرَبٌ إلى القبح 
تو كرف لكان و انيت كان وجو المسرع عي لويد كم لون للد زا نويه 
قو جوف 1و اوها أن يُتَرَطً ذلك في إيجاب النهي منه. لجاز اشتراطه في 
سائر العلل؛ نَحو الحركة و العلم و ما أشبَهّهما. 

أنااها بال متعامق اذا نب مالل النارضن تغولها بو واف تورث ليون 
حَيتٌ كانَ مالكأً. دون هي من ليس بمالِكٍ للدار. 1 

فالجوابُ عنه: (77() أنّ نه مالك الدار نما أَثْرَ من حَيتٌ دَلّ مِن حاله علئ أنه 


غَيدُ راض بالدّخولء و أَنّهِ يَضُدٌ به. و هئ غَيرِه ليس له هذا الحَظ. و نَهِئْ القديم 


.١‏ فى الأصل: اتدل لعقمها | اند ل 

5 فى الأصل: «نهيه». 

3 أي دون وجود ذات المتحرّك. 

4. فى الأصل: «و الجواب» بالواو. و الصحيح ما أثبتناه؛ للزوم الفاء في جواب «أمّا». 
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تعالى عند مُخالفينا بخلافٍ ذلك؛ لأنه يوَّنْرُ عندهم فى القُبح و يُوجبّه. 
و ليس بدالُ علئ أمرٍ يوجبٌ ذلك الح اقول ففارَقٌ إذنَ مالِكِ دار 

م ا لنهي ' نادي" اا شم الي 
كان مولا عرف انون ر لاون .د ا ا 
من القبائح, و لا يَفصِلٌ بَينَ القبيح و الحَسَنٍ. و المعلومٌ لاف ذلك. 

رارع رار ير لارء في الحو بع لد القووا ايد 
ذلك ؛ لجاز أن يدع مثله في الهلم بالقرق بين الأسد و الأبيْضٍ و جميع 
ل 

و بَعدٌ فلو لم يكن هذا الاعتقادُ عِلماًء لم يَكّن لعُمومه سائرٌ العقلاء وَجِةٌ؛ لأنّ 


ين شأنٍ الاعتقادٍ الذي ليس بعلم -و إِنّما يَمَعُ عن شبهة وما جرى مّجراها _أن لا 


لم م1 
يعم العقلاء ءَ بأسرهم. ولا وّجة يَقتَضى عُمومٌ ما ذَّكّرناه مِن الاعتقادٍ إلا أنّهِ مِن 


ججملة كمالٍ العقل '. 

.١‏ فى الأصل: «أنّ القبيح يقبح النهى». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله فيما سبق: «فأمًا ما يدل 
ا ل انة 

. الأعتماء. 0 من العلم. نهو تمل انور #العلم و افاي والجهل. و العلم هو الاعتقاد الذي 
يقتضى سكون النفس. الذخيرة ص .١088‏ الحدود. ص 2.8/8 6 

1 فى الأصل: «أن لا تعمً). 

. و بما أنْ العقل عند المصئّف عبارة عن مجموعة علوم. (راجع: الذخيرة ص .)23١١‏ فلا بد أن 
يكون هذا الاعتقاد الذي يعم العقلاء و يكون من جملة كمال العقل علماً. 


بض 


١١ 
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وجاك لوسراي لاطي اذل امسو امقر ولت لان من يم 
د كوثاة + يُسقِطه. و لأنّه كان يَجِبٌ أن يعتّقِدوا بالاختلاط بأهلٍ السمع تحريم الزّنى 
و الخمر. و جميع ما يُحَرَمّه أهلٌ السمع. 

الف ذل" خلو با كرارين أن لذ طن يد قعري تنام الجقاءة ب 
الشرعية متى شك في النبوةه حرَجَ علئ طريقة واحدةٍ مِن اعتقاد قبح الشرعيّات, 
وال يمعي الامشاد ل السفا هه بل لتو عر" اانا عله قل خا 
لشرعٌ موجبا للأمرينٍ أو طريق إليهماء لشَكّك فيهما لمكانٍ الشك فيه" 

و بَيّنَ ما ذَّكرناه أنّه يَجبُ على هذا القولٍ أن يَكون العِلمُ به شبح الظّلم و تبح 
شرب قمر شاي طاريق و عرو وينة شتفي ان لاكرة اكدهيا علومه 
الآَحَرٍ. كما أن الشّخصَّين مَتى عُلِما بالإدراكِ على وَحِهِ واحيء لا يكونٌ الِعِلمْ 
بأَحَدِهما أجلى مِنَ الآحَرِ. و قد عَلِم كل عاقلٍ أن العلم بقُبح الظّلم أجلى من الهلم 
بقح شرب الخَمرٍ. 

و ممًا يدل على ذلك: أنّا قد عَلِمنا أنّ مَّن دعانا إلئ تُبوّتَهِ و النظر إلئ عِليِه. و 
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حَوّفَنا مِن الإعراضٍ عن ذلك نَعَلّمُ «وجوب النظَّر فيما ادّعاه عليناء و قبح الإعراض» 
قبل أن تَعلّم النبوّةً. و علئ هذا الوجه يَجبٌ النظَرٌُ في معرفةٍ الله تَعالى عند تَخويف 
الخاطر ” و ما جرى مّجراه؛ فكيف يُقالٌ: إن العلم بقبح القبائح يَقِفُ على السمع؟ 


١‏ في الأصل: «دل». 


1 في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «هي», و بما أثبتناه د يستقيم المعنى. 

3 فى الأصل: «لمكان الشك فيه لشكك فيهما». 

1 في الأصل: «يعلم). 

©. الخاطر: هو الكلام الخفئ الذي ورد على المرء من غيره. و لابد أن يكون متضمّنا للتخويف. 


الحدود. ص 60 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 4 

و أيضاً: لّوكان النهئ موجباً لبح القبائح؛ وجب أن يكون الأمرُ مِؤْئّراً في حُسن 
القدوروهة شتفي انالا سد يله جاتن فى تين الأندان كما لا بض بن 
شىء. و لا إشكالٌ فى كُفرٍ من التَرّمَ ذلك. 

و ليس له أن يقول: إِنْ خسن الفِعلٍ يكونٌ للأمر و غَيرِه. (175) 

لأنه يَِرَمُ على ذلك أن يكون المَبِيحٌ أيضاً للنهى و غَيرِه. ولا يَعصِمّهم في نفي 
القبيح عن أفعاله تعالى قولّهم: إِنّه غيرُ مَنهِىيّ. ْ ْ 

و لقان يق 03القذل: تتحكرة بز تعزن لانفاء الن وى للك ويخ فت 
خُسيه كالأمر. ْ 

لأنه لا فرقٌ بِينَ هذا القائل و بِينَ مَّن قالّ:إِنَ الفعلَ يَقَبْحُ لانتفاء الأمر كما يَقَبُحُ 
للنهى '. و هذا يَقتَضى قبح جميع أفعاله تُعالى. 

رودن ا 2 ل القدن و لاتير ليده لافقا دلوي لكات 
أفعالهم لّم يَكُن لنا مَنعُهُم عن كثيرٍ منها. 

علئ أن انتفاءً النهي لو أُوجَبَ حُسنَ الفِعلٍ. ,لم يكن بالحُسن مِنَ النّدب؛ لأن 
تأثيره لا يَقتَضى هذه القسمة. 

و أيضاً: فيجبٌ على هذا القولٍ أن لا يَقبْحَ مِنه تَعالى التقَرّدُ بشىء مِن القبائح؛ إذ 
كان :وذ تت تعر اكد عايكيين تبرق اكد لذ ووز لامر 
ِالمَاسِدِ. و النهى عن المصالِح. و لا دِينَ يَبقَى مع تجويز ذلك. 

أيضا فح ليح يَرجع إلى الفعال و النهئ لا يرجم إليه؛ فكيف يفضي مبحه؟ 

وأيضاً: فإنّ النهى انع قر و سي قن لياه اعت در رهن 


١‏ فى الأصل: «النهى». 


بفض 


ل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
لا [اختلاق فيه؛ لأنّه '] يَرجِمٌ إلى الآحادٍ دون الجُمَل. 

و أيضاً: فإنّ النهى عن الفِعل يَخْتَصٌ حال عدمه؛ فكيفٌ يؤُثرُ في قبح لا يَحصّلٌ 
إلا في حالٍ وجوده؟ و هذا يَقتَضى قبح المعدوم! ش 

و أيضاً: فإنّ النهى روف مُخبَلِفَة و المُخْتَلِفُ مِن المعاني لا يوجبٌ 
شكما واتخدا. 

و أيضاً: فإنّ النهى قد يَحُلُ الضّدَّ أو خَيرَ مَحَل الفعل؛ فكيف [يؤَتُرُ] فيه المُبح» و 
لا تعلق بَبنَهما؟ ْ 

و أيضاً: فلو قَبّحَ الفِعلُ المَنهِئٌء لَُوجبَّ أن يكون المؤّثّرُ هو الحَرف الآخر؛ لأنّ 
ما تقضّى ' مِن الحُروفٍ لا يَجِورُ أن يَكون مؤّثّراً. و لو قَبْحَ للأخير مِن الحُروف, 
لمَبْحَ لذلك و إن لم يَتقدّمْه باقى الحروف. 

وليس لهم أن يقولوا: إن النهئ الحُوَثرَ هو القَديمْ الذي ليس بحُروفب. 

لاشو فيما يأتي مِن الكتاب بِعَون الله أن الكلامٌ لا يَجِورُ أن يكون إلا 
حُروفاً ' و بُطلان ما يَذّعونَ من إثباتٍ كلام قَديمٍ ليس بحروفٍ". 

علئ أن هذا يَقتَضي أن لا يكون لبح الفِعلٍ ابتداء كما أن عليه [يكون النهى 
عنه] لا ابتداءَ له '. 


.١‏ 05210011111 لساك دا امسا موده لان يستقيم المعنى. 
ٍ فى الأصل: «يقتضى». 

: فى الأصل: «لأنّك 00 

ش نا فيج النصن 1 اكنووا دنا 

فديانى فى 1 فى 4 

.١‏ :فى الأضل :«لبيلك1»: 

/ا. فى الام «لها». 


يجا ١‏ مسا الحم 








اليباب الثالث: الكلام فى العدل ٠٠١١‏ 





و ممًا يَدُلٌ أيضاً علئ أنّ المَبِيحَ لا بُح للنهى ' : أن ذلك يُقتضى أن لا يَقَعَ القَبِيحُ 
يتن انق يقديرة انناو و اللوبيطة وو تيت او ينان اليو انور بادا ولا 
ل ل ل 20 

إذا بَطل كل قسم عَلّقوابه قح القبائح, أو أمكن عله به صم ما ذَهَبنا إليه في 
عي يدب ل رب 


د ى - 


على لان علو 
و2 يان ين 


في ذكر أقسام * الأفعال الحَسَنةٍ وأحكامها و مراتبها 

نه ا ا كزايه " 
الواجبء لايد مِن اختصاصه بصفة» هو ما" سَلكناه” فى أن القَبِيحَ يَخْنَضَ' 
.١‏ فى الأصل: «النهى». 
1 فى الأصل: «لها». 
3 فى الأصل: «أمر واحد). 
1 فى الأصل: «أقسامها». وهو خطأ. 
6. فى الأصل: «بما يغنى على). 
/ا. فى الأصل: «هو و» بدل «هو ما». 
4 
4 


فين الأصل: «أسلكناه». 





رضضا 


0 الملخّص فى اصول الدين / ج ؟ 


فلا' مَعنى (1174) لاعادتّه. 


[الأقوال المطروحة حول ما له يحسن الحَسَن] 

وقد اختلف فيما له يَحَسّنٌ الحَسَنٌ: 

فذَّهَبَ بعضٌ الشيوخ إلى أنه يَحسّنُ لوَجِهٍ يَقَعٌ عليه. كما تقول ذلك في القبيح. 
غَيرَ أنه يتقول: مّى اجدّمَعَ وَجهُ الحُسن و وَجِهُ البح في الفِعلٍ الواحدٍء كان الحكم 
لوَّجِهِ القبح '. 1 

واقال من تاخز عن تؤلاء: إن الكسن لآ تجوز أن تحشر لو فوعد عا وسنه لاله 
كان يَجِبٌ متّى اجِتّمَعْ فيه وَجَهُ البح ' و وَجِهُ الحُسنء أن يكون حَسَناً قبيحاً؛ لأن 
عِلَهَ الحُكم لا يَجورُ نبُونُها مع انتفاء الحُكم, و لا يَجِورُ تَغْلِيبٌُ حُكم إحدّى 
العِلتَينَ على الأخرى؛ لأنّ ذلك يَنقُضٌ كُوئها عِلَه 

و يَجِعَلُ من ذَهَبَ إلى ما ذَكرناه ما له يَحَسّنٌّ الفعلّ تُبوتَ غَرَضٍ فيه و انتفاء 
وجوه القبح عنه. 

و الأولى أن يُقالَ: إن الحَسّن يَحسّنٌ لوقوعه على وَجِهِ هو المِؤٌثْرُ في خُسيه 
لكنّه إنّما يؤَنَمُ بشرط انتفاء وجوه القّبح؛ لأنّ دُخولٌ الشّروط بالنفى و الإثبات مع 
باق لكا الأنبار لق يرو لعا لحتنا روج الى بكم عله الح لكر 


فى 3 حُسَيه؛ لأنه هو الذي بَخْصّه. و جَعَلنا النفي شَرطأً؛ لأنّه لا يحص الفع. و 


.١‏ فى الأصل: «فلما». وهو خطأ. 

5 إلقائن يهو ابو علق اللعتاتو و :وااينة انو بعاعم :« انقو يهب 1 (التعديل بوالصمويو) ص ٠‏ 

3 فى الاصل:«القبيح». و لا معنى لاجتماع وجهالقبيح و الحَسّن فى الشيء,. بل يجتمع فيه وجه 
المح و الحْسْن. 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ٠١+‏ 
جرى ذلك مَجرى ما نَقولّه ! فى كَون الحَئ حَيّأً و اقتضائه كَونَ المّدرَكِ مُدرَكاً 


بشرط انتفاء المَوانِع. 


[أقسام العلم بالحَسن] 

و العلم بكُونٍ الشىء حَسَناً ونّدباً وواجباًء قد كونٌ ضَرورياً على الجُملقَ و 
يُعلَمُ فيما اختّصٌ بالصفة المذكورة المؤثْرة في كُونِهِ تدبا أو واجباً. أنه كذلك 
باكتساب. و هذا كعلمنا باضطرار علَّى الجُملةِ بأنّ ' الإحسان الخالصٌ له صفة 
النَّدبِء و أنّ رَدَّ الوديعة واجبٌء و كذلك شكرٌ النْعمةِ و قضاءً الذّين. فمّتى 
عَلِمنا فى الفعل المُعيّن أنّه بصفة الإحسان, عَلِمنا حُسنّه و أنّ له صفة النّدبِ 
باعتقاد تَفعَلّهِ ' يُطابقٌ الجُملةَ المُتقرّرةَ فى العقل. وكذلك متى عَلِمنا فى الفعل أنه ' 
شُكرٌ النّعمةِ و رَدّ الوديعة, فَعَلنا اعتقاداً لوجوبه. و يَكونُ ذلك الاعتقادُ عِلماً؛ 
لأجل الجّملة المُتقرّرةِ في العَقلٍ. و هذا قد تََدَّمَ شَرحُه عند بياننا' الطريقٌ إلى 
معرفة القبائح". 

وما يُعلَمُ بالسمع وجوبه أو كُونه َدباً يَدَحْلُ فيما ذَكرناه و يجري مجرى ما 
ِعلَمُ بالسمع قُبحُه؛ لأن الحكيم إذا أُوجَبَ شيا عُلِمَ أنه لا بد من وَجِهِ وجوب 
عأ :لمك افإن غلك القدل مها ]ذ كان وايعا موي مدو" تمن غلم تيوت 
1 في الأصل:«يقوله» لا 


: فى الأصل: «فإن». 

1 ف الأصل:«يفعله». وقوله: «علمنا» قرينة عل ها اثكناة: 
ا فى الأصل: «لهه. 

0 فى الأصل ##تبانالة و الفظتون أنه تسمحنفت لما اتناف 
. تقدّم في ج ؟. ص 7/8 

. فى الاصل:«تعيّنه». 


يحدا ١‏ سا الحم 
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ذلك الوّجه فيه بإيجاب الحُكم '. و عُلِمَ بوجوبه ' مُطابَقةٌ ما في العَقل. و إن كان 
حا يدك وجوت كل أن للدي لوك مقا ننه 

و قد قيلَ: إِنّ فى الواجب ما يُحمَلُ بالاستدلالٍ على غَيرِه؛ كتّحو حَملٍ «التَّوبةِ) 

فى الوجوب على «الاعتذار» فيما جرئ مُجرئ ما ذَكُرناه في الكَذِبٍ المُخنَص 
بتفع أو دفع ضررء إذا حمل في باب القبح علّى الكَذِبٍ العاري من ذلك. 

و الطريقٌ إلى أنّ الواجبّ و جميعَ صُروب الأفعالٍ الحَسَنة لم تكن * كذلك 

لجديهاء أو” وجودهاء أو وجود معنئ أو 0 معنئ؛ أو للأمٍ أو لأحوالٍ فاعلها. 
و أنّها إنّما كانت كذلك للوجوو' التى تُعلّقُ عليها الأحكامٌ؛ نحو كونِْها إحساناً 
[خالصاً و أنّها]' شُكرٌ النّعمةِ إلى ما شاكَلٌ ذلكء هو ما يناه في باب الكلام في 
القبائح ” فلا مَعنى لاعادته. 

ركلف كاذ فى قن عله وجوت الف لو كزله نا فزانة من أن وكراز 
عالماً بما له كان كذلك؛ إِمّا على جملةٍ أو تفصيل. 





8 فى الأصل: «الحلم». 

3 فى الاصل: «وجوبه». 

. في الأصل: «شى». و المظنون أنه تصحيف لما أثبتناه في المتن. 

. في الأصل: «لم يكن». 

فى الاصل: «و» بدل «أو). 

. فى الأضنا + الوحوة؛ 

. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «و أيضاً فإنّ»» و لا محصّل له فى المقام. 
ش تقدم في ع انان ١١-١‏ 2,. 


0 


د سم 


[الفصل الثاني] 
[في أنه تَعالى قادرٌ علئ القبيج» لكن لا يَخْتَارُه] 
[1] 
في بيان أنّه تتعالئ قادرْ على ما لو وَقَعَ لكان قبيحاً 
الذى يدل على ذلك: أن كَونَ القادر قادراً. إِنّما (017) يَتَعلّقٌ حداف الأجناس. 
كول فيضا لامشل لذاقيما تعلق نه القدرة4 آلآ ترق الهاقك أكون نبيسا لانتقاد 
أمور؛ إِمّا مِن جهته أو جهة غَيرِه؛ نحو الظّلم الذي يَقبْحَ لانتفاء [النفع] أ. و دّفع 
الضرر و الاستحقاق؟ فمّن قدَّرَ على الجنس. قَدَرَ أن يوجده وإن حَحلاممًا ذَ كرناه؛ 
لذن خلو الا تنزة عاب اللثالقىن اواكنع ققلتو و كر طلها زا تعلن له بأخوال القادد 
زائداً ' علئ كُويْه قادراً. حتّى يَصِحَّ أن يُقالَ: إِنّه تعالى لَيسَ على تلك الأحوالٍ و 
إِنّما المَرجعٌ به إِلَى انتفاءِ أمور لا تعلق القّدرةُ بها؟ 
وأيضاً: قد تَبَتَ أن القادر علّى الشىء يَجَبٌ أن يكون قادراً على جنس ضِدّه إذا 
0-00 


3 فى الأصل: «المنع». 
". فى الأصل: «زائدة». و الصحيح ما أثبتناه؛ لكونه حالاً عن «كونه ظلماً». 


١6 


ل المل جهن فى امول القين ا 
كان له ضِدْ. و هو تُعالئ قادرٌ علئ أن يَفعَلَ فينا العلم به تعالى و بصفاته فيَجبٌ أن 
يَكونَ قادراً على ضِدٌ ذلك و هو الجَهِلُ القَبِيحٌ. و كذلك هو قادرٌ على خَلقٍ 
الشَّهَواتِ في أهل الجن لما يُدرِكوئه. فيَجبٌ أن يَكون قادراً على حَلتٍ انار بَدَلا 
مِن ذلك, و هو ظلمٌ قَبِيحُ. 

و أيضاً: فمّد تَبَتَ أن القادرٌ على الشيء يَجِبٌ أن يكون ممّن يَصِحَ أن لا يَفعَلّه؛ 
لِيَخْرْجَ مِن حُكم المُضطرٌ و مّن ليس بقادر. وهو تعالئ قادرٌ علئ إثابة المُطيع و 
إعاديّه. فِيَّجبٌ أن يكونّ قادراً على أن لا يَفِعَلَ ذلك. و ترك فِعلٍ الواجب كالقبيح. 
5200 

و أيضاً: فمّد نَبَتَ كُونّه تعالى قادراً على تعذيب مُسَتَحِقٌ العذاب. كالكافر و 
بره مالم به فإذ تاب : 1 فحت أذاتكون غلن ماكان علنةومن كوية: قادرا علي 
ا 

و إِنّما قلنا: إنّ النّوبِةَ لا تُخرِجه ' مِن كونِه مقدوراً؛ لأنها' لو أخرجته مِن 
القلاو وو أجالت وجوه لآاقدرَك كل القادريق فى دللكوو لخدت التوبة مجو 
وجود المقدور. أو تَقَصْىي وَقَتِه أو وجود سببه؛ أو تَقَضَى ' وَقتَ سبيه. 

و أيضاً: فإنّ القادرٌ لنفسه أُوكَدُ حالاً ' فيما يَتعلّقٌ* به مِن القادر بِقّدرةٍ و لهذا 
قَدَرَ [على] أجناس إلا] يَقَدِرٌ عليها'. و لم يَثَناةَ مقدورّه مِن الجنس الواحدٍ 


.١‏ فى الأصل: «لا يخرجه). 

: فى الأصل: «لها». 

: فى الها لبقن 

1 8 الأصل: «حا» 0000 وفيه مالا يخفى. 

60. في الأصل: «لا يتعلق». و معلوم أن النفي لا معنى له فى المقام. 

5. أي: و لهذا قدر القادر لنفسه على اجناس لا يقدر عليها القادر بقدرة. 


يدا ١‏ كسد المحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 


و بالوّقتٍ و المَحَلْ [الواحدٍ. فوجب كُوتُه قادراً على جميع المقدورات التي كان 
القادرُ بقُدرَةٍ] ' قادراً عليها؛ لأنّ حاله [إن] لم يَزِدْ فى ذلكء لم يَنْقَض؛ سَواءٌ رَجَمَ 
كَونُه قوب ' قادراً إلى جنس أو ضَرب أو وَجِهِ. و هذا يَقَنَضى كُونَه قادراً على ما لو 
وق لكان قييح؛ لأن القادر بقّدرةٍ يَقِرُ علئ ذلك. 

و أيضاً: فلّيسَ يُخلو القَبِيِحُ ' مِن أن يكون جنساً مُخالفاً للحَسَنء أو يَكون 
الجنسٌ واحداًء و يَرجِمٌ المَبِيحُ إلى ضروب الجنس. 

والأوَلّ: يََنَضى كُونّه تَعالى قادراً عليه؛ لأنّه مِن حَيتٌ كان قادراً لنفسه. يَجِبُ 
أن يَقَدِرَ على جميع الأجناس. 

و إن كان الثاني: فمن شأن القادر علّى الجنسٍ أن يَقَدِرَ على كُلْ ضُروبه و 
الوجوء التي يَمَعّ عليهاء و أن لا يْقَعَ في ذلك اخعتصاصٌ بَينَ القاِرينَ» و إن كان في 
القَدَرِ على الأجناس اختصاصصٌ. 

وكُلٌ ذلك يُصَحُحٌ كونّهِ تَعالى قادراً علئ ما لو وَقَمَ لَكانَ قبيحاً. 


[بيان سبّه النافين لقدرته تعالئ علئ القبيح» و مناقشتها] 
و أقوئ ما تعلق به النْظامٌ و مَّن وافقه فى تفى كُونِه تعالئ قادراً على القبيح: 
قولهم: إن إثبائّه قادراً على ذلك. يَعَتَضى جَوارَ وُقوعه منه. فإذا عُلِمِ أنّهِ تَعالى 


.١‏ مابين المعقوفين منا. و هو ممًا لا بد منه فى المقام. و بدونه تكون العبارة مضطربة. راجع: 
المغني. ج 4(رؤية الباري). ص 778 و 774. 

5 فى الأصل: «قبيحاً». 

.فى الأضل :«القبم: واالمخيع ما اتنا لأنٌ التبحث اف المقدوو بو هو القبيع لا القبخ: وتهكدا 
الكلام فى قوله: «و يرجع القبيح». و هو في الأصل: «و يرجع القبح». 

0 فى الأصل: «أو». و هو خطأ. 





وفيض 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١8 
لا يَفعَلّه. كانَ ذلك ذَلالةً علئ أَنّه َس بقادر عليه. كما أنّ الجَمعٌَ بين الصّدَّينِ لما لم‎ 
يَكّن مقدوراً. لم يَجُرْ وقوعه.‎ 

و قولّهم أيضاً: لو كان الظّلمُ في مقدوره. لكُنَا مَتى قَدَّرنا وقوعّه. لا يَخلو مِن 

1ن ون وار شا كر سينا ها اتا بجا د لكر ور ملك ولك 

فإن دَلّ علئ ما ذَّ كنا (13) وجب كَونُه تعالى على إحدئ هانَّينِ الصفتّين؛ ألا 
تك ان اخدنااسن وكفان و الفووة عل انايد فلن اذ رَيداً فى الدارٍ. وجب أن 
ون زَيدٌ فى الدار؟ 

و إن كان لا يَدلُ الظّلمُ نه علئ ما ذَكٌرناه. وجب أن لا يَدُلَّ وقوحٌ الظّلم الواقع 
مِن أَحَدِنا على أنه جاهل أو مُحتاجٌ. ا 

والبق لانن شوق مين الكرانم عو للك ندل رايا وال اران تفرق بر 
إثباتٌ بلا واسطة بَينّهما. 

ولا له أن يقول: إِنّ النفي و الإثبات هنا' لم يَتََابَلاه و يرجعا إلئ أمر واحدٍ. 

1لالج قدا ورف لجال ارقو نل كاتا يدوو أن نسي ره 
إِلَى العلم بأنّ فاعلّه محتاجٌ أو جاهلء أو لا يُفضى إلى ذلك. فبانّ [أن] النفي و 
الاثبات 50 مُتقابلان و راجعان إلئ ذات واحدة. 


و الجَوابُ عن الشبهة الأولى: 


[1.] أنَا لا نقول: إن القَبِيحَ مِنه تَعالى جائنٌ و إن كان قادراً عليه؛ لأنّ لفظة 


.١‏ فى الأصل: «إذا» بدل «هنا». 
1 فون الأصل: «بأن». و الصحيح ها اشعناة بقرينة «لا يخلو». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ةُ) 


«الجواز» حقيقةٌ فى الشَّك و إن استّعمِلّت في غيره. و إذا عَلِمنا بالدليل القاطع 
قري يبال تيع لم لعطرى ا بر الألفاغرينا تتتفين :دك قن ذلك فد فالا 
استّعمِلَت لفظة «الجواز» [فى] الصحّة التى معناها نفع الاستحالة لأنّه كان يؤّدَي 
إلى صحَة إطلاتي القولٍ بأنَ الله تعالى يَجورُ أن يكون عالِماً. و أن النبئن صلَى الله 
عليه و آله و سلم يَجِورُ أن يَكذِب. و لما ذَكرناه أخيراً يَفِسّدُ أن يكونَ معنّى 
«الجواز) معنى الْملدرة 

فأمًا إطلاقٌ القَولٍ بأنٌ القَبِيسَ «صَمَّ منه», فإنّا نُجِيبٌ السائلّ عن ذلك بأنّك إن 
أَرَدتَ بالصحَة القدرةَ فهو يَصِحَّ منه. و إن أَرَدتَ الجَوَانَ فإنّا تَمنَعُ منه؛ لما تَقَدَّمَ. 

[1.] و ليس يجب إذا عَلِمنا بالدليل في بَعضٍ الأفعالٍ أنّه لا يَمَع و امتّتّعنا مِن 
جواز وقوعه وَ الشك فى ذلك مِن حالهء أن تَقضى بأنّه غَيدُ مقدور؛ لأن ' هذا 
يَنّضي أن يُكون غَيِرَ قادر على ما عَلِمْ أنّه لا يَفعَله. و لُوجبَّ أن تكون الملائكة و 
الأنبياء لا يَقَدِرِونَ على المّعاصى؛ مِن حَيتٌ عُلِمْ أنهم لا يَفعَلونها. و أن يكونّ 
الفلجا" إلى القنل الا بتنة على حلاف 

[*:] علئ أن كَونَ بعضٍ الفاعلينَ ممّن لا يَفعَلٌ أبَداً القَبِيحَ ولا يَخْتَارٌ إيجاده. لو 
أوجَبٌ كُونّهِ غير قادر عليه لوجبّ مَتئ عَلِمنا أن أَحَدَنا لا يَخْتارٌ المَبِيحَ في وقتٍ 
واحدٍ أو أوقات قصيرة. أن لا يَكونّ قادراً عليه؛ لأنّ* ما اقتتضئ روج القادر مِن 
.١‏ فى الأصل: «لم يطلق». 1 1 1 
ان الأصل: «و لأنٌ». و الواو. 
. فى الأصل: «الملجئ». 


. في الأصل: «و أوقات». و ما أثبتناه استفدناه من المغني. ج 3. ص 177. 
ٍ فى الأصل: «لأنّه». 


يحمد ١‏ كسا | الحم 


© 


يفضضر 











١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١١ 
كَوَنِه قادراً لا يَخْبَلِف؛ طال وَقنّه أو فصر كسائر ما تَهَدّمَ ذكره مِن وجود المقدور و‎ 
َقَضىِ وقتِه. و علئ هذاء صَمَّ كَونُ القادر قادراً على الصَّدَّين. و إن لم يَصِحَّ أن‎ 
يَفعَلَهِما معاً.‎ 

[5.] فأمًا ما اعتّرضوا به مِن الجّمع بَينَ الضدّينء فإنًا لم نَنفِ كونَ ذلك مُقدوراً مِن 
حَيثُ لم نُجز وقوعّه. [بل] مِن حيتُ عُلِمّت استحالتّه في نُفسِه. 
و الجَوابُ عن الشسبهة الثانية: 
[الجواب الأوّل: العبرة بما دلت عليه الأدلة, لا العبارات] 

إن العبارات قد تَدخَلّها الصحَةٌ و الفَسادُ و ما عُلِمَ بالأدلة لا يَجورُ أن يَدَخُلَه 
الفسادٌ فيَجبٌ فيما دلت عليه الدَلالُ أن تَجَنْبَ مين العبارات ما يقتضي فَسادَه. 

فلو قلنا: إن وُقوعَ الظّلم نه تعالئ يدل على هليه أوحاجته» وجب أن كن 
على إحدئ هائين الصفتين. ٠‏ و إن لَم يَفعَلٍ الظّلم. وجا يتامس كر هالما هنا 

ف إن قُلنا: «إنه لا يدل تقض هذا القَولَ لال اللّلم في الشاهدٍ على هل فاعله 
او حا كيه ْ 

وإن قلنا قرارا عن ذللك: «إنّه غَيرُ قادر (911) على الظَّلم) نَمَض ما علِمناه بالأدلة 
مِن كونه قادراً على ذلك. ْ 

بعر علي الغول يناد الظلّلمَ َو وَقَمَ نه لكان ظالماً و لَاستَحَقَّ الذمّ»؛ لأنّ 
اتسرببيس شور" يودي إطلاقه إلى تقض الأدلة. 

ولابْدَ لِمَن سُئلَ ' عن ذلك مِن التَّعويلٍ على مِثلٍ جواينا. 


ف الأصل: «سأل». والصحيح ما أثبتناه بقرينة السياق. 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ١١‏ 


0 ا ل 
المعضية »هل يكون خبةة: تعال عن أنه لا تفعلهاء ضندقاً و ذلالةً, أو لا يكونٌ؟ 
فإن قيل: إِنّهِ دَلالةٌ على أنّه لا يَفعَلُ فمّد ' فَعَلّ. 
وإن قلنا: إِنّه لا" يَكونٌ دَلالةَ كان أيضاً فاسداً. 
و كذلك إذا سُئلَ عن القّديم تعالى: لو عَلِمَ* خلاف ما عَلِمِ أنه يَفَعَلّد لكان 
. ابم م--: م م 2 
ع اعد إل" م ر عتم 2 5 0 ا 
ا وال عن الرسولٍ عليه السلام: لو خبّرَ ان بعض الدور لا تدخلها امراة. 
فقال": و لو دَخَلَتها امرأةٌ؛ لكان دُخولها مُكَذْباً لخبره و مُبَطِلاً لعلمه. أو موجباً 
لَكُونِ المرأةٍ رَجَاة 
و لهذه المسائلٌ [ نَظائرٌ] كثيرةٌ و لا بُدَ فيها ”من جوابنا. و الامتناع عن السجّواب 
4 7 1 واء 4 - 
[توضيح و شرح المصنّف للجواب الأول] 
وممًا يوضِحُه و يَكشِف عن معناه. أن الأمرَ المُقدَّرَ يَنْقّسِمُ على وَجَهَين: 
فمنه ما يَكونُ الاخبارٌ عنه بالتقدير مُفيداً فيه. [و منه ما يَكونٌُ] فى غيره: فما 
.١‏ مابين المعقوفين استفدناه من المغني. ج 037 ص .١10١‏ 
1 فى الأصل: «و قل». 
3 فى الأصل: «ألا». 
0" فى الأصل: «فإن». 
60. فى المغنى: «لو فعَل). 
٠‏ آفئن الأصل: «سئل». والصحيح ما أتعتاة بقرينة قوله: «فمال». 
. فى الأصل: «فيه)». 
: المغنىي. ج 1. ص .١10١-١6١‏ 


لد > سح وه 
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١١ >‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
أفادَ في نفسه صَّمَّ الجَوابٌ عنه بالنفى أو الإثبات,. و ما يُفيدٌ فى غَيرِه يَجَبٌ أن 
تمل حاله. و يجيب بما يُطابِقُ حاله. و يَممَِعَ مما لا يُطابقٌ. 

فمثال الأول -و هو المُّفِيدٌ في نفسه أن يُقالَ: أ تُجيزونَ وَصف زَيدٍ بالقدرة 
تغلى ان يَفعَلٌ اعتقاداً لذن السيماء تحت | لا تُجِيرُونَ ذلك؟ 

فمن جوابنا جَوَارُه؛ لأنّ الاعتقادَ لا يُفِيدٌ فى العير أنّ مُعتَمَدَهِ على ما هو به. 

الى قال بَدَلاَ مِن ذلك: أ فتصفونّه بالقدرة «علئ أن يَفعَلَ عِلماً بان السَماء 
تَحِنّه؟ لامتتعنا؛ من حَنت كان العلم يفيل في المعلوم [أن] يَقَنَضىٌ تعلق بالشىء 
على ماهو به. 

فم القسمةٌ بالنفى و الإثبات. فانيا' عبد أ فى الامور التعاودة الثابتة. 

كا" ذا تنا يديت مقا بل والتدالقا وعلى ونع محري تسد النادت 
المعلوم. 

و رُّما قدّرَ على وَحِهِ لا يَلحَقُ بالمعلوم فى صحَة القسمة بالنفي و الإثبات؛ لأن 
اتلد و ولراك م ساقت وا نلك ود ل اعون الكو 

فالتقد ير اليد [الذي] يجري مَجِرَى الثابت المعلوم؛ كقولنا للكلابئ: خ 
كان لله تعالى عِلِمٌ وجب أن يكونَ موجوداً أو معدوماً. وإن كان موجوداً وجب 
ان كول دديها ان محدنا. 

و إنما لَجيّ هذا امقر بلنابت؛ مِن َي تججة عن أمر تعر عن حاله. 
.١‏ في الأصل: «و إِنّما». 
. في الأصل: «يصح». 


٠.‏ فى الأصل: «فأما». 
. أي التقدير الخالى مما يَمنع من دخول النفى و الإثبات. 


يجد ١‏ سد اليم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١١‏ 


فأمًا إذا لم يَتجرّد التقدينُ لم يَمتَنِْ أن يكون النفئ أو الاثناث فيه تعد را: لها 
ضَمّمناه إليه في الكلام؛ ألا ترئ أنا نَقَولُ فى الججوهر الموجود: إِنّه في كُلْ حال لا 
يَخلو مِن: جوازِ كوه في جهة بَدَلا مِن غَيرٍهاء أو أن يَكون ذلك غَيرَ جائز عليه. 
فنوجبٌ إِمَا النفى أو الإثبات؛ لتقائلهما؟ و كذلك لو قَدّرنا فى الجوهر المعدوم 
الوجوة. لكانّت هذه القِسمةٌ صحيحة فيه؛ لأنَا قَدّرنا تقديراً مُجرّداً خالياً ممّا يَمنَعُ 
مِن دخول النفى و الإثبات. 

لوقيل لناد علو كان الوه الموعوة قتدييا: كاتس لقنم اف كر هوه 
نَصِحّ فيه. لَامتتعنا؛ مِن حَيتٌ نا مَتى قُلنا: يَجورٌ كونّه في كُلٌ حالٍ في جهة بَدَلامِن 
ارو انق :نلك كر نه اتدودا 3 القدية لأ يكو اذا لقره قيما لم2 اتير 
صفتّين ضِدٌَينِ و إن قلنا: (078)لا يجوز نَمَض ما علمناه مِن أنّ التحيّرٌ يُصَحَحْ 
كَونَ الجوهر في الجهة بَدَلاً مِنَ الأخرى. و إِنّما فار هذا التقديرٌ لما تَقَدم؛ مِن 
حيثٌ تَجِرَدَ الأوَلْء و انضَمٌ إلى الثاني ما حي لحرات و الل راد اسم 
على هذا يَصِحّ ما قَدّمناه مِن الامتناع يد دور ؛ لأنه تقد ير بْنِىَ 
على ما لا يُمكِنٌ معه النفئ و لا الإثباتُ؛ علئ ما تَقَدَمَ 


[الجواب الثاني: عدم 0 تعليق المحال بالجائز] 

و قد كان أبو هاشم بي يَخْتّصٌ بجَواب آخَرَ عن هذا السؤالء فيّقولُ: لا يجوز 
القول بأن الم لو وَقَمَ ينه تُعالى لَدَل علئ تمهليه و حاجته؛ لأن ذلك تعليقٌ 
للمُحالٍ -الذي هو الجَهلٌ و الحاجة _بالجائز' وهو ركو التل بيو لا تسر القول 


؟. فى الأصل: «و الجائز». و الصحيح ما أثبتناه. راجع: الحدود. ص .٠١8‏ 


خض 





ين 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١١ 
لكان ادل لا لس لقيال و هو رَفعٌ دلالة الظّلم متئ كان الأول مُستّحيلاً‎ 
بالجائز و' هو وُقوحٌ الظّلم.‎ - 
معن فا شري رو اكاك لتم بوه لاسي زه اضيا وو العقو ان‎ 
يكونّ له ثانٍ متئ كان الأوّلُء و إذا كان الثاني مُسبّحيلاً كَونُه على كُلْ حالٍ -وَقَعَ‎ 
الأوَلُ أم لم “يقنع لم يج تعليقّه به على جهة الإخبار؛ لأنْ فائدةً التضَمّن‎ 
د لتعليي بطل '. و لهذا لا يَصِحّ قولُ القائل: «لّو دَخَلَ زيدٌ الدار لصارَ السوادُ‎ 
بياضاً». و تَعليقٌ الشيء بغَيرِه على جهة الإخبار يُخالِفُ ذلك؛ لأنّه يَصِحّ القول‎ 
للمُجبرة بأنّ القَدِيمَ تَعالى لو فَعَلَ القَبِيسَ لكان جاهلاً أو مُحتاجاً؛ لأنّ العَرَضَ‎ 
بذلك نَفَئْ فِعل القبيح عنه كما انتَفَتِ الحاجةٌ و الجَهلُ, فمّد ' تَعلّقَ على هذا الوجه‎ 
* الف 'القعان بالقدار‎ 


فتقول: لو جار وجود ما لا يَتناهئ فى الماضي لجار : في المُستَقبّلِ وأن يتدىّ 


أحَدَنا فيَفعَلَ فِعلاً بَعَدَ أن يَفِعَلَ ما لا يَتّناهئ. و العَرَضِ بذلك نَفَىُ الأمرين. 


و كذلك يجوز على جهة النفي و التبعيلٍ تضمير الجائز بالمُحالٍء كقوله تَعالى: 
و لا يَدَخُلُونَ الْجِنَّهُ حَنّى يلج الْجَمَلُ فى سَمّ الخِياطه١‏ وكل كلك كفارق علي 
الثنى ب تيغيزاه ” على جهة الإخبار. 


5 في الأصل: ا بدل الا 

3. فى الأصل: «يبطل). 

1 فن امار «و قل»). 

؛. فى الأصل: «الضد». 

0. في الأصل: «للمحال». والصحيح ذا كنا راجع: الحدود. ص .١١9-51١7‏ 
5. الاعراف(7): .4١‏ 

/ا. فى الأصل: «لغيره» . 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 


[الجواب الثالث: نفى دلالة وقوع الظلم منه تعالئ على الجهل و الحاجة] أ 

جاتن قي ع التو ان اذ اقول لواوق الطنضيفة تالو لكان دل علق 
هل و لا حاجةٍ فيه تعالى؛ لأن الظّلم نما يدل علئ أَحَدٍ الأمرّينٍ مَتى عَلِمنا أن 
الغََِ العالِم لا يَختَارُه فإذا قَذّرنا وقوعه مِن عالم غَنِْء فقّد أخرّجناه من كونِه دالا 

وكرف هذ ا نقر ل فر تو افا لاسرا قورت القععرو نت عزج بن كذ ابي 
أكائّت تَكونٌ دَلالهَ على صِدقٍ من ظَهَرّت عليه)؟ 

دالخوات: أتواغيق لآ تزل على لقوق لأنيا؟ انما لذ ل على ولع علي 
مِن حالها أنّها لا تَظْهَرُ علّى الكَذَابء فإذا قَدَّرنا ما يُخالِفُ ذلك. فلابُدٌ مِن الجَواب 
بالبالا :ذل لآن الخرات كنا اعون خضي السيوان. 

فكذلك إِنّما تقول فى المُحكّم مِن الأفعال: «إِنّهِ دَلالةٌ على أنّ فاعِلّهِ عالِمٌ» مَتى 
عَلِمنا أنّه لا يَظْهَرٌ مِن [غَير] ' العالم. فلو قال لَنا قائل: فلو ظَهَرَ المُحكَمُ ممّن 
ليس بعالمء لكان يَكونُ دلالة على عِلم فاعلِه؟ لكان الجَواتٌ أنه لا تكونٌ دَلالةَ 
ا ظ 

و لَيِسَ لأحَدٍ أن يَقَولٌ: فيجبٌُ على هذا أن تنّقِضٌء وَلالهُ الظّلم علّى الجَهلٍ 
والمحاحة! ْ 


.١‏ هذا الجواب هو اختيار المصنف كما صرّح بذلك المقري النيسابوري. راجع: التعليق. 
ص .8١'‏ 

3. في الأصل: «و لأتها». و الواو زائدة. 

”". ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. وبدونه يحصل تناقض فى العبارة. راجع: شرح 
الاصول الخمسة. ص ٠١١‏ و ؟5١٠؛‏ المغنى. ج 4. ص 5١9‏ و550؛ و ج1. ص 45؛ وج 4. 
ص 187؛ واج 11. ص 160و 191. 

؛. فى الاصل: «ينتفض». 


فض 


اليل الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 

لأن ذلك كيل ايويعت ا عا اندلا يدل تفلاير امي يَقَنَضى إخراجه عن 
كونِه دَلالة. 

و إذا سُئلنا عنه سؤالاً مُطلقاً غَيرَ مُمَدّر بما يَنقّضٌ دلالته. قُلنا:إنّهِ دالٌه كما أن مَن 
سئل عن المُعجز: هل يَدُلُّ على صِدق من اخقّصٌ به؟ فلابنٌ ين اليجّواب بأنّه دا 

و إن كان إذا سُئل عن هذا الوّجه المُتَقدّم فقيل: فلّو ظَهَرَ على الكَذَابِ؟ لكان 
(91/9) قد أجات' بالقلا ليوك يَنْقَضٍ ذلك دلالةً المُعجز على الصَّدقٍ. وهذا 
جَوابٌ أيضاً واضح. 

و إذاكُنًا قد ادّعَينا فى هذا الفَصل أنه تعالى قادرٌ علئ جميع أجناس 
المَقدورات, فلابُدٌ مِن الدّلالة على ذلك. 1 


ءاى هلة 
وت يح ين 


]7[ 


في أنّه تُعالى يَقدِرُ على كُلّ جنس من المقدوراتٍ 
لنا فى هذا الباب طريقَانٍ: 
أحدُهما: أن تُبدي ' دلالةَ على أنّه تَعالى قادِرٌ على كُلٌ الأجناس فى الجُملة. 
و الطريقٌ الآَحَمُ: أن بيّنَ على سَبِيلٍ التفصيل و التعيينء أَنّهِ تعالئ قادرٌ على كُل 


اب كذ] فى الأصل وو الأنسيه: «أجيب). 
؟. لعل هذا أقرب ما يمكن أن تُقَرأبه هذه الكلمةٌ فى الأصل. 


الياب الثالث: الكلام فى العدل ١ ١0‏ 


[الدليل الأوّل: الدليل الإجمالي] 

و الذي يُبِيّنُ الطريقة الأولزن: أنه قادرٌء و ما اقتضئ تخصيضص المادر ببتعض 
المقدورات دون بعض غيرُ ثابت فيه؟ أن الذي يَقَتَضى تخصيضص الأجناس هو 
الفدرة كما 2 الى عتقى اعساضها فى الندان يروو دو الوقك و لكر 
و الجنس واحد. هو كوتُها قدرة وإلا فالقادرُمِن حَيتٌ كان قادراً لا يَقَنَضى 
الاختصاصٌ بجنس دون جنس. كما لا يَقنّضى الاختصاصّ بِقدَرِ دونَ قَدَّرِ لهذا 
َدَرَ القادِرُ مِنَا فى الوقتٍ و المَحَلٌ الواحدٍ مِن الجنسٍ الواحدٍ علّى الأجزاء الكثيرة 
بحسي عَذَهِ قُدَره و فازق فى ذلك القُدرةٌ التى تمض على الشروظ الى 
ذكرناها ‏ بِالجَرَء الواحلٍ. 

و إذا تَبَتَ أنّه لا مُقتَضئَ لذلك فى الأقدار و الأعداد. وجب أن يَقَدِرَ على كُلّ 
جنسء كما وجب كُونّه قادراً علئ ما لا نِهايةَ له مِن الأعداد. 

والذى يُيَنٌ صحّة هذه الطريقة: أن حال القادر لنفسه أقوئ مِن حال القادر بقّدرةٍ 
واليذا كذ على نالا تتاهر بين التعسين الواحد :و الواقت ' و اليكل والخد وو هدر 
علئ أجناس لا يَقَدِرٌ عليها القادرٌ مناه و إذا كانت له المّزيّة عليناء وجبَّ أن يَكون 
قادراً على أجناس مقدوراتّنا. 

ضح ذلك: أن لد كلها مشتركة في التع بأجنايس مخصوصة. و لا بص 
اختلاف حالها فى ذلك. و قد تَبَتَ أنه تعالى قادرٌ على بعض الأجناس التى تَتَعلَقٌ " 
بها القّدَنُ فيجبٌ أن يكون قادراً على سائر الأجناين التى تتعان نه الكدة 
.١‏ الواو فى قوله: «و الوقت» للحال. راجع: شرح الأصول الخمسة. ص ١18؛‏ المغنى. ج 1١‏ 

ص 100 و 15]؛ الذخيرة فى علم الكلام, ص 87. 


7 الواو فى قوله: «و الوقت» للحال. و تقدم نظيره. 
ا فى الأصل: «يتعلق». 





رضض 


ل التلخض :قن أصول الديك 2 * 
لأنّ حالّه تَعالى إن لم ترد علئ حالها لم تَنمض. 


[الدليل الثاني: الدليل التفصيلي] 

و أما الطريقة العاية: جالذق يكها آنا قتد«علمنا أن اجنام المقدورات 
على ضربَين: 

أحدُهما: يَختَّصٌ هو تَعالى بالقدرة عليه, و لا يَدخُلُ تحت در العبادٍ. و هذا 
ممًا لا شُبهة فيه؛ لأنّه أو لم يدن مقدوراً له تعالى و العِبادُ لا يَقَدِرونَ عليه. لْخَرَجَ 
مِن أن يكونَ مقدوراً فى نفسه. 

واالشرك ركه هوقو العياة عل تعفيع افيه لشئية و تضق لبن انه 
تعالر قاد #أضاع تيا . 
[أقسام ما يَقدر اللَهُ تعالئ و العبادُ على جنسه] 

ما الأحواث + فال ند مين كو نه اتعال: :قادرا علبهاة لفدزته على الجواسن المُضددة 
ودرا 

[ولّيسَ لأحَدٍ أن يَقول:' ألا '] يَصِحّ أن يوجد الججوهر” و يَفعَلَ بَعضٌ القادرينَ 
نا الكونّ فيه؟ 

و ذلك أن كلامنا فى أوَلِ جسم يَحْلَقُه الله تعال, و هذا السؤالٌ لا يتَأتَى فيه. 

على أن الفا ةشرو انعد نفدل لقو فى غير قار ادا مين 
اس اد يوجب كون الجوهر كائناً فى جهة. الحدود. ص 4" 
”. ما بين المعقوفين استفدناه من المغنى. ج 3. ص 150. 


3 فى الأصل: «والا». 
فى الأصل: + «إلا بأن يوجد الجوهر». و لا محصل له فى المقام. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 14 
الاعتماد '. و الاعتماد إِنّما يُولَدُ الكّونَ فى غَيرٍ مَحَلّ بشَرط تَقَدّم مُماسّةِ مَحَلَه 
لِمَحَلّ الكُون؛ بدَلالةِ أنّ المّماسّةً لال منها حَنَّى يَتولّدَ الكونُ عن الاعتماد؛ فإمًا أن 
تَكون ' شرطاً فى وجود الككونء أو توليدٍ الاعتماد. و لو كات شرطأ فى وجود 
الكّونٍ لما صَحَّ وجوده فى الججَزء المُنفَرِِ (16)فيَجِبٌ أن تكون شرطاً فى كَونٍ 
الاعتماد مُوَلّداَ و قد عَلِمنا أن الاعتمادَ يَجورُ عدمّه فى الثاني مع حُصول مُسَبّبِه. 
فبَطَلَ أن تكون 'مُماسَةٌ مَحَلْ الاعتماد لغَيرِه في حال التوليدٍ هى الشَّرطٌ و تَبَتَ أن 
المُماسّةَ يَجِبُ حُصولّها فى الابتداء بِينَ مَحَلّ الاعتماد و مَحَل الَكَونِء و هذا 
تَقتضي مُماسَةٌ الجوهرٍ الموجود للجوهر المَّعدوم. 

على أنّ من جَعَلَ الشىءَ على صفة تحب عن عِلَةِ فلابُدٌ مِن كوه فاعلاً للك 
العِلةِ؛ لأنّ معلول العلِّ لا يَنفَصِلُ منها. فمّن أُوجَدَ الجَوهرَ في جهة. لا بُدّ مِن أن 
يكون هو الفاعِلٌ لِما به يتكونٌُ في تلك الجهة. و هذا واضح. 

و إِذاتَبَتَ أنّه تَعالى قادرٌ علّى الكونء و كانت الأكوانٌ مُتَصَادَةٌ و مُتَمائِلة و قد 
صَحَّ أن القادر على الشيء قادرٌ علئ مثله و ضِدّه فى الجنس. فيَجِبٌ أن يكون 
تعالئ قادراً على جميع أجناس الأكوان. 


.١‏ الاعتماد: معنئ إذا وُجد أوجب كونَ محلّه في حكم المدافِع لما يماسّه مماسّة ممخصوصة. 
اللحاذاوو عن 25 

3 فى الاصل: «يكون». و الصحيح ما اثبتناه؛ لرجوع ضمير الاسم إلى لفظة «المماسّة». و قوله: «و 
لو كانت شرطا» قرينة عليه. و هكذا الكلام فى قوله: «فيجب ان تكون شرطأ». و هو فى الاصل: 
«فيجب ان يكون شرطا». 

8 فى الأصل: «يكون». 

غ. ذل قرا نهدل لكلية قن المت كنم عياف تدان ١‏ تسورة وكا في سوه اتنا المطلدا سد 
ال ع تن ل 


وفرض 


حل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

فأمّا التألِيف: فيَجبٌ كوته تعالى ' قادراً على جنيه؛ مِن وَجهين: 

احذهها 1ك لعن لنت الدة تاو لالد انك كون لوي سل 1 
قادرَ سواه. 

و الوّجه الثانى: أنّهِ إذا قَدَرَ علّى الكو و الكَونٌ يُوَلَدُ التأليفٌ. و مِن شأن القادر 
علّى السَّبَّبِ أن يَكونٌ قادراً على المُسَبِّبِء فيَجبٌ أن يَكون قادراً على التأليف مِن 

و بهذا يُعلّمُ أنه تَعالئ قادِرٌ علّى الألم و اللّذّ؛ لأنّ الكو 34 كته 

و أما الاعتماداتٌ: فِيَجبٌ أن رن فا تادر عليه انها تولك اكوا فين 
حَنّ القادر على الشىء علئ جهة الابتداء أن يَقَدِرَ عليه علئ جهة التوليدٍ. وكما أن 
من قَدَّرَ على السبب [يَجِبٌ] أن يَقدِرَ علّى المُسَبّبِء فكذلك' يجب فيمن قَدَرَ 
على :لكشت أن بقدر على الستت: 

وأيضاً: فإنّ الوُطوبةَ مُضمّنٌ وجودها بوجود الاعتماد اللازم سِفاكٌ فلا يَخلو 
وَل حَيّ يَخلّقّه الله تعالى مِن ذلك فيَجبٌ أن يكونَ هذا الما قدو را لذ 

و القادرٌ علّى الاعتماد ' يَجبُ أن يَكونٌ قادراً علّى الأصوات و الحُروف؛ لأنّها تَنولدُ ؟ 
عنه إذا كان علئ وَّحِهِ المصاكّة* و إذا قَدَّرَ علّى الحُروفيء فهو قادرٌ على الكّلام؛ 
لأنّ ذلك ليس بِأْكثّرَ ممًا له نِظامٌ مخصوصٌ مِن الحُحروف. و يَجبٌ أن يَكونَ قادرا 
.١‏ في الأصل: «تعالى كونه)». 
؟. فى الأصل: «وكذلك». 
"'. قد تُقرأ الكلمة فى الأصل بصورة: «الشيء» و لا محصّل لها. و ما أثبتناه استفدناه من المغني. ج 

أ. ص .١3 78٠0‏ 
؛. فى الأصل: «يتولّد». و ضمير الفاعل يرجع إلى «الأصوات و الحروف». و هكذا الكلام في 


قوله: «إذا كانت». و هو فى الأصل: «إذا كان». 
. فى الأصل: «المضادة». و ما أثبتناه استفدناه من المغنى أيضاً. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١١‏ 


علئ جنس الكلام و نوعِه؛ سَواءِ قيل: إِنّهِ مُتَضادٌ أ. أو لم يُقَلْ ذلك فيه. 

فامًا لع ره تعالى قادراً عليها؛ لأنّه المُختّصٌ بخَلقٍ 
كمال العَقلٍ. و سائر العُلوم الضروريّة فينا. و لأنّ مَعارفَ أهل الآخرةٍ -علئ ما 
كل عع وتققه الل " تكو ارال مترور وت عن فعنه تداك 

وَإذا نت كرنة قاهرا علئ هذه العُلوم. وجب أن يكونَ قادراً على جنم 
الاعتقاد؛ لأن كُلُ مَن قَدَرَ على إيجاد الشيء علئ وجه زائدٍ علّى الوجود. كان قادراً 
على مُجَرَّدِ إيجاده. 

و يَجِبُ أن يكونّ قادراً علّى الجهل؛ لأنّ القادرٌ على الشيء قادرٌ علئ ضِده. 

راان ررإخاك اجاج تا وروي كاد الاعتبارٌ في تمائيها التَعلّقٌ 

المخضوض :الكل توغ واتيل اقفر تراكه في قَضيّةٍ واحدةء و مِن حَقٌ القادر على 
الشيء أن يكون قادراً على تُوعه. كما يَجِبٌ ذلك فى الجنس و الصَد. 

و إن كان السهوٌ معنى, فيَجبٌ أن يكونّ َل و عر قادراً عليه؛ لأمرين: 

احذهها: أن العاد لا يجوز أن تقوروا عليه 

و الآحَرْ لأنّه قادرٌ (181) على العلم الذي هو ضِدَه. 

فأمًا الظْنٌ: إن كان مِن جنس الاعنفاد كي ذَهَبَ إليه أبو هاشم فيَجِبٌ أن يَكونَ 
مقدوراً له؛ مِن حَيتُ كان قادراً على الاعتقادات. ْ 

و إن كان جنساً يُخالِفُ الاعتقاد. وجب أن يُكونَ تعالئ قادراً عليه؛ لأنّه على 
هذا مسبج رسيس ير عقادر على هده 


3 ل 00 الذخيرة 
ص 6560-/6077. 


وض 


0 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 





فأمًا النَظَرٌ: فييجبٌ أن يَكونَ 5 قادراً عليه؛ مِن حَيتٌ كان قادراً على ان 
يُحَدِتٌ فينا العلومَ. و في العُلوم ما : ِصِحٌ أن يَتولّدَ عن النظرء ومن قَدَرَعلئ إيجاد 
الف وكداضهة امود ةرادا اف عا ان يَعَعَ كذلك. 

فأمًا الإرادة: فيَجِبٌ أن تَكونَ مقدورةً له؛ لأنّ ما يَفِعَلّهِ العام لا بُدٌَ مِن أن يُريدٌه 
إذا لّم تكن إرادةٌ أ. و لأنّ التكليف لا يَتِمٌ إلا بالإرادة و لأنٌ الثواب لا يَكونٌ كذلك 
إلا بان يَقَصِدَ به وَجه التعظيم. 

واإذا قت انه قاد على الارادة, وَععت أن يكون قادرا عل سائر أجناسها؛ أن 
مَن قَدَرَ عَلَى الشيء قَدَّرَ علئ نوعه. علئ ما تَقدَّم. 

و يَجبٌ أن يَكونَ قادراً علّى الكراهة؛ لأَنّها ضِدها. 

و أمًا التمتّى: فإن كان قولاً فيّجبٌ أن يكون قادراً عليه؛ لأنّه قادرٌ على الكلام. و 
إن كان معنئ مخصوصاً فى القَلب, فالطريقٌ إلئ كُونِه قادراً عليه السمعٌ. 

و النَّدَم أُصَحّ المّذاهِب أَنّهِ جنسٌ برأسه سِوّى الاعتقادٍ. و الطريقٌ إلى كونه 
مقدوراً له تعالى هو السمعٌ, مَتى سَلّكنا هذه الطريقةً دون التى تَقدّمَت. 

وليس بمُنكرأن يُستَدَلّ بالسمع على ذلك؛ لأنّهِ يُمكِنُ معرفةٌ السمع مع الشك 
في أن النّدَمَ مقدورٌ لهء وكذلك التمَنّيء إن كان جنساً غير القول '. | 


عع عله مله 
ور وان 


.177 أي إذا لم يكن ما يفعله إرادة. المغني. ج 35 ص‎ .١ 
؟. جاء فى الأصل بعد هذا الكلام مايلي: «يُتلوه فصل في الدّلالة على أنّه تعالئ لا يَخْتَارُ فِعل القبيح.‎ 
في الجُزءِ الثالث. فَرَغْ من نُسخه في رابع شهرٍ ذي قعدة الحرام سنة 0 ٠هجريّة والحَمدٌ لله رَبّ‎ 
العالفدة: والعاقبة للمتقين. و صلَّى اللَهُ على سيّدِنا مُحمّدِ و آله الطاهرينَ برجي اللمكافا و‎ 
اميا واهادياً واتضيراء قن الويف ريل نعم المَولئ و نعم النصيرٌ». و قد حذفناه من‎ 585 
امن المجلّد الأوّل من أنّ تقسيم أجزاء الكتاب غير علمى.‎ ١ المتن لما تقدّم في هامش ص‎ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل فل 


[] 
(18) فصل ' 
[في الدّلالة على أنّه لا يَخْتارُ فِعلٌ القبيج] 

الذى يَدُلَّ علئ ذلك أنه تَعالئ عالمٌ به بقبح القبيح, و بانّه غَنِيّ عنه؛ لأنّهِ عالِمٌ بنفسه 
-عَلى ما تَّقدّمٌ  '‏ فلا بد مِن كُونِه علدا تعن امار ماه و ادا د 
القبيح و أنه لازن عرف عفه وت كانت مسال لآ تجو إن يَختارَ القَبِيحَ؛ لأنّ 
١‏ 5 

َدُلّ على ذلك: أن أَحَدَنا مَتَى استّغنى عن الكَذِب؛ بأن عَلِمَ أن ما يَصِلٌ به إليه 
يَصِلُ إليه] ' بعَينهِ بالصَّدقٍء وكان عالماً بقُبح الكَذِب. و بأنّه عَنِنٌ عنه لا يَجِورُ أن 
يَخْتَارَهُ على الصَّدق. 1 
[جواز الاستغناء عن الكذب مع وجود الحاجة] 

فإن قيل: دُلُوا على أن أَحَدَّنا يَصِحّ أن يَستَعْنَِ بالصّدقٍ عن الكَّذِب, مع أنه لا 
تلت ون الجا ين 

قلنا: قد يُستغنى أحَدَّنا عن الشيءٍ على وَجَهين: 

أحَدهما: أن لا اواك ا 


50 500707 الرحيم: دون نف اففبل ..». و ذلك للدلاله على 
0 ء الثالث. و قد حذفناه من المتن لِمّا تقدم من أن تتجزئة الكتاتف غية علمية. 
3 تقدم فى ج تي ال 
اساي الستووين عفدا الستتضى العبا نوو نه سكت السعطى: راحم افيد مكو 
١٠‏ 
ات 


يضفي 





رضنا 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١>» 

و الوَّجة الآحَُ: ان يَكونٌ له فيه نفع تمكه الوضول إلبه نعي بغيره و لهذا 
ترك سسكا اعد بعس ون انعسي السفرني عن لخر 
بإحدى عَيئَيه فى النظر إلى الجسم ل 

20 50 
مِن النفع. 

علئ أن هذا آكَدٌ فيما نَحتاجُ إليه؛ لأنّ أَحَدَنا إذا كان -مع أنّ الغنى لم يَعْبْتُ 
له بإطلاقي. [و] مع أنه لا يَنفْكٌ مِن الحاجة لا يَجِورُ أن يَخْتارَ الَكَذِبَ على 
الصَّدقِء و هذه حاله أ فمّن يكونٌ مُستَغْنياً على ' الحقيقة, و لا تَجورُ' الحاجة 
عليه أولئ بذلك. 


فإن قيلَ: دُلُوا على أن مّن كانت حالّه ما ذَكَرتم لا يَخْتارٌ القَبِيحَ. 


العاقلٌ الظّلمَ و الكَذِبَ. وهو مُسبَعنٍ “عنهما بالصّدقٍ و العَدلِ وعالِمٌ بقبحجِهماء و 
أنه غَنِيٌ عنهماء و بَينَ مّن جَوّرَ أن يَخْتارَ ما فيه ضررٌ مِن الأفعالٍ علئ ما لا ضر 
فيه» و أن يُقَدِمَ على قتلٍ نّفسِه و الإضرارٍ بهاء مِن غيرٍ تصورٍ شيء مِن المّنافع. 
فإن قيلَ: فما الدليلٌ على أَنّ العِلَةَ فى أنه لا يَخْتارٌ الكَذِبَ ما ذَكرتم؟ 
قلنا: لأنّه مَتى جَهِلَ قبح الكَذب جارَ أن يَختارّه. و كذلك لو اعتَقَدَ” أنّ له فيه 


3" فى الأصل: «حالهما». والضمير يرجع إلى «أحدنا». 

7 الأصل: (اعن). والصحيح فا انفاف أي مستغنياً حقيقة. 

: فى الأصل: «يجوز». 

1 في الأصل: «مستغني». 

. فى الأصل :«اعتقدوا». و الأفعال السابقة قرينة على صححّة ما أثبتناه. 


يد لجسا الحم 


زذق 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 


فعا زائداً جار أن يوْثْرَه علّى الصّدقٍ. و متى عَلِمَ قبِحَه و غناه عنه. لم يمر أن 
يَخَتارّه. و إذا كانت الحال دم لم تك ل اندلا يناده بوَجِهِ آخرّ هناك. 
فيَجبٌ أن تكون العِلَةَ ما ذَكرناه؛ لأنّ الطريقٌ إلى معرفة العِلّل ثابثٌ فى هذا 
المُوضع. 
[بيان أن المعتبر في باب الدواعى إلى الأفعال, حال الفاعل لا الفعل] 

واعلّم أنّ المُعتَبِرَ في باب الدواعى. بما عليه الفاعِلُ دون ما الفعل عليه فى 
نفسه. و لهذا اعتّبّرنا فيما يَصرِف عن الكَذِب عِلمّه بقبجه. و بأنّه غَننَ عنه. و لم 
ُقَصِرْ علئ كونِه مُستّغنياً. 

والذي يُبيّنُ ما ذَكرناه: أنه لو كان مُستَعْنياً على الحقيقة: و اعتَّقَدَ حاجنّه 
إليه. جازٌ أن يَخْتارّه. كما أنّه إذا كان قبيحاً على الححقيقة, و اعِتَقَدَ حُسنه. جار أن 
يَختارّه. و كما شرِط في باب القُبح عِلمُهِ ببح / كذلك يَجبٌ أن يُسْتَرَط في باب 


(166)الغنى. 


[نفي أن يكون العالم بقبح الكذب و المستغني عنهء مُلجأ إلى فعل الصدق] 

فإن قيل: ما أنكَرتُم أن يُكون مَن ذَكَرئُم حاله مُلجَاً إلى فِعل الصّدقٍء أو إلى أن 
لايَختارَ الكَذِبَ؟ 

قلنا: الالجاء إذا لم يَكُن مِن باب النفع و ان بالدواعىي. فهو موقوف على 
المّنافع ف المقنا عرو تلوطها انها و والحَستيٌُ لا ااه فى 
الالجاء؛ لآنة:قك يَتيّت ولا إلحاء. 


١‏ فى الأصل: «لقبحه). 
3 فى الأصل: «بلوغهم». 


عق 


١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١77 

و إذا صَحّ ذلك. [و] وَجدنا 3 فى الكذِب و الصَّدقٍ ون الهم لتساوياند 
علئ ما فَرضناه -؛ فلو كان مج ِلَى الصّدتٍ لكان الكَذِبُ بِمَنزلِه؛ تّساويهما في 
و 0 ا 


عزن التو تر قاذ كلجا له فد ميس 


[إبطال ما اذعى من عدم تساوى الصدق و الكذب] 

فإن قيل: ا الحا ا ل الل بَ على الصَّدق؛ لأنّه 
يَعلَمُ أن العقلاءً يَدْمَونَهِ على الكَذِبء و تَسقطٌ ' به مَنَْلتُهِ بَيتهم؛ فلا يؤْيْدُ ما فيه 
مَطَوَنَه أو لآستكق الذه علبد:ورهذا متم من تناونهما غندهةالأتهها لآ يكساؤيان؛ 
لما ذكرناه؟ 

قلنا: إِنّما بَّينا كلامّنا على أنّهما إذا تَساوَيا فيما تُفَعَلُ* له الأفعالٌ مِن المَنافِع و 
قلع كفنا كول بكاوي العويي انين لك اانا فى لاخ لم يقر كرت 

فإن كان ممّن يَسنَضِيُ َم العقلاو أمكَنَ أن يتّساويا عندّه مين وَحَهين: 

ما أن يَكون في المَبيح نفعٌ زائدٌ على ما في الصَّدقء يَعَدِلُ ما فيه مِن المَضَرَة. 
أ أن يكونَ فى الحَسَن قصد مَشّعَةٍ بإزاء ء ما في القبيح مِن المَصْرَة. 


في الأصل: 0 أن رع لاوا للشوطء :و لبس 
كذلك؛ 1 الجواب قوله: «فلو كان لحا إلى آخره. 
في الأصل: «منا». و لاا محصّل له فى المقام. 
. فى الأصل: «أن لا يختارا و الصحيح فا افا بقرينة قوله: «فلو كان ملجا إلى الصدق». 
. فى الاصل: «يسقط). 
60. فى الأعل انشع 
1. فى الأضا اا بدل «أو». 


م بذ اعم 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ١/‏ 


و ليس لأحدٍ أن يَقول: إن الحالّ إذاكاتت هذه. جار أن يَختارَ الَذِبَ؛ لأنا نَعَلَمُ 
ضرورةً أن مع التساوي لا يَجَورُ أن يَخْتارَ القبيحَ. واإنما قدرنانها ليم في 
التساوي, و لا يوجبٌ زيادة أحَدِهما على صاحبه فى النفع. 

على فقولا عمال :1 النشاقي ولا راسك مد الم اا 
به مَنزْلتّه فإنّ هذا مما يُمِكِنٌّ تقديرُه بعلم أنّه لا يَفعَلُ الَبيحَ. فبَطَل أن تكون العِلهُ 
ما ذكروه. ْ 

و كيف يَكونٌ اعتِقادٌه أن ' العقلاءً يَذْمَونَه صارفاًء و هو لو اعتَقَدَ خسن الكَذِبٍ 
جار أن يَخْتَارَهُ على الصَّدقِء مع اعتقاده أن العقلاءً يَذْمُونّه؟ 

ما التعليل بأنّه امع مِن الكَذِب لاستحقاق الذَّم فهو الذي أرَدناه؛ لأنٌ ذلك هو 
حُكمُ القبيح " و لا فَرقٌ بِينَ أن يُعَلّلَ امتناعٌه بالقُبح, أو بُحكمء القُبح الذي هو 
عجان :او فقا لا تمن ون شم الناتنيع الشافد. ْ ْ 
[نفي أن تكون علَةٌ عدم اختيار الكذب» عدم الداعي إليه] 

فإن قيلَ: ألا عَلَّلتم كوه غيرَ مُختارٍ لِلكَذِبء أنه لا داعي له إلى فعله لا بما 


زر 


تّموه؟ 
قلنا: أوَلْ ما في هذا السؤالٍ أنّه لا يَمنَعُّ مِن غَرَضِنا فى هذه المسألة. و حَملٍ 
الغائب على الشاهد؛ لأنّه يَتَضى أن يَكون تعالئ لا يَخْتارٌ القَبِيحَ لارتفاع الداعى 


.١‏ فى الأصل: «يُّدخلها». 

: فى الأصل: لذن 

قد تُقرأ هذه الكلمة فى الأصل «لقبيح». 
: فى الأصل: ايحكم). 


كيس با ىم 


1 








0 الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
إليه؛ إذ ' كان الداعى إِلَى القَبيح لا يكونٌ إلا الحاجة ' إليه. أو ما فى معناها مِن اعتقاد 
الحاجة. أو الجَهلٌ بالقبح. و هذا مَُنَفبٍ عنه تُعالئ. 

إلا أن هذا و إن كان لا يَمنَمُ م من الكزفي «التعل] ديجا د كرناه ارلره أن النفعَ 
موجودٌ فى الكَذِب. و العِلمُ بالنفع داع. و ليس يُخرجه مِن كُونِهِ داعياً. تُبوتٌ مِثله 
مِن النفع فى الصَّدقٍء و إن كان الصارف الحاصلٌ فى الكَذِب قد عَلَبَ حُكمُه؛ لأنّ 
حُكم الصارفٍ أقوئ. 

والوجهاز افذقا كرنه عار الكدي عاهها تت الداضى عار ان تعال 
امتناعٌ العاقل مما يَضصُرَّه ضرراً مَحضاً بِفَقَدِ الداعى, و قد (187)عَلِمنا أن تَعليلٌ 
ذلك بالضارف اول 

وائضًا : فإنّ تَجدّدَ كوه غَيرَ مُختار للكَذِبٍ, حُكم يَتبَُ ها ذ كرثاة ين كرته غالما 
عا وتعند اتجدوه له يتتعد دورو رأن لأداعن لاغ متجدوببى تعلق الشكوريما 
يُجاورٌه إذا أمكّنَ أولئ مِن تعليقه بما تَقدّمَ عليه 

والذى ايند ماد كرناه: أن الساهي لخر إن يَخْتَارَ القَبيحَ, مع أنّه لا داعى له إليه. 
فكيفٌ يَصِح أن يُعلُلَ كُونُهِ غير مُختار للقبيح بأنّه لا داعئ إليه؟ 
[بيان عموم واي 0 اق ل ا 
لقا 

و لم تقولوا: إِنّه إذا فعَلَ > عض الحَسَنٍ لِحُسَيْهء يَجِبٌ أن يَفعَلَ كُلَ حَسَنِ؟ 


حدقي الأصل: «إذأ»). 
عفن الأصل: «لحاجةا. والصحيح ما افعناة بقرينة ما يعطف عليه. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل )ا 

قُلنا: يَجبٌ الوُجوعٌ في أحكام الدواعى إِلَى الشاهدٍ. و إل ما تَدُلّ ‏ عليه الأدلةُ. 
ولا تحمل ' بعضاً على بعض. و قد عَلِمنا أن 'مَن لم يَفعَلُ قبيحاً لعلمه بقبجه و 
غناه عنه. لا يَجِورٌ أن يُختارَ شيئاً مِن القبائح [و] هذه حاله. و أن هذا حُكمْ مُطْرِدُ 
فى لقعم ولك فريك اعد ولاق اعدنا ته بلكل وما جه بسو فد 
يجب أن يَفعلَ كُلّ ما يُشاركُه في الحسنء و لهذا قد يَتصدّقُ بدِرهَم من مجملة 
دَراهِم؛ كوه حَسَن و إن لَم يَجِبْ أن يَتصدّقٌ بك وِرهم. و لهذا نقول” إن 
الدواعم قن لفت ري ستكانيا» مسقا تلع بان شيا : الشخرا رو ةا ميا 
ع + يونا سس انين الكتاني يي الله 


[في بيان أن الحَسَن قد يُفعل لحُسنه فقط] 

فإن قيلَ: كما أنّ العالم ببح القبيح و غناه عنه لا يَخْتارُه. فكذلك' لا يَجِورُ أن 
يَختَارَ العاقلٌ الفعل القن د لقع وله ضررء و هذا يوجبٌ أن لا يَفِعَلَ تَعالَى 
الحَسَنَ كما لا يَفعَلٌ القَبِيحً! 00 

قلنا: أوَّل ما نَدفَعٌ [به] هذا السوالَ و تُبِطِلّهء أنَا لمّا ادّعينا" أن العالم بمبح القبيح و 
انه هع لا ماني جنات ذلك إلى مترورة الفقو ليب انا الدا فق بعلن 
الشاهدٍ بِالعِلَةِ الموجبة للحُكم. و ليس هكذا ما سُئلنا عنه؛ لأنّ أحَدَنا لا يُمكِنّه أن 
.١‏ فى الأصل: «يدل». 
. فى الأصل: «لا يحمل». 


: فى الأصل: +«بين». و هو زائد. 

: فى الأضر: «هذه» بدون الواو. و هى لازمة؛ أن الجملة حالية. 
0. الام «يقول». ١‏ 

ف لاس : «و كذلك» بالواو. 

“. فى الأصل: «لم ادّعينا». و هو خطأ. 


يمد كسا الحم 


١ 


رن الملكمن قن اضول الدين /ح ” 
يَدعِىَ أنّ العلم ' بأنّ «أحَدَنا لا يَفعَلُ الحَسَنَ إلا للنفع أو دَفع الضرر» ضَروريٌ. 

ار 
م 

و ممًا يَدُلَ على القَرقٍ بِينَ الأمرّين و أن الحَسَنَ قد يُفْعَلُ لِحُسيه: أنه تعالئى قد 
تبت كوه مُحدثاً للعالم ؛ قلا يَخْلو م فك أن دكون ذلله نيعا او سنا ان لسن 
بقبيح و لا حَسَنٍ. 

ولا تحور ان شوك فعلة عام من القبح و الحسن, ا الرتوظايط رما 

ولا تجوز اناتكون فيضي ؛الأنا قن يت ' أنّ العَنَىَ العام به ا 
عخببانا عو 11اقفكا رهد اذا رضنا شيها تدم سو أنه كان عت اله 

لابوا و وو عن 


0-71 


و هذه طريقةٌ كان يَعتَمِدُها أبو إسحاقٌ” بن عَيّاشُ 


07 9 و اا .7 . 0 وا ع ع م 
دليل آخَرٌ: و قد استّدَل ابو هاشم عل ذلك بأنا نعل خترورة أن قن خر برق 


.١‏ فى الأصل: «العالم». 

: فى الأصل: «الجميع». هو خطأ. 

. تقدم فى ج ١‏ ص ١77‏ و54" 

. أبو اسحاق إبراهيم بن عيّاش البصريّ. من رؤوس المعتزلة الجناح البصريّ منها ‏ تَتَلَمَدْ عند 
أبى هاشم الجبّائئ و أبى على محمّد بن خلاد, و تَتَلْمَدْ عليه جماعة كبيرة أهمّهم القاضي عبد 
الجبّار. له كتابٌ فى إمامة الحسن و الحسين عليهما السلام و فضلهما. توفي فى النصف الثاني 
في القرن الرابع الهجري. طبقات المعتزلة ص .٠١7‏ 


يجا ليسا الحم 


© 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 


صدقٍ و كَذِبٍ مُسبَويِين فيما له تُفعل الأفعالٌ مِن المنافع. و كُلُ حُكم. إلا فى 
الحُسن و القبح, لا يَختارٌ الكَذْبَء بل يَختارٌ الصَّدقٌ. فعْلِمَ ' أنّما اختارّه لحُسيه؛ 
لأنّ ما عدا ذلك قد فرّضنا أن الكَذبَ يُشاركه فيه. 

[اثبات جواز اختيار الحَسَن لحُسنه فقطء دون طلب النفع] 

و لِيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ: ما أنكّرتُم أن يكونَ من ذ ككركم حاله. إِنّما يَخْتارٌ 
الحَسَنَ لِحُسيْه و للنفع الذي فيه؛ فمِن أين أنه يَفعَلّهِ لِحُسَنْه فقَط؛ حتّى تحملوا 
عليه القديم تعالى؟ 

وذلك أنه [و إن] فعَلَ الصّدقٌ للأمرينء [إلا أنه يُمكنٌّ أن يَفعلّه لكل واحدٍ 

متيل 
منهّما إذا انفرد]؛" يُقدَّرُ لكُلُ واحدٍ مِنهما تأثيدٌ في كَونْه داعياً حبّى يَصِمَّ لق 
انَقَرَدَ أن يَختارَ الفِعل لأجله. 
ين ما ذَكّرناه: أنه لمّا صَحَّ مِن أحَدِنا أن يَختارَ الفِعلَ للنفع ” و ذَفع المَضانٌ صَحَّ 


.١‏ في الأصل: «يعلم». 

.١‏ يوجد فى النسخة سقط. فإنّ جواب الإشكال الأخير ينقطع فجأة. و قد أكملناه من خلال 
الرجوع إلى المغني. ج 8(التعديل و التجوير). ص .5١14 7١8‏ 
و الجدير بالذكر أنّه قد جاء فى النسخة بعد ذلك مطالب بمقدار صفحة لا تعلق لها بهذا 
الموضع من الكتاب. و إِنّما هي متعلّقة بمبحث الإرادة. و لذلك نقلناها إلى موضعها. أي إلئ ج 
١ص 177-1١5١‏ من هذا الكتاب. 

“. من هنا إلى 1 : خر الفصل كان في الأصل (ص ١47‏ - 197., و تبعاً له فى المطبوع سابقاً 
ص 3700 7007) مذكوراً في نهاية «[] فصل فيما يؤثّر من الإرادات و لا يؤثّر...؛ بعد قوله: 
«و كونه مريداً بخلاف ذلك».( ص ١18‏ من هذا الكتاب). و لكنّه من سهو النسّاخ كما هو واضح 
للقارئ اللبيب. فإنّ هذا المطلب استمرارٌ لمطالب هذا الفصل. و لذلك نقلناه إلئ هذا الموضع 

م فى الاصل: «نختار». و ضمير الفاعل يرجع إلى «كل واحد» فى قوله: «لكل واحد». 

6. فى الاصل: «للنافع». 


لاع 


غك 


فنا سكي 
أن يَختارّه لكُلُ واحدٍ مِنَ الأمرّين إذا انَقَرَ و هذا يَقَنَضى أن الفِعل لو انقَرَد 
بالحُسن, لصَّحَّ أن يُخْتَارَ له كما : ختيرٌ له و للنفع. 

و ليس له أن يقول: كيف يَصِحّ قولكم: إن ما فَعَلَ المجموعَ أمران ' يُفعَلُ لكُلّ 
واحدٍ منهما لو انفَرَه؟ و نحن لمأن الصَّدقَين ' لو تّساوّيا في النفع المُتَوصّلٍ بِكُل 
واحدٍ منهما إليه. و في الآَخَرٍ ضررٌ ليس في الْآخَرِ لكانّ من عَلِمَ ذلك مِن حالهما 
يَختارٌ الذي لا ضررٌ فيه؛ للنفع و فَمَدٍ المَضَرَة و مع هذا فلو انَقَرَدَ الفِعلُ بأنّه لا 
ضررّ فيه لما كانَ ذلك داعياً إلى فِعلِه. 

و ذلك أن الضررٌ الذى فى الصَّدقٍ لا يَخْلو مِن وَجِهَِين: 

نا أذ نكو ن كنذا يهن از عير لعل اوقل 

فلّو كان الأَوَلّ: أَدخِلَ الفِعلٌ في أن تكون قبيحاً؛ لإمكان التَوَصّلٍ إلى النفع مِن 
غير ضرر, و هذا يَقَتَضى أنّهِ يَخْتارٌ الصَّدقَ الآَحَرَ لَحُسيه. 

و إن كان الضررٌ غَيرَ مُعتَدٌ به فوجوده كعدمه. 

دليلٌ آخَرٌ و قد استَدَلٌ أبو على ' [على] أن الحَسَنَ قد يُفعَلُ لِحُسيْه بِمَن يُرشِدٌ 


الضال عن الطريقء مِن غير نَصوّرٍ شىء مِن المنافع الدينيّة و الدنيائيّة فيعلم انه 


اها ده 00-6 الإرشاد. 


و ليس ما قَدَّرناه مِن فَقَدٍ نّصوٌر المنافع م تعدا إلا أن الفرقة: فك ركون قيربا 





١‏ . في الأصل: «أمرين». و هو خطاً؛ لأنه خبر [«إنْ). و هو مرفوع. 

؟. فى الأصل: «المصدقين». و الصحيح ما أثبتناه بشهادة السياق. و راجع: المغني. ج 1( التعديل 
والتجوير). ص 7١9‏ و١55.‏ 

". المغنى. ج 1( التعديل و التجوير). ص 577. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ويل 





فلا يَرجو [إلا]' الثوابَ و المَنافِعَ الذدُنيائِيّةَ التى هي شُكرٌ المُرشِدٍ أو مُكافأتّه. [و] 
قد يَجورُ أن لا يَخَطْرَ شَيِءٌ منها بباله؛ (195) بأن يَكون ممّن" لا يَعرِفُ الذي 
يُرِشِدَُه. ولا يَطمَعٌ في مُلاقاته. و لا في مُعرفة أَحَدٍ مِن الناس بما فَعَلّهِ فيَشكرَه 
عليه و يكونٌ ممّن لا يَرِقٌ قَلبّه عليه فيَدقَم بحَلاصِه الضرًرَ عَن نفسه. و كُلّ هذا 

ذليل اخكى فلاب لبو يكال "علق وللسيرا ف اخدنا كقزر ره القضيريه 
و المُسىء بقّلبه. و يَعَزِمُ على شُكره. و قد وجب في عقّلِه هذه التفرقة. و لا 
يَجورُ أن يَجِبَ عليه ما لا يَصِحَّ أن يَفعَله. و هذا المعنى مِن حَيتٌ كان باطناً في 
القلبء لاطريقٌ لأَحَدٍ إِلَى العلم به فلا يُمكِنُ أن يُقال: إنّهِ فَعَلّهِ ليُمدَحَ و يُعَظُمَ 


عليه أو لِيَدفَعَ به ضَرَّرَ ادم و الاستحقاقي المُسَتَحَقين علّى الإخلالٍ بالواجب. 
ولا يُمكِنٌ أن يُقالَ: إِنّهِ إنّما فعَلّه للثواب أو للخَلاصٍ من العَذاب؛ لأنّ الفاعل 
لذلك قد يكونُ دَهريّاً لا يُنبتٌ تواباً ولا عِقاباً. 


و لااثقال: إنه فغله” لشفاء غيظه يمن أسَاءَ إليهء لأله يحت عليه؛ كان مُغتاظا 





.7١ ماعن المعتر تر عاو ريعي المدي راجع: المطالب العالية. ج 5 ص‎ .١ 

؟. فى الاصل: «بمن». 

3 أبو عبد الله. الحسين بن علئ البصريّ الملقّب بالجُعَلء و المعروف بالكاغذي. فقيه على 
مذهب أبي حنيفة, متكلمٌ قدير من رؤوس المعتزلة له تصانيف كثيرة فى الدفاع عن معتقده 
5 تاربخ بغداد. ج 0 ص ا سيير أعلام البلاء. ج 5ل ص 512 

ُ. المغنى. ج ١(التعديل‏ والتجوير). ص 51. 

0. فى الأصل: «يفعل». و قوله: «إنّه إنما فعله للثواب» قرينة على صحّة ما أثبتناه. و هكذا الكلام 
فى قوله: «إنّما فعله». و هو فى الأصل: «إِنّما يفعل». 


ردن 


 ج‎ / الملخّص فى أصول الدين‎ ١) 
على من أساءً إليه» أو لم يَكُن. فبان أنّهِ ' إنّما فعَله لَحُسيِْه و وجوبه.‎ 

دليلٌ آخَرٌ: و مما يُمكِنٌ أن يُستَدَل به على ذلك: أن قبِحَ الفِعلٍ قد تَبَتَ أنه يدعو 
إلى أن لا يُفعَلَ فيجبٌ أن يَكونّ حُسئَه داعياً إلى فِعلِه؛ لأنّ كُلّ حالٍ تَحصُلُ للفعل 
[3] كدعو الك أن لاتقل لهك فعيدها' تدعو إلى الفِعل؛ بدَلالةِ أن الضرّرٌ لما دعا" 


جا تي تننا 


.١‏ في الأصل: «له» بدل «أنّه). 

. في الأصل: «قصدها». و عليه يكون الذيل و الصدر متناقضين. 

: فى الاصل: «دعى». 

. فى الأصل: + «لها قصدها يدعو إلى الفعل بدلالة أن الضرر لما دعا إلى أن لا يفعل). و هو 
زائد مكرّر. 


يمد جد احم 


[الفصل الثالث] 
[الكلامُ في الإرادة] 


]1[ 


فضل 
فى [أن] الإرادةً و الكراهة إِنْما يَتعلّقان بمُتعلّقهما على وَحِهِ الحُدوثِ م 


[أولاً: فى أن الإرادة إنما تتعلّق على وجه الحدوث] 
[الدليل الاول] 

الذي يَدُّلُ علئ ذلك: أَنّها لو تَعدّت! فى التعَلّق طريقةَ الحخدوث. لم تَقِفْ' 
علئ حَدٌ في باب التعلّق؛ لأنْ كُلُ شيء تَعدّئ طريقةٌ واحدةً في تَعلّقِهد لم يَقِفْ 
تَعلمُه. لم يَتَعدَ ' الطريقة الواحدةً. كالقدرة. 

واقك.علنها اتشحالة تعلى الازادة بالأعباء عل شائن ويفوهياء و مشاواتها 
1 اق الأصل: «تعذدت»/ و الصحيح ااه بقرينة قوله: (تعدى د 
1 فى الأصل: «لم يقف)». و الضمير يرجع إلى لفظة «الإرادة» و «الكراهة» على البدل. 
7 فئ الأصل: «الم تعد وهوكماترى. 





فى ذلك الاعتعاد ,ولا شبهة ف أن أحدنا فجد من نفيه تعدو إراذة الماضى أن 
تكونَ ماضياً. و القَديم أن يَكون قديماً. 


[حقيقة التمنّى؛ و فرقه مع الإرادة] 

ل رك يَخمّصٌ في التعلّقٍ بطريقة الحُدوثِ و مع 
للك لم , َمَيعْ كامتناع ' تَعلّق الاعتقاد. 

وَذللك: أن الأقرف فلن انمي اله لبقن ومفهء خا “القلت نين انما سوصضت 
الإنسانٌ بأنّه مُتَمَنَّ إذا لَحِقَّه غَمّ و ضرنٌ أو فاته ؟ سُرورٌ و لَذَةٌ فقال: «لَيتَ” كان كَذا 
وله يكن كذا»1 

ولابُدٌ مِن أن يكونّ قاصداً بهذا القولٍ إلى الإخبار؛ لأنْ التمَنّى مِن جنس الخبر. 
و لهذا لم يوصّفب النائم بذلك و إن أطلقٌ القول؛ مِن حَيتٌ لم يكن قاصداً. 

والذق: بزذل.عكق :ذلك ': أنّه يوصَفْ عندٌ سَماع هذا القولٍ مِنه. [بأنه مُتمنٌّ] 
و إن لم يُعلَمْ على حالٍ (184)أخرى. و لو كان معنئ زائداً علئ ما ذَّ كرناه لوجدناه 
مِن تُفوسناء كما جد كُوئَنا مُعتَقِدِينَ و مُرِيدِينَ إلى غيرٍ ذلك. 
١‏ . في الأصل: «و لم» بالواوء و هى زائدة. 
31 0 0 

ع 0000 ٠ج ١‏ (الإرادة). بص لال 
4 ا «ضرراً فاته). 
6. في الأصل: «ليس». 


1 يي ا يك : المغنى» ٠ج ١‏ (الإرادة). 


3 ل 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يفن 


وإذا كان النقتى ععراء التزعنا الله نه أن معان وبننائن الرستيوه ا تدان 
الاعتقادٍ. و إن كان علئ بعضِها لا يُسمّى مُريداً؛ لأمر يَرجِعٌ إلى المُواضَعةَ. 
لم اا 

عل نا ل هلين لمحتن ' شل الفلكم لامك "أن اتعية ""الدلالة” بن تقول: 
و طريقةٌ الخدوث, حتّى تتعلقٌ بأن لا يكون الشىة. 
َجَرت مَجرئ كُلُ ما يَصِح تعلق بأن لا يكون الشيء و كُلُ شيء هذه سبِيله يَجورٌ 
تَعلمُه بالماضئ؟ 4 الاعتقاة و الظر والتمث '. 
[الدليل الثاني] 

وذل القومك دل اهنا علو البالة قوف الاغان وعوالخذوف لكر 
لذبو ا كر رقي الرزي ونا ماينا كيرا نطقي سردا 21 
بأفعالٍ المُريدٍ. و المُقَدّنُ ما يَتعلّقٌ بفِعل غَيرِه مِن ' إراديه؛ لأنّ المانع مِن تأثيرها فيه 
انتفاء لعلو واو تعلق ذلك الفعل بقدوة:القتريل لأدرت فيه إراد ته و الارادة 


- تير بتأثيرهاء فمُحالٌ أن يَْبْتَ شَىءٌ مِن نَوعِها مع فَقَدٍ هذا التأثير. فلو 2 تعلعمعت 





.١‏ فى الأصل: «الوجود». 

5 كذا في الأصل. و الاتسنيب وعدا يحل القلب». 

7 فى الأصل: + «على أنَا لو سلمنا أنه جنس»؛. و هو زائد مكرّر. 

1 في الأصل: اليصح). و الصحيح ما اناه بقرينة قوله: «لو تعدذدت الإرادة». و هكذا الكلام فى 
قوله: «تتعلق). 

ه. أي الدليل الأوّل المتقدّم فى بداية الفصل. 

1. و بما أن الإرادة يستحيل تعلقها بالماضى. وجب اقتصار تعلقها على طريقة واحدة. و هى 
طريقة الحدوث. 1 ْ 

. كذا فى الأصل. و الأنسب: «عند إرادته». 

/. فى الأصل: «يتميّزه. و قوله:«بتأثيرها قرينة على صحّة ما أثبتناه. 
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بان لا يكونَ الشيء لم تكن مؤّثْرة فيه على وَجِهٍ مِنَ الوجوء؛ لأنّها لم تَؤَثْرْ في 
المّرادٍ إذا كان حادثاً؛ إِمَا بأن يَصيرٌ الفعل واقعاً بها على وَجِهِ دون وَحِهِ مما يَتبَعٌ 
التدوف شري عرد ارو لاق أكون الكوو اذ ند د ١‏ قر ذفها ويد 
فى داع واحدء فيؤْثْرُ المريدٌ بها أحدّهما على الآخَر. 


[ثانياً: فى أن الكراهة إِنْما تتعلق على وجه الحدوث] 

إذا تبَتَ ما ذْكرناه في الإرادقه صَحّ يثله في الكراهة؛ لأن ين شأنٍ كُلْ 
ضِدَّين أن يَتعلّقٌ كُلْ واحدٍ منهما بما تَعلّقّ به الآحَنُ علّى الوجه الذي تَعلّقَ به 
بالعكس منه. 

فإن قيل:! ليس أحَدَنا قد يُرِيدٌ مِن زيد أن لا يَدَخَلَ الدار و يريد منه أن لا يَكف؟ 

قلنا: أمّا من أرادَ مِن غَيرِه أن لا يَكفُ فنّما أراد الإيمان منه؛ بِدَلالةٍ أنّه يَجدٌ نفسَه 
مُريداً لذلك؛ و لو لم يكن الأمرٌ على ما قلناء لُجارَ أن يُرِيدَ أَحَدّنا مِن غَيرِه أن لا 
يكم مع أنّه لا يُرِيدٌ وجود الإيمان منه. كما أنّه لا يَمتَنِعٌ أن يَعلَمَ أنه لا يَكِمُنُ و إن 
لّم يرد وجود الإيمان منه. و لا اعتبارَ بإطلاق اللفظٍ في هذا الباب؛ لأنّه كما يُقَالُ 
ذلك ' علئ سَبيل المَجازِء قد يُقالُ أيضاً: «هو قادرٌ على أن لا يَفعَلَ الشيء» و المّرادُ 
قدرته عل :شد 

و أمًا قول من يُرِيدٌ أن لا يَدَخُلَ زيدٌ الدان فمعناة أنّه كان [كارهاً] لدخوله 
هذا لا تد نك هذه جاله اذ كرون كارها. 
.١‏ فى الأصل: «يؤتّره). 


فين الأصل بدل «يشترك» كلمة قد تقر بصورة: «نترك» أوها كنابة ذللف)؛ و الصحيح ما أثبتناه. 
فى الأصل: «فى ذلك», و لا خفاء فى زيادة لفظة «فى». 


“قي الأصل: «فإئّما». 


يه 
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ولو قيلٌ هذا الوجهُ أيضاً فى الأُوَلٍ لجار 


16د ولد 


] 

فصل مع 
في ذكر ما يَصِحُ أن يُرادَء أو يَحِبَه أو يَحسْنَء 
وما لايَجبُ ذلك فيه, أو لا يَصِحُ أو لا يَحسْنْ 


[أولاً: في بيان ما يصح أن بُراده و ما لا يصح] 

اعلَمْ أن المُراعئ فيما يَصِحٌ أن يراد أمران: 

أحذهما: ما يَرَجِعٌ إلى المُرادٍ نفسه. 

و الخ را- جم إلى المُرِيكٍ. 

فالراجعٌ إلى المُرادٍ أن يكونّ مما يَصِحّ حُدونُهِ مُستَقبَاةَ أو هو حادثٌ فى 
الحالٍ. وإن جمّعت تَ الأمرين في قولِك: «أن يكونٌ الحُدوتٌ غَيرَ مُستحيل عليه)؛ جاز. 

وما يَرجِعٌ إِلَى المُرِيدِء هو أن لا يَكونَ ساهياً عنه؛ إِمَا بآن يكونّ عالِماً به أو 
مُعتّقداً أو ظانًاً. 

والاق يذل على الشرط الأول أن قذبتا" أن الازادة إثما تعلق بالخدوك: اذا 
امتنع وَجِهُ (149) تَعلقَها. ٠‏ امتنع تَعلّقُها. 

و الذي تدعام سك الشرط الثاني ظاهرٌ؛ لأنّ مِن المعلوم أن الساهِي عن 


الشىء لا يَجورُ أن يُريده. 


.١‏ فى الفصل السابق. 





مدان 


١‏ ظ الملخضن فى أصول الديق إن ؟ 

وما يَستَحيل أن يَحدَّتَ على ضَربَين: 

أحَدُهما: ليس بمعلوم في نفسه؛ كبقاء الأجسام. 

و الثاني: أن يكون معلوماً؛ و الحّدوتٌ يَستَّحِيلُ عليه؛ إِمّا على كُلُ حال. و إِمّا 
علوم تعضن الوجوي تخواما تفصو واته يق الحفدورات» فان دونه كال عل 
كُلُ حالٍء و نَحوٌ المقدور الذي لم يَحصرْ وقنّه فإنّ خُدونّه يَجورُ على وَجِه 
ا اا اعت 
بعد حال؛ مِن غيرٍ تَوسّطٍ عدم. و الجميعٌ يم ١‏ َمَِمٌ تعلق الإرادة به. 

و غيرُمُمتَنِع أن يُرادَ ما يَمتَنِمُ حُدونُه علئ بعض الوجوه و يَِصِحّ على آخَرَء متى 
عدار بالمحر الى نل كلدو لمظلفه كسان الارادة رودويت المقدور 
الذي لم يَحضْر وقتّ : فى الوقتٍ الذي يَصِحَ أن يوجَدٌ فيه. 

ينذا الخننا محل الإرادونيه فنا 3 عزفا لا فق آنا يكوك رادا 3 اتلد باريد 
يده خذونف الآ ان الإرادةَ هاهنا لا مُرادَ لها. و يجري في ذلك مَجِرَى العلم 
المُتعلَقٍ بأَنّهِ تَعالئ لا ثانى له. في أَنّهِ لا معلوم له ئ 

و كان أبو هاشم يَفصِلٌ بِينَ ما ليس بمعلوم في نّفسِه كالبقاءء و , بِينَ المعلوم 
الذي لا يَجورٌ خُدوتُه على الوجه الذي يُرادُ فيَجِعَلٌ الارادةً للأَوّلٍ 0 
و في الثاني مُتَعلّقة. 

و الصحيحٌ أنه لا فرق بِينَ الأمرّين؛ لمّساويهما في استحالة الوه الذي تَتَعلَقٌ 
عليه الارادة. 

و القَرقٌ بِينَ الإرادة و الاعتقادٍ فى هذا الباب واضمٌ؛ لأنّ الاعتقاد إنما صَحَّ أن 
يكون مُتَعلّقاً بالمُعتَقَدِ على صِفَةٍ و إن استحالّت تلك الصفةٌ فى الاعتقادٍ فيما 
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تَقَضَئ و فيما' أنّه سَيَحدَّتُ و لَم يَجُز ذلك فى الإرادةٍ؛ لأنّ الاعتقاد يَتَعلَقُ 
مكتداقه عاك ونون لذ اخنطن فيا للا ونلا اذ لا عند لخدو 

و الأو سنا يتا لخدو نه الدا نبالا كذ لامتحالة الاراةة كن تنقيا 
لالفَقَدٍ الداعي, بخلافٍ ما ذَهَبَ إليه قومٌ فى ذلك؛ لأنّ الوّجة الذي لا تَتَعلقٌ الإرادة 
لهت" ا اجتعان تحال تعنيا هاما ناشها عند عنقا اوزامتل ادال 
حُدويه جَهاد فإنّما لا يُرِيدُه لأجل الداعى. 

و للجّملة التى ذَّكّرناها صَمَّ أن ثرا الإرادةٌ؛ لأنّ الشرطً فيما يَصِحّ أن يراد 
حاصلٌ فيها؛ مِن صحّةٍ الحُدوث, و عِلم المّرِيدٍ أو اعتقاده لذلك, و إِنّمالا يَصِحّ أن 


أ 2 
ودس اال دس اس 


ولا فرق بينَ مّن فرّقَ بِينَ الإرادة و غيرها فيما ذَ كنا و بِينَ مَن فرق في ذلك 
بِينَ أفعالٍ الُلوب و أفعالٍ الجوارح”. 
[ثانيً: في بيان ما يجب أن يُراده و ما لا يجب] 

فآما ما يجب أن يراد فالوّجه فيه ما يَرَجِعٌ إلى المُرِيدٍ دون المّراد؛ لآنّ العام بما 
يَعَلّه لا بُدٌ من أن يَكون [له] غَرَض فيه حَنّئ يَفعَلّهه و إذا فعَلّه لغَرَضٍ يَخْصّه فلا 
بد مِن أن يَكون مُريداً له. إذا لّم يكن ممنوعاً مِن فِعل الإرادة؛ لأنّ ما دعاه إلى الفِعلٍ 
تدعوه إلى إرادتّه. و ما أُلجَأه إليه يُلجِنّه إلى إرادّه. و ما صَرَفَه عنه يَصرفُه عن 
ادق لال اورفو 
٠‏ تقدم بيان هذا البحث في الفصل السابق. 
وهذا الوجه هو الحدوث. 


و الأصل: «أن يراد». 


كيكس يا امن 


© 








لا 
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(*16)إرادتِهء و لهذا قيلّ: إن الإرادة و المُراد كالشيء الواحدٍ'.‎ 

و الأمرُ في أنّ مَن ذَّكَرنا حالّه لا بْدَ مِن أن يَكونّ مُريداً واضمٌ» و إِنّما لا يَكونٌ 
مُريداً ما بأن لا يِكونّ عالماً بالفعل أو فى حُكم العالم, أو لا غَرَضَ [له] فيه. أو 
تكو ممتوغاً عن الاراة زو لو لم هد جمالة كريام؟ لم كو تن متت عليه لزعل 
ممنوعاً؛ لأنّه إنّما يِكونٌ ممنوعاً بأن يُرِيدّه فلا يََعُ و لهذا لم يَجَز أن يَكون ما 
َفعَلّه أو يُرِيدٌ ضِدَّه. 

و ليس يلرّمُ على ما ذَكّرناه وُجوبٌ إرادة الإرادة؛ لأنّها لا تُفعَلُ لغَرَضٍ يَخُصّها. 
بل إِنّما تمعَلٌ لِما يُفعَلٌُ له المُراكُ و لو وَجَبَت إرادةٌ الإرادةء لأدَى ذلك إلى ما 
لانهاية له من الإرادات. 

وقد يجب أن يَكون المُرِيدٌ مُريداً للإرادةِ على بَعضٍ الوجوه؛ مِثْلُ مَن أراد مِن 
نفسه أو غيره الفِعل على وَحِهِ لا يَحصّلٌ عليه إلا بإرادةٍ؛ كالخبر و الأمر و العبادة 
ولد والقدت: 


[ثالثً: في بيان ما يَحسُن أن يُراده و ما لا يَحسُن] 

فأما الكلامُ فيما يَحسّنٌ و يَقبحٌ مِن الإرادات» فكُل ' إرادةٍ تَعَلْمَت بِمُرادٍ حَسَنء 
وانتفت وجوه القبح عنهاء فهى حَسّنه. 

و إِنّما اشتّرَطنا خسن المّرادِ؛ لأنّ إرادةً البيح لا تتكونٌ إلا قبيحة» و إرادةً ما ليس 
بِحَسَنٍ ولا قبيح كذلك '. و اشترَطنا انتفاءً وجوو القبح؛ لأنّ المُرادَ قد يكونُ حَسَنا 
و تَكونُ الارادةٌ قبيحةً؛ نَحوٌ إرادةٍ الفعل الحَسّن ممّن لا يُطيقّه. و إرادة القَديم تعالى 


١‏ “فين الأصل: «و كل). 
3 فى الأصل: «ذلك». 
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لو تَقدّمَت علّى المُرادِ و إرادةٍ ما لااصفة له زائدةٌ على حُسيه مِن غَيرِنا ' إذا لم يكن 
للمُرِيدٍ فى ذلك نفع و لا ما يجري مجراه. 

و كُلٌ إرادة أثرَتَ في كن مُرادِها حَسَناً فهى حَسَنَهُ؛ لدهالا تور ان تكيون 
الفِعلُ لأجلها كان حَسَناً و هى قبيحة. 

فأما إرادةٌ المُستَحِقٌ للعقاب إنزالَ العُقوبة به '. فالأولئ أن تكون قَبيحةٌ على ما 
يتاه أبو هاشم "؛ لها مِن * المَضارٌ به. و قد ألحِقٌ بذلك إرادةٌ العاصى مِن غَيره 
أن كوشو انكر عرض إرادة الوقالي: نا عدر إرادة الاتراهيي :شان سرامن 
نفعٌ؛ لما فيها مين الأعواض المكركة 

وتفلاة هله كاضشة. 


١‏ لع 


00 
دض دوت 


فيما يؤثْرُ من الإراداتٍ و لا يوئر و بيان كيفيّةٍ تأثيرٍ ذلك 


.١[‏ بيان ما تؤثّر فيه الإرادة. و شرط ذلك] 
اعلَّمْ أن الإرادةً لا تَوّثّمُ فى حُدوث الأفعال؛ لأنّ القُدرةَ هى المِؤُّثْرَةٌ فى ذلك 
و إِنّما تؤْرُ في الوجه الزائدٍ علّى الحُدوثُ. 


.١‏ فى الأصل: «غير ما». هكذا تقرأ الكلمة؛ و الصحيح ما أثبتناه. 

3 أي إرادة المستجقٌ للعقاب من غيره أن يُنزِل به ما يستحقه من العقاب. 
”. المغني. ج 8(الإرادة). ص .٠١7‏ 

ُ. فى الأصل: «فى». 


كل 


ع١‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 


-ه 
م اس 


ومن شَرط ما يؤّثُوُ في صفةٍ له زائدةٍ علّى الحُدوثْء أن يَكون مما يَجورُ أن يَمَعَ 
على ذلك الوَّجِهِ و يَجورٌ أن لا يَقَم. و إن كان قد يود فيما هذه حاله أمدٌ بِوَى 
الأراةةة إلا أنها لتو ذه الآ ها هزد سالددرى ريده الجملة كعاتن الارادة لاتق داق 
ضفاك الأحتان إن تلفت بد لكو لض فى كون :ود الوؤفيعة رذ لها الآن 
ذلك يَجِبٌ لا مَحالة؛ مِن حَيتٌ كان تَقَدّمُ الإيداع يَقَتَضى في هذا الردّ' وجوبٌ 
كَونة يردا للوذبعة؛ اراد المرريد أن كو قدلك أو له يرة: 

فأمّاما يَجورُ أن يَحصّل مِن الوجوو و يجِورُ أن لا يَحصّلَء فقّد تود فيه الإرادةٌ؛ 
نَحوٌ قضاء الدّين؛ لأنّه كان يَجورُ أن يَمَعَ هذا الفِعل مِن غير أن تَحصّلّ ' له هذه 
الصفةٌ؛ لأنّ تَقَدّمَ الدّينِ لا يََنَضى فى هذا الفِعلٍ وقوعّه قضاءً له لا مَحالة على ما 
ذَكرنا فى رَدَ الوَديعةٍ, فلابُدٌ مِن أمر مُخَصّصٍ و هو الإرادةٌ؛ لأنّ العلمّ و سائرٌ ما عَدا 
الارادةَ قد )١191(‏ يَحصّلٌ ولا يَكونٌ قضاءً الدّين. 

وكذلك القولُ في الخبر و الأمر, و الثواب و العقاب, و علئ هذا صَمّ القولٌ بأنّ 
أحَدَنا لَومُيِمَ مِن الإرادة لم يَصِمَّ مِنه أن يُخبِرَ و أن يأمَّ وإن صَمَّ أن يَرْدَ الوديعة 
وأن يظلم. 
[؟. بيان ما لا تؤثّر فيه الإرادة] 

نامّااها له كز زد فيه الارادة و .إن كان وحها راذا على الختدوتك» يور أن 
يَحصّلّ و أن لا يَحصّلَ على سَواءِ فكتّحو كُونٍ الاعتقاد علماًء و كون الشىء مَلتََا 
.١‏ في الأصل: + «في». و هو زائد. 
.١‏ فى الأصل: «ايحصل». 


"'. فى الأصل: «فلا». و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 
ع. كذا في الأصل: ل" ور 
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به؛ لأنّ المؤّثرَ في الأُوَلٍ كَونُ الفاعل عالِماً أ و فى الثاني الشَّهِوَةٌ. و فارَقَ هذا ما 

ذكرناه أوَلاً؛ لأنّ قضاءً الدّين و ما شاكله إِنّما افتَمّر فى التأثير إلى كون الفاعل مُريداً 

لما لم يَجُز أن يؤّثّرَ فيه كَونّه عالماً و لا شَىءٌ مِن أحواله. و لمّا جار فيما ذَكرناه 

أخيراً أن يؤثّرَ فيه سوئ كُونِهِ مُريداًء لم يَفتَقِر إليه. 

[بيان أن تأثير الإرادة لا يكون إلا بواسطة] 

و الإرادةٌ لا تؤثّرُ فى حُسن الشيء أو قبجِه بلا واسطة, و إِنّما تؤُثّرُ فى وقوعه 
علئ بعض الوجوه. و يُعتَبَدُْ ذلك الوَّجه؛ فَرُبَما كانَ وَجَهَ قبح, و رُبَما كان وَجَهَ 
حُسن؛ ألا ترئ أن الخبرٌ قد يكونُ 02 مُخْبَّرِهء فإن كان 
كَذِباً كان قبيحاً» لكَونِه كَذِبأ و إن كان صِدقاً و انتَقّت عنه وجوةٌ القبح كان حَسّناً. 
لكونه كذلك؟ فالإرادةٌ م تؤر علّى الحقيقة في القبح ولا المحسن. و إِنْما المؤه 
فيهما وجوهٌ الأفعالٍ. 

و الذى يُبِيّنٌ ذلك: أن الإرادةً بِعَينها قد تكونٌ حاصلة؛ و يَكونٌ الخبرٌ تارةً قبيحاً 
بأن لا يُطابِقٌ المُحْبْنَ و تارةً حَسَناً بأن يُطابقَهُ و تَنتَفَىَ ' وجوه القبح. 

و إِنّما قيلّ: إن الإرادة تؤثْرُ في الحسن و القّبح. علئ معنئ أنّها تؤّثّرُ فيه 
نو اتتطة] . 

وعلئ هذا الذي ذَكّرناه لّم يَلرَمْ أن تكون الإرادةٌ و المُرادُ يَتعلّقُ قبح كُل واحدٍ 
منهما بصاحبه؛ لأنّ قَبِحَ الارادة يَتعلّنُ؛ بقح المُراد؛ لأنها تَقَبّحُ قبح مُرادهل. 2 4غ" 
ابي ترما ا 

3 في الأصل: «ينتفى». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «انتفت عنه وجوه القبح». 
''. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و بدونه يكون الذيل تكراراً للصدر. 
4. فى الأصل: «تتعلّق». 
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و المرادُ لم يَقبْحْ قبح إرادَتِه. بل للوجه الذي يَقَعْ عليه. 

وكُلُ فِعل قبْحَ لوقوعه علئ وَجِهِ تَؤَّْدُهِ الإرادة كالصَّدقَةٍ المقصود بها الرياءً 
و السّمعة فهو و إرادتّه قبيحان؛ لأنّها إذا كات قبيحةً و أَثّرَت فى الفعل وجب 
َبِحُه و ليس كذلك إذا كانّت قبيحةً غَيرَ مؤَثّرةِ؛ لأنّ مَن قَصَدَ بِرَدٌ الوديعةٍ الاختزاع '. 
تون إرادثة تسيحة وافعله كت لأتياهاهنا مفصلة من القع و عي مز ثرة فبة: 
[نفي تأثير الإرادة في كون الكلام خبراً] 

و اعلَخ أن الارادةً لا توّنّمْ فى كُونِ الكلام خبراًء و لا فى سائر ما ذَكرنا أنه يَمَعٌ 
على وَجِهٍ دون الآَخَرِ و إِنّما المؤثّرُ علّى التحقيت في ذلك كَونٌ رونا ون 
ويا وت بوام ادر هي المؤثْرةٌ 

و الذى يَدُلٌَّ على ذلك: لها لو رت في كُونٍ الكلام خبرأً. مع تاثيرها فى كون 
امريد مُرِيدأَء لوجبَ أن تكون عِلَهٌ في معلولين مُخْتَلِقَين. 

و لأنه لوكان مُريداً بلاإرادةء لصَحّ أن يُخبرَ و يَأمُ كما لكان عالما بغَيرٍ علم. 
يَصِحّ منه المُحِكُمْ م من الفعل. و لو جار أن يستَنِدَ كَونُ الكّلام خبراً إلى الإرادةٍ دون 
حالٍ المُّرِيدِء لجارَ استنادُ كُون الفعل مُحكماً إلى العلم دونَ حال العالم. 

وسضال ا 0 خبراً؛ 
لأنْ العِلةَ لآ تكونٌ إلاذاتاء ومن شَرطها أن تخته تَخمّص بالمُعَذّلٍ. وكُلٌ هذا لا يتأن في 
حال المُريدٍ؛ ألا ترئ أنْها تؤّثْوُ في الموجود و المعدوم مِن الحُخروف؟ غَيرَ أنّها وإن 

لم تكن على الحقيقة عِلَة فهى مُسْبِهةٌ بالعِلة. 

.١‏ الاخختراع: الخخيانة و الأخذ من المالء و كذلك الامتزاع بالزاي المعجمة. و يقال: اخترع 

الشىء. أي اقتطعه و اختزله. راجع: لسان العرب. ج 4 ص 19 ( خرع). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 


[نفي تأثير الإرادة في فعل الغير] 

و اعلَجْ أنّه لا شبهة في الإرادة إذا كانت مُتَعلَقَةَ بفِعل غير المُريدٍ بها. فإنّها لا 
ُوَّمّدُ فيه؛ ألا ترئْ أن القَولَ الموجود مِن ريد لا يَكونٌ خبرا لأنّ (:19) عَمْرأ ' أراد 
كَونّه خبراً؟ و لو جار أن يؤٌثْرَبَعضٌ أحوالٍ زَيدٍ في فِعلٍ عمرو. لم يَكُن بَعضٌ في 
ذلك أولئ مِن بعضٍء [فَجارً] أن يُؤَثّرَ كوه عالِماً و قادراً في فِعلٍ ير 

و قد لَوّحَ أبو هاشم في بعضٍ المّواضع ' فى [أنَ] المُخبِرَ لا يَمتَنِعٌ أن يَكون 
مُخبراً بأن يَقَصِدَ إِلَى الخبر و إن كان الخبرٌ من فِعلٍ غيره. 

و الصحيحٌ ما ذذكّره ه فى «البخداديات» ' و غيرها م عن أن الخية لا تدمة أن يَكونَ 
مِن فِعلٍ المُخبر “. 

و يَدُلُ عليه ما ذَكّرنا مِن أن أحوال الحَوع لا تور فى فعل غيره. و ما ذَكرناء 
قديماً من أنْ [مَن] جَعَلَ الذات على صفةٍ مِن الصفات من غَيرٍ تَوسّط علَةٍ فلاب 
مِن أن يكونّ [هو] المُحدِتٌ لها. 


[بيان تأثير الإرادة الضروريّة فى الخبر أو عدم تأثيرها] 
وكان أبو هاشم يَسْتَرِط في تأثير الإرادة : فى الخَبَّر أن تكون' من فِعلٍ المُخبرِ 


.١‏ فى الأصل: «عمرواً». 

3 53 العسكريات» نمل القاضي عبدالجبّار ذلك من دون أن يجزم بأنٌ أبا هاشم قال ذلك في 
العسكريات و منها: جواب مسائل ابن الفضل. المغني؛ ج (الارادة). ص 4١‏ 

". و هي مسائل تكلم فيها على نقض مذهب البغداديّين من المعتزلة. راجع: الشامل في أصول 
الدينء ص /10. 

4. المغني. ج 1(الإرادة). ص 4١‏ 

60 فى الأصل: «يؤتّر). 

. في الأصل: «أن يكون». و الصحيح ماأثبتناه؛ لرجوع ضمير الاسم إلى لفظة «الإرادة». 
والأفعال المؤنّئة الآتية قرائن عليه. 
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١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١ 


و يَقولُ: مّتتى كانت ضَروريّة لّم تؤثُو. و خَيرُه يُجِيرُ أن تَؤّثْرَ الإرادة أو حال المُرِيدٍ 
وإن كائّت صَروريّة و غيرَ تابعة لاختياره. 

والاق ينضريه الول الأ رذ أن القمو لها قارو في كوه يرا ذا أ أن تكوق ' 
«الدنون فعاو اخنيا تانوعيت ايكيا اد لد اقيم بااضار حيرا ون كرا قري يدينَ 
أن يَتعلّقَ باختيارنا؛ يجري ما كان به خبراً : فى ادن باتخبارنا فيكلت السدره 
وحَنّى يَصِحَّ أن تَفعَلّه ' خبراً او لا تَفعَلّه كذلك. 

و مما يُنصَرٌ به القولٌ الثانى: ل 0 
مُريداً كما أنّ المُعتَبَرَ في كونِ الفِعلٍ مُحكماً كوه “عالماًء ولا اعتبار بكيفيّة كُونِه 
عالماء نكها جار ان يوَثْر كُونّهِ عالماً في ” المُحكّم و إن كان العلم من فِعلٍ غيرِه. 
كلارر نه كو 4 فويدا. سيد تر كو لها مويدا نلا ] راذة: اضيا د لو هار 
ذلك ؛ فلم لا يَجورٌ أن يؤّثْرَ كونهِ مُريدأًء و إن كان عن إرادةٍ ضَروريةِ؟ 

و يُمكِنٌ أن يُفَرّقٌ بِينَ كوه عالماً و كَونِه مُريداً في هذا الباب' بأنّ كَونّه عالِماً 
على سَبِيلٍ الوجوب. بل على وَحِهِ ل مُريداً بخلافٍ ذلك '. 


»© ه0» ه0ه>. 


١‏ فى الأصل: «نباء». 3. فى الأصل: «يكون». 

/' في الأصل: «أن يفعله» و هكذا في نظيره القادم. ١‏ 

. كذا فى الاصل. و الاولى: «كونه». 

ف اما «و فى». و الواو زائدة. 1 فى الأصل: «الكتاب». 

لأسا عد هذ اف الأصل مطالك كل وضعك تسهراً ف هذا المرضم فين كل التشالخ و وهى فين 
ميدي يه بووط زايا عدي نايدا عنما لون رج ”. ص ١١‏ من هذا الكتاب. و المطالب 
المنقولة تبلغ حوالي صفحة من الأصل ( 17 191) وصفحتين من المطبوع سابقاً (ص "0٠١‏ 
307"). و تبدأ من قوله: «لأنّه يقدّر لكلّ واحد منهما» إلى آخر الفصل. عذال قوله: «دعا النفع 
إلى الفعل». 


د الم 
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[5] 
[فُصل '] 
[في أن للمريدٍ منا حالاً يختصّ بهاء و يُفارقُ بها من ليس بمريد] 


[الدليل الأول] 

اذى يذ لصر: ذلك أن الخدنا ينهد تقد كريد وكاسدا عمرورة كما 
يَعلّمُ نفسّه مُعتَّقِداً و ظائاً و مفكراً' و لاشيء أوضَمٌ مما يَجِدّه الإنسالٌ 
مِن نفسه. و لا شُّبهةَ فى مثئلهء و إِنّما تُعرضٌ الشبهةٌ في تمييز هذه الحالٍ مِن 
سائر أحواله. 

و كما يَعلَّمُ أحَذدّنا ذلك مِن نفسه ضَرورةً كذلك يَعلَمُه مِن غَيرِه؛ نحوٌ أن 
ل ا دون غَيرِه. و لولا كُونُ ما 
ذَكرناه معلوماً باضطرار, لما عُلِمّ تَعلّقُ الففعل بالفاعل؛ ولاصَمَ أيضاً أن تُقَوّرَ' 
المُواضَعةٌ على اللّاتِ؛ لأن قصدَ المُشير و القواه ضع إذا لّم يَكْن معلوماً. فَلاسَبِيلٌ 
إلى تقرّر ر المُواضعة. 

وو ار ريودراه ورو اصاراى لاتير الكت 


.١‏ جاءة فى الأصل: «بابٌ الكلام في الإرادة يفا عا بها». و ليس هذا موضعه. فإنٌ بحث الإرادة 
قدبداً ل هذا الموضع. 

؟. قد تُقرأ هذه الكلمة فى الأصل: «منكراً». 

1 فى الأصل: «أن 0 و الصحيح ما أثبتناه؛ لمكان «على». و بقرينة قوله: «فلا سبيل إلى 
تقرّر المواضعة». 
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١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١66 

لأنّه َو رَجَعَ إلى ما ذَكَرَه لّم تَكُن ' الحال فيما يَجِدَّه مِن نَّفسِه علئ ما ذَكرناه؛ 
مِن قِبَلِ أن الداعى إنَما هو «اعتقاد النفع و دفع الضرر). و قد تعتفد لخدا 
ف الى أنه تومو الود لفق تر يدا لدو خرق نالا ددها كلاقم قار 
كانَ الداعي هو الإرادةً لم يَحصّلٌ هذا القَرقُ؛ لأنّ الداعي فى الحالين قائم. 

ولأن؟ الداعى قد يدعوه إلى كُل شيءِ يَحضُرُه على وجه تَنساوئ ' فيه أبعاض 
ذلك الشىء الحاضر. و مع هذا فيّرِيدٌ أكل بعضٍ دون بعض حتّى يَتَناوَلُه بعَييِه 
فيَجبٌ أن يَكونّ ما عَمَّ الكل مِن الداعي غيرَ ما نحص * [البعضّ] مِن البَعضٍ 
و اقتتضئ تَناوّلٌ الفعل له. 

ولأنّ عِلمّنا بحالٍ المُخاطب لنا و قصده. يَسبقٌ العلمَ بأنّ له داعياً إلى خطابناء 
وما العلمٌ به أسبَقٌ مِن غَيرِه. كيم يَكونٌ هو ذلك الغير؟ 

و أمّا تمييرٌ الحالٍ التى ذَكّرناها مِن كُونِه مُشْتّهياً فظاهرٌ: لأنّه قد يُرِيدٌ ما يَضُرٌُه عاجلاً 
ومالا يُدركُه أصادٌ و الشَّهوةٌ لا تتعلّقُ إلا بالمُدرَكات وما يَنتَقِعٌ به (195) المُدرِك. 

و مُفارَقَهٌ هذه الحالٍ لسائر أحواله؛ مِن كُونِه قادراً و مُدركاً و ناظراًء أوضَّح مِن 
اند ل ليه 

واإذا ا فك الخال مها 5 ناوه الى رزل "غلبن تخصير بها صن معفةه أن هنا 
يَحصّلُ في حال. قد كان ع اس انكر 1 افير تيار عد 
لاتَخْتَلِفُ, فلابُدٌ مِن تُبوتِ معنى, كما قلناه فى إثبات سائر الأعراض. 


:1 في الأصل: «لم يكن‎ .١ 

56 الآصل: «و لا» بدل «و لآن». ولا محل للنفى لي المقام. 
. فى الاصل: «يتساوى». 

8 الأصل: ١غيره‏ أخصٌ» بدل «غير ما خص». 

: 7 الأصل: «بدلوا» أو «يدلوا». 


يجمدا ١‏ لجسا اليم 


زيى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١6‏ 





فإن قيلَ: كيف ادَعَيئُم أنه يُرِيدٌ و لا يُرِيدُ؛ و الحال واحدةٌ. مع أنه يُرِيدٌ عند 
الداعي. و لا يَجِورُ مع تُبِوتٍ الداعي أن لا يُرِيكَ و كذلك لا يَجِورُ مع انتفاء 

قلنا: قد يجوز أن يَكونَ غير مُرِيدٍ مع تُبوت الداعى على بعض الوجوء؛ نحو مَن 
دّعاه الداعي إِلَى القيام» فآخَرَه و فَعَلّهِ بَعدَ زمان مُتراخ. و قد يدعو أحَدَّنا الداعي 
إلئ أفعالٍ متساوية في تَناوٌّلٍ الداعى لهاء فيُريد بَعضَها و يؤْيْرُه على بعضٍ [آخر 
ل نو تريد] أخذها تدلاً ين غيره فنتت:صيخة عاد كرناة عن خواز كول مَرِيدا وان 
لأيكوق كتالك 4 و الحال واتحدة. 

على ان هلا الكلام لو قدحّ فى إثبات الإرادة لقدح فى إثبات كل الاعراض؛ 
لأنّه كما يَجِبُ أن تكون' تُرِيدٌُ لمكان الداعى, كذا يَجِبٌ أن نُتحرّكَ مع قَرَةٍ 
الدواعي و السلامة. وإذا صَحَّ مع ذلك أن يكون بحركةٍ جائزاً كجَوازٍ ضِدَه صَمَّ 
انفضا عنواذ كوية كريد عر هذا الحد. 

و إذا تَبَتَ أنّهِ مُرِيدٌ لمعنئ» فلا بُدٌ مِن معنّى الاختصاص ليوجبَ الحال له و 
هذا يَقَتَضى كُوئّه حالاً فيه؛ لأنْ المُجاوَرةَ لا تَصِحّ إلا علّى الأعراض. 

فأمًا العلمُ بِمَحَلَ الإرادة على سَبيل التفصيل؛ فالطريقٌ إليه السمعٌ؛ و إن كان 
الإنسالٌ مِن حَيتٌ يَجَدُ فى ناحية قلبه عند الإرادةٍ و الفكر ضَرباً مِن التَعَبء يَعلَمُ أن 
الإرادةً و النظَرَ يَحَلَانِ هذه الناحية. و العِلمُ بأنَ المَحَلّ هو القَلبُ على التفصيل؛ 
موقوف على السمع. 


.١‏ فى الأصل: + «الاثبات». و هو زائد. 
1 فى الأصل: «يكون». 
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١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١7 
| [الدليل الثاني‎ 

دليلٌ آخَرُ علئ إثبات حالٍ المُرِيدِ: قد تَبَتَ أن أَحَدَنا مُخبرٌ و آَمِرُ. و لولا كُونه 
يك لها وَقَعَ فق الخد جيرا :و ل الام افراء و كذللت سائرُ [أنواع] الخطاب. و 
اا العو بحاغ إلى أن بكرن فاعله قريد] لكر عبر ارو الأمه ياغ إن أن 
يكونّ [فاعلّه] مُريداً للمأمور به. و هما و إن اختَّلّا مِن هذا الوّجدء فقّد انها فيما 
تفيل افيه الذلالة علن سال المريل: 


[بيان حاجة الخبر إلى حال المريد لكي يكون خبراً] 
فإن قيلَ: ألا كان الخبرُ يُخَالِفُ جنسّه ما ليس بخبر. و كذلك الأمنُ فلا يَحتاحُ 
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إلى موّثْرٍ فيه مِن أحوالٍ فاعله؟ و إن لم يَكّن مُخالِفاًء فالا كان ما يَمَعُ خبراً غير ما 


لايَمَعٌ كذلك. و إن كان مِثلّه ومِن جنسه. فلا يَحتاج إلى كَونٍ فاعله مُريدأَء كما لا 
يَحتاج العَرَضُ المُخْتَصٌ ببعض المّحال إلى فَصِدٍ فاعله فى خُلولِهِ مَحَلَّه؟ 

و إذا سُلَّمَ كل هذاء و أن الخبر بعَينِه يَجِورٌ أن يكون غَيرَ خبر؛ مِن أن أنه لا 
يكونٌ كذلك إلا بكون فاعله على صفة؟ 5 نّم ما الدليل علئ أنْ تلك الصفة هى كُونه 
مُريداً؟ و ألا كانَ كذلك لبعض ما عدا ذلك مِن أحواله؟ 

ثُلناه أما الذي يدل علن أن الجنتن واحد فهو التباشهما على الادراك 
كالتباس السوادّين. وكما قَضَينا بتَمائْل السوادين, كذلِك يَحِبٌ أن تقضى بِتَمائْلٍ ما 
جرئ مُجراهما. 

و نما قلنا: إنهما يَسْتَبِهانِ على الإدراكِ؛ لأنّ مَن سَمِعَّ قولّ القائل: «زَيد قائم» و 
هو يَقِصِدٌ به إلى الاخبار عن زَيِدٍ بِعَينِه. لا يَفصِلٌ بَبنّه و بِينَ قوله: «زَيدٌ قائمٌ» و هو 
غَيرُ مُخبر؛ بأن يَكونَ ساهياً أو حاكياً عن غَيرِه. و لقَوَةِ التبايهماء كان مَن يُجِوّرْ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0 ١‏ 
علّى الكلام الاعادةً (196)مُجِوٌّزَاً أن يكون ما سَمِعَه ثانياً هو الذي سَمِعَه أوَلاً و 
كذلك مَنْ اعتَمَدَ بَقَاءَ الكلام. 

[إثبات أن مايقع خبرا يجوز أن يكون بنفسه غير خبر] 

َأمًا الذي يدل علئ أن نفس ما يَقَعٌ فيكونٌ خبراًء يَجورُ أن يوجَدَ غَيرَ خبر. 
فاشياء كثيرة: 

منها: أن الألفاظ العربيّة إِنّما تُقِيرٌها! المُواضعةٌ و التواضعٌ في الأصل إِنّما 
حَصَلَ باحتيار المُتَواضعِينَ. و قد كان يَجورُ أن لا يَتَواضَعوا فى هذه الصيغة 
المخصوصة أنّها للخبر, و لو كان ذلك لكات هذه الحُروف بِعَينِها توجَدٌ فلا 
تكونٌ خبراً. 

و منها: أنه لو كان الخبرٌ عن أَحَدٍ الرَّيدّينِ غيرَ الآحَسٍ لم يَمتَنِْ أن يَفعَلَ أحَدَنا 
اللفظّ الذي مِن حَقّه أن يَكون خبراً عن زَيدِ بن عبد الله و يَقصِدَ به إلى الإخبارٍ 
عن زَيدِ بن خالدٍء فيكونّ مُخبراً عن الأوّلِ دونَ الثاني الذي قصَدَ به الإخبارٌ عنه. و 
في فَسادٍ ذلك دليلٌ على أن اللفظ واحدٌ, و أنّه بِالمَصدٍ : يَتوّجَهُ إلى المُخَبّر عنه. 

ومنها: أن اللفظ لوكان مُتَعايراَ وجب أن يكون للقادر سَبِيلٌ إِلَى التمييز بِينَ ما 
يوجَدٌ فيكونٌُ خبراً عن زَيدٍ بعَينِه و بِينَ ما يتكونٌ خبراً عن غَيرِه. فلَمًا لم يكن إلى 
ذلك سَبِيلٌ عُلِمَ أن اللفظ واحد. 

و منها: أن ذلك يَقتَضى صحَة أن يَعلّمَ ريد مُخبراً و إن لم يَعلَمْ كَونّهِ مُريداً. إذا 
كان القَصدٌ لا تأثيرٌ له. و نحن نَعلّمُ لاق ذلك. و يَقنَضى أن لا طريقٌ لنا إلى 
الفصل بِينَ ما هو خبرٌ و بِينَ ما ليس كذلك. 


.١‏ فى الأصل: «تفيده)». 
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غ6١‏ الملخص فى أميول الناين رت * 

و منها: أن هذا القولّ يُبطِلُ المَوَسّعٌ ل ل التورية؛ 
لأن التَجَورَإنّما يَصِحّ بأن يُستَعمَلَ اللفظً المَوضوعٌ لشىء بِعَينِه في غَيره. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: إِنْ التجَوّرَ هو أن يُسِتَعمَلَ مِثل اللفظ المّوضوع لشيء 
في شير 

و ذلك أن اللفظين إذا كانا مِثْلِينِ فلابُدٌ فيما ص سا 0ك 
يَصِحَّ علّى الآَخَرِ و إذا جارّ أن تُستَعَمَل ' مِثْل هذه اللفظة في غَيرٍ الْتَبَرِ و الأمر 
جار أيضاً استعمالها بعينها في ذلك على سَِيلٍ التجَوز. 

و منها: أن هذا القولّ يَقنَضى انحصارَ من يُّدّرُ على أن يبَر عنه في كُلُ حال و 


أ انار وهات ات لصبيي 


وَإِنّما قلناذلك؛ لذن القدزة لآ تعلق تعلق فى الوقت الواحكء ذ في المَحَل الواحد من 
الجنس الواحدٍ بأكيّرَ مِن جزء ' واحدٍ. و حُروف قولٍ القائل: «رَيدٌ قائم مُمائْلة 
كا ها عدويو دام مِن الكلام, فيَجِبٌ ' أن تكن أكدنا قادرا متم عددهذة 
الحْروفٍ فى كُلْ وقت علئ قَدرٍ ما فى لسانه مِن القَدَر و في هذا ما قَدّمناه من 


انحصار عَدَّدٍ مَن يَصِحّ أن يحبر عنه. حتّى لو بَذْلّ مجهوده في أن يخْبِرَ عن غَيرهم 


لَما تأتّئ منه. و نَحنٌ نَعلّمُ لاف ذلك مِن كُلٌ قادر. 


ولا يَلرَمُ على ما ذَكرناه أن تكون إرادةٌ الأخبار المُخْتَلِفة واحدةٌ. و إلا أدّئ إلى 
انحصار ما يقد تقل 5 رَ عليه من الأخبار. 
و ذلك أنّ الارادات التى «بها تكونٌ الأخبارٌ أخباراً عن جماعات مُتَعْايرَةَ) 





.١‏ في الأصل : #يستعمل». و قوله: «استعمالها بعينها» قرينة على متها انكنافه 
5 فى الأصل: «جنس» بدل «جزءاء وها أنقناء استفدناء من المغني. ج اأاضن. 17 
“. أي فيجب بناء علئ القول المتقدّم فى الإشكال. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ه6١‏ 


تاي اوالنير الواحذة عمق نوالا هين لدجو اننا لا تور لنت 
فى المُتَمائْل بالشّروطٍ التى ذَكرناها. فبان أن الإرادات لا تُشْبهُ ما ألرّمناه فى 
الحروف المُتَمائْلةِ. 

ولق لاخو انيه له راجا هين" أن تففل بالشدرة الواجهة فى كل فخ 
كوناً في جهة بِعَينِها. و لّم يَجِبْ أن يُقال: إِنْه كَونُ واحدٌ' يَصِحّ وجوده في المَحالٌ 
على البَدّلِ بالإرادةء فألا جارَ مِثْلُ ذلك في الألفاظ؟ 

و ذلك: أنّ القدرةَ الواحدةً لا يَنحَصِر مُتعلمُها من المَُماْلٍ 3 تلت البحال: 
كزالة بكي ع نيام الكشزني و الوقت المع زاح 55و لين كدلك 
ما تَتَعلَّنُ ‏ به مِن المُتَمائْلٍ في المَحَلّ الواحدٍ و الوقت الواحد؛ لأنّها لا تعلق بأكتر 
0009 
زَيدٍ على البَدَلٍِء لانِحَصَرَ ما يُقَدَرُ عليه مِن الأخبار. 

ولَيسَ له أن يَدّعىَ: أن مَحالٌ الُخروف المُتَّمائْلة مُتَغْايرةٌ؛ كما قُلنا فى الأكوان. 

و ذلك: أن مِن المعلوم أنْ مَخرَجّ الزاي كُلّه مَخرَجٌ واحدٌ. و كذلك مَخارِج كُلّ 
حرفي. و لهذا متى لَحِفّت بعضّ محال هذه اروف آفةٌ أَثّرَ ذلك في كُلُ حُروفٍ 
ذلك المخرج. 

وإذاصَحَّت هذه الجُملة صَحَّ بصحّتها ما قَصَدناه؛ م مِن أنّ نفس ما وَقَعَّ خبراً. 


قد كانٌ يَجورُ أن يتكون غَيرَ خبر, فلا بْدَّ من أمر له اخمّصّ كرفو ديرا ”. كما أن 
.١‏ فى الأصل: «يتعلق). 

فى الأصل: «أحدنا». 

في الأصل: «ولم يجب أن يقدر علئ كلّ واحد؛, و ما أثبتناه استفدناه من المغني. ج 7. ص 17. 
فى الاصل: «يتعلق). 

حك لاس هيتال المريد. 
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١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١65 
الججوهرٌ لمّا اخنّصّ ببعض هذه الجهات. مع جواز كُونِْه فى غَيرها. وجبّ أن‎ 
لا يَختّصٌ بها إلا لأمرمًا. و لا يَخْلّقٌ تُفنيدُ أ هذا القولٍ أيضاً أنه يوجبٌ أن لا يَضْطَرٌ‎ 
أحَدّنا إلى أنّ غَيرَه مريدٌ؛ لأنّ العلمَ أن الفاعل فاعلٌ لا يَكونٌُ إلا مُكتّسَباً بالأدلة.‎ 

فأمًا المَذهَبٌ الثانى: فالذي يُبَيّنُ بُطلانّه أن الارادة إذا تَبَتَ أنها توجبٌ حالاً 
للمُرِيد و أن إيجابّها للحالٍ يَرجِعٌ إلى جنسها و ما هي عليه في نفسهاء فيَجبٌ مَتئ 
وُجدَّ جنسها مِن فعلٍ أيّ ' فاعلٍ كان أن توجبّ ' مِثلّ هذه الحالٍ؛ لأنّ موجَبَ 
العِلّل لا يَتغيّرُ بالفاعلِينَ؛ علئ حَدَّ ما نَقَولّه ' في العلم و الحركة و ما يوجبٌ حالاً 


[0] 
[فصل] 
[في التميبز بِينَ الإرادة و نَظائرها؛ من الشهوة و التمنّي وكراهة الضدً]” 
اعلّم أن في الناسٍ من ذَّهَبّ إلى أن إرادةً كَوْنِ مالا ييكونء أو لاكّون' ما و 


.١‏ فى الأصل بدل «تفنيد» كلمة لا تقرأء و الصحيح ما أثبتناه. و هو مقتضى السياق. راجع: المخني. 

3 في الأصل: «إلى» بدل «أيّ. و هو خطأ. والصحيح مَااتعناة راجع: المغنى» ج اصن 55 

1 ف الاصا اركب وضمير الفاعل يرجع إلى لفظه «الإرادة». 

1 فى الأصل: «يقوله». 

04 فى الاصل بدل ما بين المعقوفين بياض. و ما اثبتناه هو ما يقتضيه المقام. راجع: المغنىء ج21 
ص 50. 

1. فى الأصل: «لا يكون», و مقتضى السياق ما أثبتناه. 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ١6/‏ 





و مِنهم من ذَهَبّ إلى أن إرادةً أن يَكون ' كراهةٌ لئلا يكون. و إرادةٌ أن لا يَكونَ 
كراهةٌ لأن يكون. 

ونَحنٌّ نُبيّنٌ فساد ذلك: 
[أولاً: تميّز الإرادة من الشسهوة] 

0 

منها: باهر : تَخْمّصٌ بالمُدرَكات دون غَيرِهاء و الإرادةً تَتعلّقٌ بكُلُ ما , يجوز 
المريك خدونة: 

و منها: أن" المّرادَ قد يكونٌ ضرراً أو مؤّدياً إليهه و المُسْتّهئ لا يكونٌ إلا مما 

و منها: أنّه قد يُرِيدٌ ما لا يَصِحِّ وجوده. إذا اعتَقَدَ صَحَةَ أ ذلك فيه. و لا يَجِورُ 
مِثلّه في الشّهوةٍ. 

ومنها: أنه قد يُرِيدُ فِعلَ غَيرِهء ولا يَجِورُ أن يَسْتَهِى ما يَنالّه غَيرُه. 

و منها: أن ما يَنفى الشّهوةً من التّفاٍ لا يَنفى الإرادةً بل يُجامِعٌها؛ لأنّه قد يَنفِرُ 
[عها ريد كناولة من الدواء. و ما يُنافى الإرادة من الكراهة لا يُنافى الشهوة؛ لأنّه 
قد]" يَكرة في أيّام الصّوم تَناوّلَ المُشْتّهئ مِن المأكولٍ و المشروب. 

و منها: أن الفِعل َقَعُ على وَحِهٍ بالإرادة دون الشهوة. 

و منها: أن كُونّه نذأ يَتبَع الشَّهوةَ دون الارادة. 

1 فى الأصل: «الإرادة تكون» و ما أثبتناه له او ع تدص 20. 
. فى الأصل: «أَنّه». 


: فى الأصل: «صمّ». و الصحيح ما أثبتناه. راجع : المغنى. اج أدص 50. 
. مابين المعقوفين استفدناه من المغنى. .اج اص 50. 


يمد ١‏ سا الحم 
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١4‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 

و منها: أن الإرادةً نفسّها يَصِحّ أن تراد أ. و لا يَصِحّ مِن المشديق نهو" 
الهوة. 

و منها: أنّه قد يُرِيدٌ الشيءً و يكرَّهُ مِثله. و لا يَصِحّ أن يَسْتَهِىَ الشىءً و يَنفِرَ 
عن مثله. 

و منها: أنّهِ قد يَجَدٌ نْفْسَه قَويّ الشهوة تارةً و لمعنه خرف و حاله فى الارادة 
لات 

و منها: أنّ ما دعا إِلَى الفعل يدعو إِلَى الإرادة و ذلك لا يَتِمُ في السّهوةٍ. 

ومنها: أنّ الإرادةَ مقدورةٌ للعباد. و الشَّهوةٌ لا تَدخْلُ تحت مقدورهم. 

ونال رادقم أن رد ل ا 

فلن ل اقول إراه اكريما ليوف شور نوس وردنا متو اا 
اذم فشكل لعفل بز عانم كريد لها لجعت الدنزيعة ةلكر ا.وسالة 
إذا أرادَ ما المعلومٌ أنه يَكونُ؛ لأنْ علئ أَحَدٍ الأمرّين حالّه حال المُسْتَّهِي. و علّى 
الوّجِه الآحَر حالّه حال المّرِيدِ. و فى عِلمِنا أنه لا فصل يَجدَّه الواحِدٌ مِنا فى ذلك 
دَلالةٌ على فسادٍ قولهم. 

علئ أن الأمرَ لو كان علئ ما ذَكّرواء لم يكن لسؤالٍ مَن يُريدٌ الفعلّ مِن غَيره: 
.١‏ في الأصل: يصع أن «يراد؛ 
؟. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. راجع: المغنيء ج 1. ص 71 
". في الأصل: «الكراهة الطبع». و ما أثبتناه استفدناه من المغنيء ج 3 ص 1 
4. فى الأصل: + «و حاله إذا أراد ما المعلوم أنّه لا يكون», و هو زائد مكرّر بقرينة قوله: «لأنّ على 

أحد الأمرين». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١61‏ 


«هل فَعَلّه أم لا؟» معنى؛ لأنه إذا تَبِيّن الفصلّ مِن نّفسه '. لم يَكن به إلى 
اللتؤال تخا حه. 

هذا إذا قالوا: إنّ إرادةً ما لا يَكونٌُ شَهوةٌ على الحقيقة. 

فأمًا إن اعتّرفوا بمُخالّفتها لجنس الشهوةء و للمعتّى الذي يوجبٌُ الالتذادً 
بالمُدرَكِء و سَمُوها مع ذلك مَتى تَعلّفّت بمالا يكونء بأنْها شَّهوةٌ فقّد خالّفوا في 
عبارةه و حيدَئذٍ لا يتِمُ لهم ما حاوّلوه مِن الفِرارٍ عن القولٍ بأنّه تعالى يُرِيدُ ما لا 
تكون؛ لأنّا لا نأبئ على هذا التفسير أن يَكون تَعالى مُسْتَّهِياً. 





[ثانياً: تميّز الإرادة من التمني] 

فأمًا النّمَنَىِ: فإن كان قولاً على ما يَذْهَبٌ إليه أبو عَلئٌ  '‏ فمُفارَقنُه للإرادة 
1 

و إن كان معنئ في القَلبٍ يُطابِقٌ القولّ على ما يَذْهَبٌ إليه أبو هاشم  '‏ فهو 
ار أيضاً الإرادة ش 

لأنّ التَمَنَىَ > تعلق بالماضي و بأن لا" تكون عل خذ ما كان يو الارادة لا تجوز 
ذلك فيها. 

و لأنَّ التَّمَنَ حاله فى سائر ما يَتعلّقُ به على سَواءِ في أَنّه لا يؤّثّرُ في شَىء منه. 
ولا يَقنّضى وقوعه على وَجَِهء و الإرادة بخلاف ذلك. 

لدف ةو 9 


. المصدر السابق. 
: فى الأصل: «أن لا» بدل «و بأن لا». و الصحيح ما أثبتناه. راجع : المغنى. واج أءا ص 107. 


سمت 


يمد يسا الحم 


نوين 


6| الملدى فن اضول الذية /ح " 


ولأنه يَِصِحْ أن تراد الإرادة و لا يَصِحٌ أن يُتَمنّى التَّمَنَى. 

وما د كرناه مِن قَبِلُ فى مُفارَقةِ الشّهوةٍ للإرادة -مِن أن أحَدَّنا لا يَجِدٌ القَرقٌ بِينَ 
ما يُرِيدُه فيما المعلومٌ أنّه يَكونٌء و بَينَ ما المعلومٌ أنه لا تكونُ واضحٌ أيضاً فى 
التّمَنى؛ٍ لأن المَصلَ على قولهم بَينَ الحالين واجبٌء و ما نجه 

وكان علخ :هذا تحت أن يستخنا وصول مَمن النرها تعناة؛ لأنه لا يكون علن 
قولهم مُتَمَئْياً إلا لما لا يوجد. 

و يَجِبُ أن يكون الوَسولٌ - عليه السّلام - و سساك #المزيفة لتم لتريدوا فط 
الايمان مِن أبي لَهَبٍ و مَن جرئ مجراه مِن الكْفَار. 

واه في المعنى» وإن رَجَعَ الخلاف إلى العبارة. صرنا معهم إلى 
[ثالثاً: تميّز الإرادة من الكراهة] 

فآمّا ما يَمْسّدُ به قول مَن ادّعئ أن الارادة كراهة [لضدّه] فوجوة: 

منها: أن أَحَدَنا يَفصِلُ بَينَ كوه مُريداً و كارهاًء كما يَفصِلُ بَينَ كونِه مُريداً 
ومُعتقدا: فلو كائت إرادةٌ الشوء كراهة لد لوحت أن يتجد من تفسة الكراهة 
للصَّدٌ مَتئ أراد ضِدَّه على كل حال و ما يَجِدٌ ذلك. و لهذا صَمّ أن 
يُرِيدَ الصّدَّين علّى البَدَلِ؛ ما مِن تفسه أو غَيره؛ كتّحو إرادته مِن نّفسِه الصلاةً في 
الجهتين مِن المُسجِدٍ و مِن غيره و إرادته و هو جالِسٌ في داره أن يَخْرُْجَ من 
الاير على الْمَدَل: 

و منها: أنّه كان يجب فى القّديم تّعالى أن يَكون غَيرَ مُرِيدٍ للنوافل؛ لأنَ إرادنّه 


522 الأصل: «أن يراد». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 


[لها] تَقتَضى ' كراهة تُروكها. و التروكٌ حَسَنة. و كراهة الحَسّن قبيحة. 

و منها: أنّ أَحَدَنا ” بُميّرْبِينَ كُونِه مريداً مِن غَيرِه القِيامَ بالواجب. و كُونِه مُريداً 
منه النواِل و علئ هذا القولٍ لا فصل بَينَ الأمرّين. 

و مِنها: أن هذا القول يودي لإلى] أن يَكونَ الصَدَان مُرادِينِ فى الحالٍ الواحدة. 
بل إلن أن الازادة الواححدة تَتتاول الضَّدَّينء و هذا مُستَّحِيلٌ عندهم؛ و غَيرٌ جائز 
غارارنا قو له ا كما ين ن' أن إرادتّي الضَدَّينٍ لا َنَصادَانِ أ لأنّه "لا يَصِحٌ لأمر يرجم 
إلى الدواعى. )١144(‏ 

و" منها': أنّهِ يودي إلى كُونِه مُريداً للشيءٍ الواحدٍ كارهاً له في الوقتٍ الواحدٍ 
علّى الوّجِه الواحدٍ؛ لأنّه إذا أرادَ شيئاً له (/141) ضِدَانء كالمعود في الدارٍ الذي له 
ضِدَانِ؛ مِن الانتصاب فيها و الحُْروج منهاء ٠‏ فإرادةٌ القُعودٍ كراهةٌ للخُروج و الانتصاب. 
و كراهة الخُْروجٍ إرادةٌ للاتتصاب, فيَجِبٌ أن يَكون الانتصابٌ مُراداً مكروهاً! 

واتقا نان لميز ةع إل ؤلكؤنان كامة القنوو فحت ناعون إرادة البحراكة فق 
و يَسْرَةَ مع تَضادّها. وكذلك مَتئ أراد الشيءَ الذي له ضِدَانِء يَجِبٌ أن يكرَةً أحَدَهماء 
وك زاك لهاتوعنف ره لزيد ال( لقعت دو المريعي ا يي 


.١‏ فى الأصل: «يقتضى). 9 فى الأصل: «فى»). 

0 في الأصل: «لا تمائانة ْ ْ 

؛. في الأصل: أنه و الصحيح ما أثبتناه. و هو تعليل لما قبله. راجع : المغنى. ج 1(الإرادة). ص 47. 

6. من هنا إلى قوله: «مرادأً مكروهاً» كان فى الأصل فى موضع آخر لا يناسب المقام (أي فى : 
الأصل ص 187-187 و فى المطبوع سابقاً ص 2747)) و هو فى الحقيقة الدليل الخامس. و 
لذلك نقلناه إلى هذا الموضع حيث مكانه المناسب. 
و جديربالذكر أنه جاء فى الأصل قبل هذه العبارة عبارة: «فلا بد من أن يكون مريداً للضدين». 
و هى مناسبة للدليل الرابع و لكن لم ينضح لنا موضعها بالدقة. و لذلك تركناها فى الهامش 

1 فى الاصل: «و منزّها». ولا محصل له. 


فاق 


ا الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 

و لنا في القَطع على أَحَدٍ الوَجِهِينٍ ار لعلنا ان فمناة نيما عا له دض 

و منها': أنّ هذا القول 55 عا الست الواسن صا مدل ادف 
بأْمِرين و ذلك لا يَجِورُ. 

و منها: أنّ الإرادةً لو تَعلّفَت بأمرّينء لُوجبَ أن على" يننا علي نه و انحا 
حت تكوك إزادة هاا لأن قبا القعاق افيها تعلق قرم بفتضى افيه عل 
حَدٌ واحلء فيَجبٌ إِمّا أن تكون إرادةً لهما أو كراهةً لهما. 

و منها: أنّهِ لّو جار أن تكون” إرادةٌ الشيء كَراهةً لضِدّه. لّجارَ أن يَكونَ العِلمْ 
بالشىء جهلاً بضِدّه”. و القّدرة على الشىء عَجزاً عن ضِدّه؛ فما يَمثَنمُ ! مِن أَحَدٍ 
الأمرّين يَمِتَنِعٌ مِن الآخر. 

ومنها: أنّ الإرادة للشىيء لو كانية كراهة لضذه. لَتَعلّمَت بالأضداد؛ | عتَقدها 


رو اع 4 


المُرِيدٌ أم لّم يَعتَقِدُهاء و قد عَلِمتَ أن ذلك مُحالٌ. 


[إبطال أن تكون إرادةٌ الشيء كراهة لأن لا يكون] 


فأمًا قَولُ مَن ذَهَبَ إلى أن إرادةً الشيء كَراهةٌ لأن لا يَكون: فأكتَرُ ما تَقَدَمَ 


..١‏ لم يتتضح لنا هذان الوجهان, و لعل هذا السطر قد انتقل في الأصل سهوأً من موضع آخر. 

؟. لقد كان هذا الدليل و ما يليه إلى آخر الفصل قد انتقل أيضاً سهواً في الأصل إلئ موضع آخرء 
أي إلئ ج ”, ص 177١‏ من هذا الكتاب (و هو فى الأصل ص 187, و في المطبوع سابقاً ص 
57 8",) و قمنا بنقله إلئن هناء حيث موضعه المناسب له. 

7 فى الأصل: «يتعلق», و الصحيح ما أثبتناة؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الإرادة». و قوله: «تعلمت» 
قرينة عليه. و هكذا الكلام فى قوله: «حبّى تكون», و هو فى الأصل: «حتّى يكون». و في قوله: 
«إما أن تكون)». وهو فى الأصل: «إما أن يكون». 

ُ. فى الأصل: «يكون). ْ 6 فى الأصل: «لضده). 

1 في الأصل:«ينطبع»: و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «يمتنع من الآخر». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ناجل 





يُِسِدٌه و المُعتَمَدُ فى ذلك علئ أن نَجِد نُفوسَنا مُرِيدِينَ لِحُدوثْ الشيء مِن غَيرٍ 

أن نَجدّها كارهة له علئ وجه آخَرَ فكانّ يجب على هذا أن لا يَجِدَ أَحَدّنا القصل 

ِينَ كَونْه مُريداً و كارهاً؛ لأنّه متئى كان عل أَحَدٍ الأمرّين فهو على الآحَرِ, فكان 

يَجِبُ أن كون كارِهينَ» لأن لا تُكون ' النوافِلٌ, و أن لا تُميّرَبِنَ كينا مُرِيدِينَ من 

عَيرِنا الواجبّ و التَّقلَه و يؤّدَي إلى أن تكرّة ' مِن الوجوو مالا تَعلَمُهِ و لا نَعتَقِدُه و 

كان يَجِبٌ فيما له ثلاثة وجوه مُتَصادَةٍ مِن الأفعال متئ أرادَ كَونّه على الأَوّلٍ أن #م6م 
تكزة كَوَنّه على القانن :و الثالت6.و كراهته لآن: يكو على الثالك» إرادة لأن يكن 

على الثاني و الأَوَلِء فيَجبٌ أن يكون الوّجِهٌ الثاني مُراداً مكروهاً. 


عن أن فايظ أن تعن الاراةة ىراه با نل يكون لقتى ف تنلا هنذا القون: 


]1[ 


فى تَقدّم الإرادة على المُراد و مُقارَنتها له 
اعلّم أن الإرادةً قد تَنَقدّمٌ المُرادَ و تُقارئه. و لا بد فى الإرادةٍ المؤثْرةٍ مِن أن 
تقَارنَ المُرادَلِتَؤَّثرَ فيه. 
ولا إشكال فى تَقدم الإرادة؛ لأنّ أَحَدَنا يَجد نَفسَّه مُريداً للفعل و عازماً عليه 
نان علدو روي القت فى نكال السعة 





.١‏ فى الأصل: «لأن لا يكون». 
37 فى الأصل: «أن يكره». 





3 الملخّص فى أصول الدين / ج " 
و إنّما قلنا: إنّها لا بُدَ مِن أن تُمَارِنَ المُراد لَؤثْرَ فيه. و أَنّ تَمدمّها لا يكفى فى ذلك. 
مِن حَيتٌُ يَقَعُ الفعل على وَحِهِ قد كان يَجورُ أن يَمَعَ على خجلافه. فيَجبُ أن 

يكونَ ما له وَقعّ علئ أحَدٍ الوَجِهينِ مُصاجباً؛ لِيَخْتّص مِن أجله بِأحَدِهما. و لوكانَ 

ما تَّقدّم مِن الإرادة هو المِؤّثُرَ في وقوعه علئ أَحَدٍ الوَجهين. لكان الفِعل في حالٍ 

وقوعه يَمَعُ على وَحِهِ لا يَجِورُ أن يَمَعَ على غَيرِه بَدَلاَ منه. و المعلومٌ خجلا ذلك. 

[أقسام ما تؤثّر فيه الإرادة] 
ولا ل ل و سي سم 
متسر يَنَمَسِم إلئ: تدا رن 
فال يك 9 مما ا ة الإرادة له. 

م 
والخضا فت لفون المعو لن هته ارضا أن تقار نه الارادة لند ده فيه 
و المُتراخى: يَجورُ أن تُقارنَ الإرادةٌ لسببه؛ لأنّه -عندٌ وجود المُسَبِّبِ -فى حُكم 

الموجود؛ من حيث خرّج عن مقدور فاعله. 
فأمّا ما هو جُملةٌ مِن الأفعالٍ يوجّدُ شيئاً فشيئاً. كالكلام الذي يَقَعُ خبرأ و أمرأً. 

فيَجبٌ أن تكونٌ ' الإرادةٌ المؤّثْرةٌ فيه مُقارنةٌ لأوَلِ جَزءِ منه؛ لأنّه ليس يُمكِنٌّ أن 

تَُّارنَ جميعه. و لا يَجِورٌ أن تور ' فيه و هى مُتَقَدّمَةٌ له أو مُتَأْحَرَةٌ عنه؛ لما تَقَدَمَ. 


فلم يبِقَ فى تأثيرها فى - جميع الخبر إلا أن تُقارن أوَلّه فتُؤئر” في جميعه؛ لأنّ 


بدا قن الأصل: «يقارنه»). والصحيح ما أككتاة بقرينة قوله: 51 

1 فى الأصل: «يكون)». 

7 في الأصل: «أن وتر والضمير يرجع إلى لفظة «الإرادة». ع العبارة قرائن عليه. 
3 فى الأصل: «أو ور 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 


الحُكم يَرجِعُ إلى جميع الخبر. و يجري في هذا الكتاب ' بجو الخصاض العدم 
بالخلولٍ في بَعض العالم. ٠‏ و إن كان ا يَرجِعٌ إلى الجملة؛ لالم سدق أن 
ككل الجفلة. 


في أن الإرادةً لا توجبُ الفِعل 
الذي ل على ذلك: أَنّها لو روعت الفُعلّ لم بَخْلُ مِن أن توجبّه ' إيجابَ 
العِلَةِ للمعلول؛ أو إيجابَ السبب للمُسَبّب. 


[إبطال أن توجب الإرادةٌ الفعل إيجابَ العلل ] 

ولا يجو رُأن تكون موجبةً إيجابَ العِلَّل؛ لأنه كان يَجِبٌ أن تَختَص ' 
بمَحَل الفعل ضَرباً مِن الاختصاصٍ؛ لأَنَ العلل علّى اختلافها لا توجبٌ المعلولٌ إلا 
بعدّأن يَكون بَيئّها و بيه اختصاصٌ في كيفيّة الوجود. و لهذا 
واف ' العلومٌ الحالةٌ في زَيدٍ كُونّهِ عالماًء و لم توجبُ لِغَيرِه. و نحن نَعلّمُ أن 
الإرادة تختّضٌ” القَلبَ؛» و الحركة توجَبٌ في أطرافي البَدَنِء فلا اختصاص بيئّها وَ 


.١‏ كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «الباب». 
. فى الاصل: ١١‏ توجبه» بدل «ان توجبه)». 
في الأصل: «يختض». و ضمير الفاعل يرجع إلى لفظة «الارادة». 
. فى الاصل: «اوجب». 
60. فى الأصا :«يختض» 
1 احا ان .,١ 6١‏ 


جمد كياد الحم 


آ ىآ 


كل الملخّص فى أصول الدين / ج " 
بِينَ الحركة علئ وَحِهِ مِن الوجوه. 

وأيضاً: فلوكانت عِلَّةٌ لما تَقدّمَت معلولّها. و قد عَلِمنا تَمَدَّمَ الإرادةٍ للمُرادٍ'. 

و أيضاً: فإنّ الإرادة تَتَقدَمُ المُراكَ و تُعَدَمُ فى حالٍ وجوده؛ لأنها لا تَبقى. 
و العِلَه لا توجبٌ المعلولٌ و هي معدومة؛ لأنّ عدمها يُخْرِججَها عن الصفة التي 
توجبٌ [معها]. 
[إبطال أن توجب الإرادة الفعلّ إيجاب الأسباب ] 

و ليس يَجِورُ أن توجب الإرادةٌ الفِعلّ إيجابَ السبب؛ لأنّ: القَدرَةَ على السبب 
هي قدرةٌ على المُسبّبء [] لولا (199) ذلك لَصَحّ أن يُفعَلَ السببٌ و لا يوجَدَ 
المُسَبِّبُء مِن غَيرٍ مَنع ' بأن لا يُعمِلَ الفاعل قدرتّه فيه. و لو فعِل المُسبّبٌُ بقدرةٍ 
ناي العرع وى أن ركوة فولنا إن اكه فك 

و إذا تَبَتَ ما ذكّرناه مِن أن [القدرة علّى] ' السبب قدرةٌ على المُسبّبء فلّوكانتٍ 


لام 


الارادة تورعة. لوحتت البدزكه شن التعارحة * القن لآ قدرة فتفناءو كان تحت مترة 
أراد العاجرٌ -الذى لا قدرةً فى يَذه 0 يَحَرٌكُ يَدّه أن ا ذلك؛ لوجود السبب و 
اخمال المح بو فلا ان.قدرته على السيت :[قدرة على الشينتت ]قلا يمكز 


أن يُقالَ: إنّما لّم تُوجَدٍ الحركة لأنّه غَيرُ قادر عليها. 


.١‏ تقدم فى الفصل السابق. 

كد فى الاصل. و الاولى: «مانع». راجع: المغني» ج 3 ص 80 الذخيرة ص .١59‏ 

3 في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «قدرة»؛ و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله قبل قليل: «لأنّ 
القدوة عن الشميه فى 'فدرة علن العد يت 

في الأصل: الا راجع: المغنيء ج 1. ص 7(/. 

6. فى الاصل: «و لا». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 


وايفاً:فلو كانت مويية إنجات النبيس» لأرعتت المراة فى النائى خلرن كل 
حال. و قد عَلِمنا أن المُرادَ قد يَتاخَرٌ أوقاتاً كثيرةٌ. 

وكانّ يَجِبٌ أيضاً أن توجبّ' فِعلَ الغَير وإن كان عاجزاً. و الفِعلَ المُحكّم و إن 
لّم يكن الفاعل عالماً به. 

و ممًا استّدلٌ به على ذلك: أنَا قد عَلِمنا أن الإرادةً تَتعلّقٌ بفِعل غَيرٍ المُرِيدِ كما 
تَتَعلّقُ ' بفِعله و خلافُ مّن خالفٌ فى ذلك ظاهئ القَساد؛ لأنا نَعلّم مِن أنفّسِنا 
ضَرورةً أن حالنا فيما ريده مِن تُفوسنا لا يُخَالِف حالنا فيما تُريده مِن غيرِنا. كما 
أن حال ما نَعلَمُه مِن مقدٌورنا [لا يُخَالِف حال ما نَعَلَمُه مِن مقدور] غَيرِنا. فإن جار 
أن يُقَالَ فيما تُريدٌه مِن العَيرٍ: إِنّه تَمَنَّ أو شهوةٌ. جار ذلك فيما تُريده مِن أَنفُسِنا؛ 
لارتفاع القَرقِ. و إذا تَبَتَ ذلك» فلو كانتٍ الإرادةٌ موجبةً لأوجَبّت فِعل الغَيرا 
تَعلقِها بالأمرَينِ علئ حَدّ واحي. 

و ليس لهم أن يقولوا: إِنّها نما لم تُوجِبُ فِعلّ الغَيرِمِن حَيتُ لم يكن مقدوراً 
للمُرِيدِء و أن ذلك يجري مَجِرَى المّنع مِن التّولِيدِ '. 

لأنّا قد بينا أن المُسَبَّتَ يجب أن يكون مقدوراً للقادر على السبب؛ فما مَنَعَّ مِن 
القدرةٍ على المُسبّبء يَجِبٌ أن يكون مانعاً مِن القدرةِ على السبب. 

على أن مالا يَجَورٌ ارتفاعه عليه وج لا يَجَورٌ أن يَكون منعاء و مقدورٌ زيل لا 


يَجورُ أن يكونّ مقدورٌ الغّير؛ فكيفٌ يُجِعَلٌ مَنعاً مِن توليد الإرادة ؟؟ 

.١‏ فى الأصل: «يوجب». و ضمير الفاعل يرجع إلى لفظة «الإرادة». 

في الأصل: «يتعلق). 

. فى الأصل:«التوكيد». و الصحيح نا اشتناة بقرينة قوله: «فكيف يجعل ميقا من توليد الارادة». 
راجع: المغنىي. ج أا.صس .2١‏ 
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ليلدل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

ا لل ان الإرادة لا توجبٌ الأفعال يجاب الأسباب: أن مِن حرظا كل سيت 
تَولّدَ فى غير مَحَلّه أن يَكون بَينّه و بَينَ ما تَولّدَ فيه مُماسّةٌ كه لقف الماك لما فامة3 
لهذا لم يَصِحَّ مِن أحَدِنا او باعتمادٍ يده في غَيرِه الحركات و الاعتمادات و 
ا لل ف 
مُتَفَِهُ في أَنّها لا 5 توَلَدُ إلا [مع] هذا الشرط اكاك لسري اعتوا مي الكتدرر 

في الجنس. و هذا الشرطً لا يَصِحٌ خخصولَه ب بيك الاراةة و الشرافة لاني قشر الملسم 
فكيفٌ توجبٌ أفعالٌ الجوارح؟ 

وليك لاخد أن يقول: ها توجبٌُ الأفعال التي تَظهَرٌ في الججوارح المُّماسَةٍ ة التي 
ينها و بِينَ هذه الجوارح. 

وذلك أن كُلّ قري ناب القماقة تالالد من أن ن يُحَرٌكَ الجسم الذي يُما 
الوا ب وبي سيان 


[ سبب ورود الشبهة في القول بأن الإرادة موجبة ] 
و إتما اشئة على من دهت إل انها كوحبة ين كيت إرادةالقادر المشمكن من 


أرادَ الفِعلَ وُّجِدَ لا مَحالة فنَوَهُمَ أَنّها مُوجبة. 


واليين الت بان يَقتضي أن الإرادةَ موجبةٌ للمُراد بأولئ مِن أن يقتضىي أن 
المّرادَ يوجبُها؛ لأنّ كُلٌ واحدٍ منهما لا يوجَدٌ إلا مع صاحبه. و قد توجَدٌ الإرادةٌ و 
و 2م (١‏ نوم 0 الى - د * مم 0م ابر 2م او 7 عم : 
مع المراد. و كذلك قد يوجد المراد و يُمنع مِن الارادةء فلا فصل بَينهما فى 
الوّجِهِ الذى اشنَّبّه. بل لو قيل: إِنّ المُرادَ يوجبٌ الارادةً )7٠*(‏ كان أقربَ؛ مِن حَيتٌ 
كاتف إلا راد تامة له فيما للنيته ١‏ ان يشوك 


.)عنتمي١ فى الأصل:‎ .١ 





الباب الثالث: الكلام فى العدل "| 


و بَعدُ فلّو قيل: إِنّ الإرادةً و المُّرادَ جميعاً مُوجَبانِ عن الدواعي. لكان أقرَبَ؛ 


٠‏ ىو 


لأنهما معاً يَتبَعانِ الداعى, و بِحَسَّبهِ يوجَدان. و كُلَ هذا واضح. 


[إبطال ما استدل به البلخي على أن الإرادة موجبة] 

و أمًا ما تَعلّقَ به اللخ فى أن الارادة موجبةٌ مِن أن المُرِيدَ للحركة إلى 
أقربٍ الأماكن, لا يَخلو مِن أمرّين: ما أن يَجورٌ عليه الانصراف إلى ضِدّهاء أو لا 
تحور ذللك: 

فإن جارَ عليه لّم يَخلّ الضَّدٌ الذي فَعَلَّه من أن يكون وَقَعَ بإرادة, أو بغَيرٍ إرادة. 

فإن كان بإرادة فِيَجبٌ أن تَنَقدَمَ ' الفِعلّ و هذا يَقتَضي كُونّه مُريداً للضّدّين. 

ولا يجو رُأن يَقَعَ بعر إرادةٍ و على سَبِيلٍ السهو؛ لأنّ السهوَّ لا بُدَّ مِن أن يَتَقدَمه 
سببٌء و مُصَادَةٌ سبب السهو لإرادةٍ الحركة؛ و استحالة اجتماعه معهاء كاستحالة 
اجتماع إرادةٍ ضِدٌ الحركة مع إرادةٍ الحركة. 

قل يل ١‏ اليه تمك وبع اما النانى »ود ايفان الا جاتب 

فواضحٌ البُطلان؛ لأنّه بَنَى الكلامَ علئ أن وجود الإرادةٍ مع المُراد لا يَصِحّ. و هذا 
هو الصحيحٌُ, و قد دَلّلنا فيما تَقدّم عليه ". و ليس يَمِتَنِمُ على هذا أن يُرِيدَ الحركة 
ثم يَبدْوَ له فيَفعَلَ فى الثانى السّكون بإرادة مُصاحبة له. 

وما ذكّره في السهو أيضاً غَيرُ صحيح؛ لأنّه ليس يجب أن يكون للسهو أسبابٌ 
تلن برط مت رتوو الثاقى نكل دما رةه فى الأوال: 

بن اي ينك 


.١‏ فى الأصل: «يتقدّم». 
". تقدم فى الفصل السابق (ص )١177‏ عند البحث عن لزوم مقارنة الإرادة للمراد. 








ا 


7 3 
اا الملخص فى اصول الدين /ج " 


]4[ 


فصل 
في أن البَقاءَ لا يَجِورُ على الإرادةٍ 


[الدليل الأول ] 

لد يذل علن ذلك أن أخدنا قد شوح من كونه قريدا للش ومن غير أن 
يكون كارهاً له. فلو كانت الإرادةٌ تُبقى, لم يبر أن تفن ' إلا بضِدٌ أو ما جرئ 
مَجراه. كسائر الأجناس الباقيات. و الأمرٌ فى أن أَحَدَنا يَخْرُج مِن كُونْهِ مُرِيدا ' لا 
إلى ضِدٌ ظاهيٌ فلا حاجة بن إِلَى الذّلالةِ عليه. 

و ليس لأَحَدِ أن يَقولَ: عله نما يَخرْجٌ بشُروج اماد مِن صحّة تعلق الإرادة به. 

ذلك أنه قد ات عن تر رود اع كر ر كور الك الح وتران 

ولِيسَ له أن يَقول: فيّجبٌ إن كانت لا تبقىء أن لا يَدومَ كونُ أحَدِنا مُريداً للشىء 
الواحد, و يَستَمِرٌَ أوقاتاً مُتَصِلة. 

و ذلك: أن استمرار كَونهِ مُريداً لا يَمنَنمُ وإن كانت الإرادةٌ لا تبقى؛ بأن يَفعَل 
إرادات مُتمائِلة فيَسِتَمِرَ حاله فى كُونِه مُريداً؛ لأن الإرادةَ إذا كانّت تابعةٌ للدواعى: 
جازَ أن تُجَدَّدَ حالاً بعد حالٍ ما دام الدواعي ثابتة '. 

.١‏ في الأصل: «تبقئ»؛ و الصحيح ماأثبتناه؛ فإنّ الأشياء الباقية لا تفنئ إلا بضدٌ أو ما جرئ مجراه. 

و يشهد له ما قاله المصنف فى الذخيرة ص 55 :١‏ «الجواهر باقية. و الباقى لا يخرج عن الوجود 

إلا بضدٌ ينافيه. أو بانتفاء ما يحتاج إليه). 


7 فى الأصل: «مريد). 
1 فى الأصل: «ثابتاً». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١/١‏ 


[ الدليل الثاني ] 

واممًا يَدُلُ أيضاً علئ أنّها لا تبقئ: أن فى بقائها صححة كَون أحَدِنا مُريداً لما 
يَعلَمُه ماضياً. و إنّما قُلنا ذلك؛ لأنّها إذا علقت بفِعل ثُمّ مَضئ. فَمُضيه لا يوجبُ 
عدمّها؛ لأنه ليس بِضِدٌ ولا جار مَجراه. فيّجِبٌ أن تكون' باقية ' و مُتَعلَقة 


بالماضي::و قد علمنا فسادَ ذلك» 


ة] 
في بيان معاني الأسماء المُختَلفةٍ التي تتجرى 
على الإرادة و الكراهة؛ و تمييز "قوائدها 


[في بيان أن الإرادة هي المحبّة ] 

اعلّمْ أن الإرادةً هى المحبّة؛ بدلألة أن كل مَن أراد شبيفاً فقل أحته: ومن أيه فقذ 
أراده» و لو اختَلَمَتا لم يَجبْ ما ذَكرناه. 

وايضاً: فإنّ بالكراهة الواحدة حر عدي ري لدم 
تلمك الكزاقة سردو هد يدا يدل فلن أ مايا واي 


[ نفى حاجة الإرادة و المحبّة أحدهما إلى الآخر ] 
وليسَ يُمكِنٌ أن يُقالَ: إنماوجبّ ما ذَكَرئُم, مِن حَيتُ كانَكُل واحدٍ مِن الإرادة 2 عم 


١‏ . فى الأصل: «يكون». و الضمير يرجع إلى لفظة «الارادة». 
3 . في الأصل : «مافيه». و لعلة تصحيف لما أششتناه ذ فى المتن. 
8 فى الأصل: «١تميّزا.‏ 





ف الملخضن فى أصول الدين 7ح ؟ 
و المّحبّةَ مُحتاجاً إلى صاحبه. 

لأنٌ ذلك يوَّدَي إِلَى ارتفاع (1١؟)‏ الطريتيٍ الموصل إلى أنّهما غَيران و إلى أن 
يجوز وجوذ معان زائدة 20 عَقَلناه. و ذلك بابٌ التجاهل. 

ولا يُمكِنٌ أن يُجِعَلَ أحَدّهما هو المُحتاجَ إلى الآَخَرِ؛ لأنّه يوجبٌ صحَّةٌ وجود 
المُحتاج إليه و إن لم يوجَدٍ المُحتاجٌ» كما وله فى العلم و الحياة. 
[ بيان معنى الأمثلة التى تعلقوا ببها لنفى اتحاد الإرادة و المحبّة ] 

ف اما التَعَلَقٌ بقولهم: «فلانٌ 0 فلاناً» وإن اوتحال أن يُقَالَ: إنّه لريدم و 
كذلك يُحِبٌ وَلَدَّهِ و جارِيته. و يحب الدّراهِمَ و اللّحم وإن لم تُستَعمَلٍ الإرادةٌ في 
كل ذلك فواضِحٌ البُطلان؛ لأنْ إطلاقٌ الغبازاتك ارو فيا 00 
بُعتَرَضُ بها على الأدلَةِ بَل يَجبُ العُدولُ عن ظاهرهاء و صَرفِها إلى ما يُطابِقٌ الأدلة. 


أ و 


و كما أن الإرادةً لا تَنَعلّقٌ بالذوات الباقيات» فكذلك المحبّةُ. و معنى قَولِهم: 


1 آذ 


أَحِبُّ زَيداً» أننى اريك متافته ولا ريد شيئاً مِن مَضارٌه و حَذْفوا ؤكرٌ المحبوب 
علّى الحقيقةٍ؛ اختصاراً و تعويلاً علّى المعرفة به فكأئهم استطالوا أن يقولوا «أرِيدُ 
ا مُكْسَاره ال فاقاموا مَقَامَ ذلك قولهم: ا 00 عادتُهم في كثير 
مِن ألفاظهم المُختّصَرة. 

نّم تَعارفوا الحَذْفَ و استّحسّنوه مع لفظٍ المَحبّقَ و لم يَستحسِنوه مع لفظ 
الإرادة حَتّى يَقولوا: ا زيداً)؛ لأنّه 0 يَمِتَنِعْ أن خصو بعض الألفاظ بكيفيّة 
في الاستعمال, و لم يَفعَلوا ذلك في كُلُ ما جرئ مّجراه و كان في معناه؛ ألا تّرى 
3 في الأصل: «لا تؤثر فيما يدل». 

.١‏ فى الأصل: «هذا». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 


نهم ُعبرونَ بقُولِهم: «غائط» عن قضاء الحاجة, و لا يستَعملونَ ذلك في كُلٌ لفظ 
معناةٌ معنئ قولهم: غائط ؟ 

و الذى يِبيّنٌ صحّة ما ذكرنا: أنه أَوكان معنئ قولهم: «أحِبٌّ زيداً» غير ما ذَكرناه. 
لم يجبٌُ فيمن أَحَبّه أن يكون مُريداً لمَنافِعِه. و لأنهم لو أظهّروا المحذوف فقالوا: 
ما ذ كرناه. 

و أمَا قولهم: «قُلانَ يُحِبُّ وَلَدّه فجار ' على ما ذَكرناه. و يَجِورٌ أيضاً أن كراد انه | نه 
يُرِيدٌ النظرَ إليهم و تقريبّهم منه؛ لمكانٍ سروره بذلك. 

و قولّهم: «فلانٌ 2 جاريته) معناه: 0 الاستمتاع بها. و قال قوم: يَسْتَهى 
الاستمتاعَ بهاء و أنّهِ عَبّرَ عن الشّهوةٍ بالمحبّة مَُجازاً '. 

و القولُ في اللّحم يجري في الوَجِهِينِ مَجرئ ما ذَكّرناه في الجارية. 6 

وقو لّهم: ايْحِبّ الدّراهِبً) معناه: يُرِيدٌ الانتفاع وها ان حكمفيا واد كا ها 

اما قولهم: «فلانٌ تيح الله تعالئ» تجا انه يد عِبادتّه و سك 
و تعظيم أوليائه. 

و إذا صَحَّ فى معنى «المّحبَّةِ) ما ذَككرناه صَحَّ إجراؤها على القديم تُعالى؛ مِن 
حَيثٌ كانَ مُريداً. ٠‏ 

فأمَا المَشْيّةٌ فهى الإرادةٌ؛ لأنّ كُلّ مَن أراد شيئاً فمّد شاءه. وكُلَ مَن شاءَه فقد أراده 
ولاشبهة فى ذلك. 


١‏ فى الأصل: «فجاز». 





١ الملخّص فى أصول الدين / ج‎ ١> 
. والأغناض لؤرره نولا تع ينات 10 إذا يي الغراة سمترن ! الخبر الاك روود‎ 
وطدزي داك اد الؤضا اليا الات ازا عن الفاعل الأئه اذا عدت‎ 

إلى مسي 520 إلَى الفاعل, كقَولِنا: إنّه تَعالى راض عن ؟ 

المؤين. أفاد أنّه يَسنَحِقٌّ التعظيم و التبجيل و الثوابَ؛ قال: «لهذا يَُالُ: إِنّه تعالى 

ا بو روود 
سوسس زووار موامان برد م الرّضا بالججمبع» لكين 

يَرضئ عنه > الفعل لون تاكاه انال اخدلة يَرضاها». 
وأبو على يُخَالِف فى هذا و يَجِعَلٌ اليضا بالفعل و الفاعل واحداً غير مُخْتَلِفٍ' 

و يَمِنَعُ مِن كوه راضياً (9؟) ببعضٍ أفعاله و ساخطاً بعضاً آخَرَ و يَجِعَلُ الرّضا 

كمال وقوع المُراد و يَعتَلْ لقَولِهِ أن جلاقه لو جاز لّم يَمنَِعْ أن يُقَالَ فى أحَدنا: 

«إنّه قن قضاء الله دون بعض). 

و هذا لَيسَ بشيء؛ لأنّ طريقةً الوَضا بقَضاءٍ الله تعالق كلمةٌ واحدةٌ و هي 
ان جميعَ أفعاله. فمّن لم يَرضٌ بالججميع لّم يَكُن على الحقيقة راضياأ 
لفقي وان تن لعن اللاضكم وفوات: ا الطرون تقل الكل دنها له 
أبو هاشم في هذا أولئ. 


.١‏ بعد كلمة «علئ» كلمة غيرمقروءة؛ و لعلها تقرأ: «إلابه». و لامحصّل لذلك. 
. كذا فى الأصلء و يبدو أنّ فى النسخة سقطاً. 

, فى الأصل: «من». 

1 فى الأصل: «منه). 

1 المغنى» ج أ.٠دص‏ 60060. 

/ا. فى الأصل: «يشتمل). 


ياد ١‏ سا الحم 


© 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ه1١‏ 


و الدليلٌ علئ أن الرّضا هو الإرادةٌ إذا وَقَعَ مُرادُها: فما تدم في الاستدلالٍ علئ 
أن الارادة هى المّحبّة. 

ما الإرادةٌ فهى القَصد [لفِعلٍ نفسه '. و لا بُدّ]' فى استحقاتِها هذا الاسم أن 
تَتَعلّقَ بفِعلٍ المُرِيدِء و تكون ' مُمَارِنة له أو كالمقارنة؛ بأن تدم بزمانٍ قصير. و 
10506 تعالئ بِأنّه قاصد. 

فأمًا العَرمُ: فهو إرادةٌ المُرِيدٍ لفِعل نَفْسِه إذا افده ان لضع سلا لكل 
لادان لقره مرو حيك دل اللاليل عل أن إزاة تواتقارن لتقا كراد »انيما 
ل 

و توطينٌ النفس: هو العَزمٌ بِعَينِه إلا أنه لا يَكادُ يُستَعمّلُ إلا فيما [كان] على 

والنية: اسم الإرادةٍ إذا نَناوَآت فِعلّ المُّريدِء وكانّت حالة في قَلبه. و سَواءٌ كانّت 
مُتقدّمة * للفِعلٍ أو مُقَارِنةَ له. فقّد شُرِط في ذلك أن تكون مما يَمَعٌّ بها العلل على 
وَجِهِ دون وَّجِهِ. ولا تُستَعمَلٌ فيه تَعالى كما لا يُسِتَعمَلُ «الضميرً)؛ مِن حَيتٌ اعدَبرَ 
فيه الحُلولٌ في القَلب. 

فأمًا الاختيارٌ: فتوضّف' به الإرادةٌ إذا كانت مُتناولةَ لعل المُرِيدِء و كانّت هى 





.١‏ أي هي قصد المريد لفعل نفسه. 

؟. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و فى الأصل بدله بياض. و للمزيد راجع: المغني. 
- 5 صصص 5069و و الذخيرةة ص ٠٠١‏ 

: فى الأصل: «يكون». 

6. فى الأصل: «مقدمة)». 

3 فى الأصل: «فيوصف». و الصحيح ما أثبتناه. و الأفعال المؤنّئة الآتية قرائن عليه. 


1 احم 


مض 


كا١ا‏ لكين قن شوك الدين / ج ” 
أيضاً مِن فعله و قارَئّت المُرادَ أو كانت كالمُقارنةِ أ؛ بأن تُقارن ' سببّه إنكان ججملةً. 

و قد يُوصَفُ نفسٌ الفعل المُختار بأنّه اختيارٌ. 

و الإيثارٌ: هُو الاختيارٌ بِعينِهء فالشرطٌ فيهما واحدٌ. 

و تُسَمّى الإرادةٌ بعَينها وَلايةَ ' إذا تاوت الثوات و التعظيم و التبجيلء و لهذا 
نقالة نه تلطا لوو لذ االمو سك 1 

و تُسَمّى الارادةٌ خَلقَاً عند أبي هاشم. إذا قارَنّت المُرادء أو كانت فى حُكم 
المُقارن له*. ْ ْ 

و العّداوة: هى إرادة وصولٍ المَضارٌ إلى المُعادي. 

و القَضَبُ يجري مجراها فيما ذَكٌرناه. و قد قيل:إِنّه يَرجِعٌ إلى الكراهة) و يجري 
مَجِرَى السّخط. 

و البُغضٌ: هو إرادةٌ وصولٍ” المُضارٌ إلى الممبغوضٍ. و قد قيل: إِنْهِ كراهةٌ وصولٍ 
الخير إليه. 

فأمًا السَّخَط: فهو الكراهة و عندٌ أبي هاشم أنّ تعليقّه بالفعل يُخْالِفُ تعليقّه 


2 يك يت 


ا الأصل: «المقارنة». 

1 كك الأصل: «يقارن». 

ل 7 الأصل: «و لأنّها؛ بدل «ولاية», و الصحيح ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى. راجع: المغني» ج 
للحن 3 

الم اصن 

6. فى الاصل: «الوصول». 

. 5525 .ص 0660-0605. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل با ١‏ 





]9١[ 
في أنه تعالى مُريدُ بإرادةٍ مُحدثةٍ لافي مَحَلْ‎ 
اعلّمْ أن الكلام في هذا الفصل لا يَيدُ إلا بَعدَ الدّلالة على أمور:‎ 
منها: أنه تَعالى مُرِيدٌ على الحقيقة. لان‎ 
و منها: أنه لا يَجورُ أن يَكونٌ مُريداً لنفسه.‎ 
و منها: أنه لا يَجورُ أن يُرِيدٌ لا لنفسه و لا لعِلَةٍ.‎ 
و منها: أنّه لا يَجورُ أن يُرِيدَ بإرادة معدومة.‎ 
و منها: أنّه لا يَجِورُ أن يريد بإرادةٍ قديمةٍ.‎ 
١] فيا لهالا فكو اتوي بازافه كدر فالخل‎ 
و منها: أنّه لا يَجورٌ أن يُريدٌ بإرادة مُحدَئةٍ تَحلٌ غَيرَه.‎ 


وفى بَيان ذلك بالادلة تيوت أن إراد ته ححدنة موعودة لأف مخل »و تعن يق ذلك: 
[ البحث الأول: في أنّه تعالى مريد بإرادة مُحَدَنَّةٍ ] 


ٌ ع 
[المقدّمة الأولى: إثبات أنّه تعالئ مريد ] 
5 2 2 00 2 1 
اما الذى يَدل علئ انه تعالئ مريد. فوجوه: 
منها: أن مِن حَقّ العالم بما يَفعَلّه إذا فَعَلّهِ لعَرَضٍ يَحُصّه و كان مُحَلَىَ بَنّهِ و بِينَ 


ص ١9‏ من هذا الكتاب. 





# الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
الإرادةء أن يَكونَ مُريداً له؛ لأنّ ما يدعوه إلى الفِعلٍ يدعوه إلئ إراديّه. و قد 
(305)تَبَتَ أنه تَعالى فَعَلَ العالم لِعَرَضٍ يَخْصٌ العالم» فالداعى إلى خَلقِه يدعو إلى 
إرادة له 0 فق الآ رادة مستخيل عليه تعالره: 

وقد 0 بيانٌ هذه الطريقة, و أن إرادة الإرادة لا تَلرّمُ ' عليها 

ولت لا نان تقول فالارادةٌ إذا كانت عَرْماً قد 5 عل ' لعَرَضٍ يَحُصّها؛ 
وهو لتَعج[ٍ الشروو و التحنط ين الهو قد قحب أن تُشارك المُّرادَ فى اله لقضيّة التى 
106 
ذكرتم 3 

وذلك أن العْرَض في تقديمها تعلن :افيا بمرادها لجعو ل ور 
السّرورٌ يَرجِعٌ إلى النفع الذي يتصوّرةٌ فيما عَرَم عليه. و التحَفْظٌ مِن السهو أيضاً 
لأجل الفعل. فلا غَرَضٌ فى الإرادة يَخصّها. 

ولا يَلرَمُ على هذا أن يكون أَحَدّنا غَيرَ مُرِيدٍ للسببء إذا كال عَرَضْه يحص 

أحَدّهما: أن في السبب غَرَضاً يَخْصّه و هو كَونه وُصلة إلى المُسبّب؛ حنّى لا 
يَصِحَّ مِن دونه. و مِثْل هذا لا يَتانّى فى الإرادة. 

و الوّجِةٌ الآحَرُ أن السببّ فى الجُملةٍ ممّا يَصِحّ أن يُفَعَلَ لغَرَضٍ يَخْصَّه إذا كان 
ين بل السجواوع '» و إن جار في بعضٍ المَواضِع أن يكون لا غوّض يخصة: و 
الإراذا يكلا اه اتنا د تدوقها بخطوااى ترضي بق غواري 
.١‏ تقدم فى ج 7. ص .١87 1١11١‏ 
فى الأصل: دل" يلزم). 
فى الأصل: «يفعل). 

. فتكون الارادة مٌرادة أيضاً. و لازمه جواز إرادة الإرادة. 
فى الأصل: «الخوارج». و هو خطأ. 


ين و 


© 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1 


و لَّيسَ لأَحَدٍ أن يَقول: إِنّه تَعالى لا يَصِحَّ أن يكون مُريداً أ. و هذا آكَدٌ مِن حالٍ 
الممنوع من الإرادة. 

كلك زف القسف زكرن الغرسط روا كنج كرك د تدان 

و لَّيسَ له أن يَجِعَلَ الشرطً في تصحيح كَونٍ أحَدِنا حَبَاً لكونِه مُريداً صححة 
الزيادة و النّقصان عليه. كما تُقوله في كوه مُشتهيا 

و ذلك أنَا إِنْما شَرَطنا ذلك في تصحيح كَونِه حَيَا لكونِه مُشْتّهياً؛ مِن حَيتُ لم 
ا الما اذاانالة ا اموي بخلافي هذاء؛ لاله 


ري اي 

و منها: أنّه تعالى مُخْبِرٌ و آمِرْ و مُخاطِبٌ, و قد ينا أن الكلامَ لا يَمَعُ على هذه 
الوجوء إلا لكّونِ فاعله مُريدأ فيَجبٌ أن يَكونَ كذلك. 

وقد استقصّينا هذه الطريقة, وما تفكن أن يرد "علنها”. 

فإن قيل: كيف تَستَدِلُونَ' بإخباره تَعالى على أنه مُريدٌ و إِنْما يُعلَمُ ذلك' 
الإخبارٌ بَعدَ العلم بأَنّه تَعالى مُرِيدٌ؟ 

قلنا: قد تَعلَم أنه مُخَبرٌ و آمِرٌ قبل أن نَعلّمَ أنّه مُرِيدٌ؛ لأنّ مَن ذَهَبَ إلى أن «للخبر 
.١‏ كذا فى الأصلء. و يبدو أنّ فيه سقطاً. كما يظهر من الجواب. 
1 فى الأصل: «ليس». 
. فى الأصل: «يراد). 


6. فى الأصل: «يستدلون». و قوله: «قلنا: قل نعلم) قرينة على صححّة ما أثبتناه. 
1. فى الأصل: «تلك». 


يحمد ا كسا الحم 


فض 


إرفض 


يل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
صيغةً تَخُصٌّه منّى استّعمِاًت فى مَحَلُ ' خَيرِه كانت مجازء و كذلك الأمرُ) 
[يَقولٌ]': متئ خاطبَ تَعالئ بهذه الصيغة, [فلا بد أن: يكون مُخبراً و باعثاً] إلى 
عضن فائدها» لان التق و الخطاتييما لاقائدة للا تجوز عليه فبيت كوه 
تريذا علون كل هاه 

علئ أنّه قد يَصِحّ أن نَعلّمَ بالإجماع و قولٍ النبئ عليه السّلام أنّه مُخَبرٌ و آَمِرٌ 
بوذه'الأثقال».و إذا تمدّة الفلم بت العرن إثنا تكوق عبرا بالارادودو كذلك الأمث 
000 

و منها: أنه تَعالى قد حَلّقَ فينا الشَّهَواتٍ المُتعلّقةَ بالقبائح» و يَفارَ النفس عن 
اا 00 
يكونّ لا غَرَض فيه. و يَصِحّ أن يكونٌ الغَرَضٌ فيه الإغراءً بالقبيح, و يَصِحّ أيضاً أن 
تكونٌ الغَرَضُ فيه التصريح ' للثواب؛ و هو الغَرَضٌ دون ما تََدَم. فلو لم يكن 
مُريداً لهذا الوّجهِ دون غَيرِهء لم يتتخصّض فعلّه لما ذَّكرناه مِن حلت الشَهَواتٍ و 
غَيرها بهذا الغَرَضٍ دون غَيرِه؛ لأن كُلُ فِعل يَصِحٌ أن يَقَعَ على وجوهء فلا بْدٌ منّى 
اخمّصٌ بِأحَدِها مِن مُخَصّصٍ. 

ومنها: أنه تعالى لو لّم يَقصِدْ بما يَفعَلّهِ بأهلٍ النار العِقابَ المُستَحَق لكان ظلماً. 
ولّم يكن عَدلا وكذلك (704) ما يَفعَلّهِ بأهل الجَنَةِ مِن الثواب لابُدٌ من أن يَقَصِدَ 
به وَجِهَ التعظيم, و يَقصِدَ به فِعلّ المُسِتَحَقٌّ عليه؛ لأنّ ذلك ممًا لا يَتميّرُ إلا بالقَصدٍ. 
كينا لا نما الددون بالدّفع و الإعطاءء و إِنّما يُتميّرُ بالمَصدٍ. 
57 


”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و به يستقيم المعنى. راجع: المغني. ج 7. ص .٠١1‏ 
'"'. كذا فى الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «التعريض للثواب». 
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[المقذمة الثانية: اثبات أنّه تعالئ لا يجوز أن يكون مريداً لنفسه ] 

فأمًا الكلام فى أنه ناوه لأ تكوة قرفا افيه فالد لاله عنليفة انه لا هه 
فى كُونْه تعالئ كارهاً؛ لدَلالةِ ما َع نه من النهي و التهديدٍ علئ ذلك. كدّلالة 
الأمر و الخبر علئ كُونِهِ مُريداً. فلو كان مُريداً لنفسه. لكان كارهاً لنفسه؛ لأنّ 
المُقتَضىَ للأمرَين يَجَبٌ أن يكون واحداً. و هذا يَمَنَضى كُونّه كارهاً للشيء على 
الوّجه الذي يُرِيدُه عليه؛ لوجوب شياع الصفتَينِ في كُلْ ما صَحَّتا فيه؛ مِن حت 
امد نا" الى الفسن: 1 

ولك أن تقول إذا كان مُريداً لنفسه. و وجب أن يُرِيدَ كُلُ ما يَصِحّ كونُه مُراداً. 
استّحالٌ كَونُه كارهاً على كُلٌ حال. و إن لم يَكٌن للنفس؛ لأنّه يؤّدَي إلى ما تَقَدَم؛ 
فين كونة كاوها للش وتريد! له 

الوا سار تراك امتصاد لوابار يوه ا توواة انيه 
صَحَّ أن يُرِيدّه بَعضٌ المُريدينَء يَصِحّ أن يُريده ' سائِرُهم, و أنّ ما صَحَّ أن يُرِيدَه 
يَجِبٌ أن يُرِيده إذا كان مُريداً لنفسه. 

قلنا: المُصَحُحٌ لكَونٍ الشيء مُراداً: أن يَكونّ مما يَصِحّ خُدوئه و هذا المعنى 
لا اختصاصٌ له ببعضٍ المُريدِينَ دون بعضٍء فيَجبٌُ أن يَصِمّ مِن الجميع 
تيدر 6 ناشت ميق اده و الأ نه هنذا ناته اك الخو ينا كه 

ِصِحٌ أن يَعلّم كُلْ معلوم. و يَعتَقِدَ كل مُعتَقَبِ و يُدرِكَ كُلْ مُدرَكِِ كذلك يَصِحْ 
أن يُرِيدَ كُلّ ما صَحَّ أن يَكونَ مُراداً. و لو جارٌ أن يُدّعئ مُخالّفةٌ بعضٍ الأحياءٍ لنا 


.١‏ فى الأصل: «استندنا». 
١‏ فى الأصل: «يريدوا». 
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0 الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
فياف الا زاقاقة لجا مله فوا ترهط د كوناف ين اذا لقت ست كوه تترينا 


لكُلّ مُرادبِ وجب متئ كان مُريداً لنفسه أن يُريدَ الجَمِيعَ؛ لأن صفة النفس متئ 


و اعلَمْ أن كُلٌ حالٍ للحَئٌ لّم يَجبْ أن تَؤّثْرَ فيما تَتعلّقٌ به '. و يَلرَمَها صحَةٌ كُونه 
بها على صفةء لم يَمَعْ فيها اختصاصٌ؛ نحو حال العالم و قفويو القدرة ور 
حالٍ وجب أن تَؤّثّر" فيما تَتَعلّنُ به. و صَمَّ أن يَكونَ لأجلها على صفة؛ اختّصَّت؛ 
نّحوٌ كونِ القادر قادراً؛ لأنه ؛ لوي يي ديق دوف ا 


> اس و 


يَصِحّ فيه الاشتراك. فلهذا اختَّصَّتِ المقدوراتٌ؛ و لم تَختّصٌ” المعلوماتٌ و 


الكرافات:يو المدركات» 

و ليس يَطْعَنُ علئ ما ذَكّرناه: أن كونَ' المُريدٍ مُريدأَء قد يؤَّثْرٌ على بعضٍ 
الخوئ :وا كذالك كن العالم عالماً! 

أن قد احتَّرّزنا مِن ذلك بوجوب صحّة التأثير؛ لأنّ هذه الصفات إن أَرت فقّد 
تَحصّل و لا تؤّنْنُ و لَيسَ كذلك كَونٌ القادر قادراً. 

ولا يَطعَنٌ أيضاً عليه قولٌ من يَقَولُ: إن الخَبِرَ قد يكونٌُ خبراً" 


5 في الأصل: «أن يوتوافيلا تعلويةان و الصحيح ها انقتاة بقرينة قوله: «و يلزمها» و «بها». 

5 فى الاصل: «العلم». 

٠‏ في الأصل: «أن يؤثرفيما علق يق بالصحع ما أثبتناه بقرينة «لأجلها». 

5 الأصل: إلا أنه و الصحيح ما أثيتناه؛ أن المقصود بيان العلة لما سبق. راجع: المغني. 
جات ص 115. 

6. في الاصل: «لم يختص». 

1. فى الأصل: «أن يكون». 


. في الأصل: «خيراً» و ما أثبتناه استفدناه من المغنيء ج 3 ص .1١7‏ 


يجد ١‏ سد اليم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ايل 
لبعضٍ ' المُريدِينَ و هو فاعله. و لا يكونُ كذلك لغيرِهء و هذا يَقتَضي اختصاض 
هذه الصفة و إلحاقها بحالٍ القادر! 

ل ا 
من لم يَفعَلّه جميعاً مُريدانٍ له و إِنّما اختّصّ التاثيد #بأحدهنا" . وهذالا يَقَدح فيما 
قلناه؛ لأنَا اذَعَينا العُمومٌ فيما يَصِحّ أن يراد و أنّه بخلافٍ المقدور. و لم نَذَّعَ عْمومَ 
التآثير. بل قد صَرَّحنا باختصاصه. 1 

وفك اج و ا ارا تافر كون المُرِيدٍ مُريداً في الْحَبِرِ و غَيرِه 
إِنّما اختّصٌ (ه*”) و لم يَقَع فيه اشتراك؛ لاختصاصٍ : كُونٍ القادر قادراً فلو" قَدَرَ 
قادرانٍ على الذاتِ' التي تكونٌُ حبرا لَصَحَّ أن يُؤْثْر" في كونها برا كَونُهما 
جرد ايساد صاصر إلئ حالٍ القادر لا إلئ حال المُريدٍ. 

و أَجيبٍ بمثلٍ ذلك عن كونٍ العالم عالماًء و تأثيره ة في الفِعلٍ المُحكم. 

فإن قيل: كما أَنّه لا اختصاصٌ للمُرادات ببعض المُريدِينَ كذلك لا اختصاص 
ِالمُعتَّقداتِ؛ فكُلُ مَن صَمّ أن يكون مُعيّقداً لشيءء صَمَّ أن يكون مُعبَقِدأ لسائر 
الأشياء على سائر وجوههاء و عندذكم أنه تَعالى علئ صفة المُعتَقِِ و مع هذا فلم 
روا أنه معقيد شار صل بات اوتموكيها بشن دلق ماعل انس به وعلن 


.١‏ فى الأصل: «ببعض). 

1 فى الأعتز : «للخير». 

اريمك أن تقر هذه عليه فى الام نور روا لعن لاتشضل لذلك: 
: فى الأصل: «الاختصاص». 1 


© 


اقيق الأصل: «ولو)». 

. فى الأصل: «علئ أن الذات». 

: في الأصل: «تَؤْثْرا والصحيح ماأثيتناه؛ أن الفاعل قوله: «كونهما مريدين». 
كذا فى الاصل. و الانسب:«تلتزموا». 


ايد مك سس 


١/0 


لي الملخّص فى أصول الدين / ج " 
ما ليس هى به أ؛ فألا جَوَّزئُم مثل ذلك فى كُونْه مُريداً؟ 

قُلنا: الفرقٌ بين الأمرّين أنه تعالى إذا تَبَتَ كَونُه عالماً لنفسه. وجب أن يَعلّمَ كل 
معلوم علئ كُلُ وَجِدء و ذلك يُحِيلُ كَونّه جاهلاً به. و كَونهِ مُريداً للشيءٍ لا يُنافي 
5 

لش لأف أن فول نه رود ديد ردت ون زايطا كنا ءار 
كَونِه عالماً؛ لأنّ بمثلٍ ما عَلِمنا أنه مُرِيدٌ عَلِمنا أنه كار فلّيسَ لأْحَدٍ الأمرين مَرِيَه 
علّى الآَخَرِء فِيَجبٌ أن يكون مُريداً كارهاًء علئ ما نَقَدّم. و تُبُوتٌ كونِه عالماً لنفسه 
دلت ع زعا اسار رد ور تر ايا معي 

فإن قيل: ما أنكرتّم أن ع 0 يَكونٌ)» يَص بَصِحْ أن ريده 
تعالئء و «المعلوم لال نل كو 1 1 بَصِحْ أن يُكرّهه. فهو مريد “ها كرد 
و يكرة عل مالا يكوث. ولا يَلَم كوه مريدا كارهاً للشىء الواحد؟ 

قلنا: قد يَجِدٌ أَحَدَّنا نَفْسَّه فيما يُرِيدٌه مِن الأشياء المُسِتَّقبَلةِ على حالةٍ واحدةٍء و 


إن كان فيها المعلومُ أنه يكونٌ و المعلومٌ أنّه لا يِكونُ, بل لا يَفْصِلُ حاله ' في الشيء 


و 00 
الو ا 


اواو هجول 3ن افيش اميا لبد كيه الع دز 

١ كذا فى الأصل. والظاهر زيادة: «لا».‎ ١ 

7 دا فى الا والظاهر زيادة: «لا». 

:. كذا 3 الأصل. والاسيه: (يريد). 

6. في الأصل: «يفصل به بدل «لا يفصل حاله». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «فلو كان الآمر 
على ما قدره لفصل بين أحواله فى ذلك». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يل 


علئ أنًا نَعلّمُ مِن النبئ عليه السلام, أنه كان يُرِيدٌ الإيمان مِن أبى لَهَّب. و إن عَلِمَ 
أنّه لا يؤْمِنٌ 

َيل آخَرٌ علئ أنه تَعالى لَيسَ بِمُريدٍ لنفسه: 

قد تَبَتّ فيما هو خبرٌ و أمرٌ مِن الكلام. صحّةٌ وجودهما مِن غَيرٍ أن يكونا 
كذلك؛ على ما دَلّلنا عليه مِن قَبلُ. و في كُونِه مُريداً لنفسه ما يَمنَعٌ مِن ذلك. فيَجِبُ 
القضاء بفساده. 

و إثما قلنا: إِنْهِ يَمنَعٌ منه؛ لأنّه لا يَجِورُ أن يُرِيدَ فيما يوجذه مِن الحُروفٍ كُونّه 
خَبَر نم لايكونٌ كذلك. فلوكانّ مُريداً لنفسهه لم يَجُ أن لا يريد الإخبارَ بما يُخْبِرُ 
به. وإذا لم ) ل ا 

ولا يَرَمُ على هذا أن يَجبَ وجودً' مقدوراته؛ مِن حَيتٌ كان قادراً لنفسه؛ و 
ذلك أن ثائرة كوقة قادراً في المقدورات تأثيدُ التصحيح لا الإيجاب. و لَيسَ كذلك 
كَونُ المُرِيدٍ مريداً؛ لأنّه يؤّثْرُ على جهة الإيجاب. و ب بوت المؤّنْرٍ لابْدٌّ مِن 
بوت التأثير. و امتناع خلافه. 

دلي آخَن 00 

أو كان تَعالئ مُريداً لنفسِه. وجب أن يُرِيدَ سائرَ المُراداتِ علئ ما تَقدَّمْ. و هذا 
تَقتَضى كُونّهِ مُريداً للقبيح, و هذه صفهٌ نقصٍ. و لا فَرقٌ فى صفات النقص بَينَ أن 
تَحصّلَ عن فِعلٍ أو عن غَيرٍ فعلٍ '؛ لأنْ ما تَقتّضيه مِن النقصٍ يَرجِعٌ إليها لا إلى 


.١‏ فى الأصل: «وجوده). 

31. في الأصل: «فهو». و الصحيح ها اسكياة بقرينة قوله: «لا بد». 

". هذه إشارة إلى ما قيل من أن صفات النقص إِنّما تصحّ فى صفات الأفعال. و أمّا صفات الذات 
فيستحيل فيها ذلك. ( المغنى. ج ١(الإرادة).‏ ص 1 


وفضا 


كما الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
مُوجِبها؛ ألا تَرئ أنّ كَونَ الجاهل جاهلاً (07؟) لمّاكانَ صفةً نقص, لم تَختَلِفْ في 
أن تحب عن عِلَةٍ أو للنفس؟ 

دليلٌ آخَه: 

وَ مما اسّدِلٌ به على أنه تعالى ليس بِمُرِيدٍ في نفسه. و أنه لابْدٌ مِن تَجَدُدٍ هذه 
الصفةٍ له. أن خجطابه تَعالى إذا كان المؤرُ في تَوَجهه إلى جهةٍ دون أخرئ مما كان 
يَجِورٌ أن يَتَوبََهَ إليهاء هو كُونّه مريداًء وكانت هذه الصفةٌ جاريةً مَجِرَى العِلّة لهذا 
الحُكمء فواجبٌ إذا كان خطابه مُتجدّداً أن يكون ما أثَرا في كُونْه على بعضٍ 
لاجرو ميعز دأ4 31 الجلة او سانو فى تاها (ا نهر آنا قدا لماز اهدو ذا 
تَجَدَّدَ كونُه مُريداًء بَطَلَ أن يَكونَ للنفسء أو لا للنفس و لا لَعِلَة أو لعِلّةِ قديمة. 

و يكونٌ الاعتراضٌ على هذه الطريقة بأن يُقَالَ: حال المُريدٍ ليست عِلَهَ على 
الحقيقة» فيُحكَمَ لها بأحكام العِلَلِ؛ مِن امتناع التقّدّم علّى المُعلولء و قد بِينّا فيما 
كذ انها لسع هل اوحور !ولا هين على هزاآن تفز "حال القريك يها 3 
فيه و إن [لّم]* يج ذلك في العِلَةِ الحقيقيّة. 

على أنّ مِثل العِلَةِ و ما هو مِن جنسها لا بُدّ مِن أن يَكون عِلَةٌ و مؤّثراً و نحن 
َعلّمُ أنَّ مل حال المُريدٍ المؤّثّرة* فى فِعلِه بِالمُصاحَبة قد' يُرِيدُ ريد مِن عَمرِو 


3 فى الأصل: «ماثر» و هو مهمل. 

: فدمك ف طر اسل ويا 

. في الأصل: «أن يتقدّم». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «حال المريد ليست علة». و هكذا 
الكلام في قوله: «تؤثر). هو فى الاصل: «يؤثر). 

5 ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هو الصحيح؛ لامتناع التقدم في العلة الحقيقيّة. 

0. كذا في الأصلء و لعل الصحيح: «مؤثّرة». 

1 كذا فى الاصلء و لعل الصحيح: «فقد». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 


فعلاًمُعيّناً يُرِيدُه عَمِرُو أيضاً مِن نفسه فتؤَّثْرُ إرادةٌ عمرو دون إرادةٍ زَيدِء و هي مِن 
حميها و1 هذا تجوز فى الملل تخاراها إن تا وال القوي العدل قن 
جَوازِ التَقَدّم علّى المَعلول؟! 

والغل :وان كرون القلايم عار عالما مي د هيا لمعته ون الالعتقا د القطايق لا 
لانم ص ل علدا ونان عفدنا 

طريقةٌ أخرى: 

قد اعتّمَدَ كُلُ الشّيوخ ' في ذلك علئ أنه لَو كان مُريداً لنفسه. و المُراداتٌ 
عات ندا بعلن باقن "ل ربعت نا ترود كر وااظن كرله راوها 
يودي إلئ إرادة حُدوثِ مالا يتَناهئ مِن الجواهر و الأجناس. و إلئ أن يُرِيدَ فى كُلٌ 
وقت مِن الأعداد أكثّرَ ممًا فَعَلّء و يُريدَ تقديم كُلّ شىء فَعَلّهِ علّى الوّقتِ الذي 
ود كه 

وكان يَجِبٌ أن يُريدَ الضّدّينٍ على الوَجه الذي يَتَناَيانٍ عليه. 

و يَجبٌ أيضاً متئ أرادَ أحَدْنا لنفسه الأموال و الأولادَ أن يُرِيدَ مِثل ذلك له. 

و هذا يَقنّضِي وجو جميع ذلك حتّئ يكونَ فاعلاً للضَّدينٍ في وقتٍ واحدٍ. و 
فاعلاً لأكيّرَ مِمًا فَعَلَ و قَبِلَ " أن فعَلَ على وَّحِه لا , يَستَقَرٌ فيه عددُ و لاا وقت. و حتّئ 
يتَجبَ وصولٌ كل من أرادَ مِنَا شيئاً إليه على كل حالء و قد عَلِمنا لاف ذلك. 
فيَجبٌ أن تَقضى بمساد ما أَدَى إليه. 

و إِنّما قلنا بوجوب وجود ذلك؛ لأنّه مِن أفعاله. و ما يريد تَعالى مِن نَّفْسِه فلا 


11 .انا جع المفني ج 7(الإادة». ص‎ ١ 
.5١ 5 فى الاصل: «و قيل». و الصحيح ما اثبتناه. راجع: الذخيرة ص‎ 7 


فض 





مض 


184 الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
بْدَّ مِن أن يوجَدَ؛ٍ لاستحالة المّنع و ما جَرئ مجراه عليه. 

وَ ليس لأحد أن يقول: إِنّه رود لم ووو ل هايا بدا ندا تجا 

ويلك نهذ الول شكس نالا تفيل 5 اسن متوماق كل سال لاله ذا 
كانَ مُريداً لهما في كُلّ حالٍء و استحال انّحادُهما جميعاً للتضادٌ لم جز أن يَقَعَ 
أحَذُّهما و حُكم الآَخَرٍ فى أَنّهِ مُرادٌ حُكمُّه. 

ولا يجو رٌأن يُقَالَ: إنّ أحَدَهما يوجَدٌ؛ لكَونْه قادراً و يَبِطّلُ حُكم كوه مُريداً؛ 
لأنّ كَونَ القادرٍ قادراً لا يتكفى في وقوع الفعل مع العلم. 

و إِنّما لم يُعتَمَد فى هذه الطريقة علّى استحالة كوه مهنا قدي لأنّ إرادتّي 
الضَدَّين لا تَتَضادَان '. 

والذي يَدُلّ على ذلك: أن التضادً يَرجِمٌ إلى ما عليه الذواثُ فى أنفسهاء و لا 
ود" فيه الاعتقاداتٌ. و قد عَلِمنا أن أَحَدَنا لو اعتََدَ في ضِدَّينٍ أنّهما (1*؟) ليس 
كذلك. لَصَحَّ أن يُرِيدَ حُدوتَّهِما معاً. فلو تَضادَّتا لما اجِتّمَعَتا للحَئّ فى الحالٍ 
الواحدةء و هذا يُبَيّنُ أن امتناٌ اجتماعهما لغَير التضاد. 

و يَدُلٌ أيضاً على ذلك: أن الشىءَ إذا كان متَعلّقاً بغَيرهء إنّما يُضَادٌ ضِدَّه متى 
تعلق بمتعلقه بالعكين مته؛ فاه عن اليليين القتدرة لو كا هاف و معن 
افيا لم يَتَضادَاء و هذا يَقَنَضى أن إرادتي الصّدينِ لا تَتَضادَان أ؛ لتَعْايُرٍ 
.١‏ في الأصل: «لا يتضادان». 


3 فى الأصل: لو لا تر 
1 فى الأصل: «لا يتضادان». 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 





مُخَالِفَةٌ لها. فلو كانّت إرادة الصَدين تَتَضادَانِ '. لأدّئ إلى كَونِ الشيء الواحدٍ 
نافياً لسَئين مُخْتَلِقَين غَيرٍ ضِدَين؛ لأنّه يوجبٌ أن تكون إرادةٌ الحركة يَمْنْةٌ ثُنافي 
إرادةً الحركة يَسْرةَ و تنافي كراهةً الحركة يَمْنةَ '؛ و هما يَحَتلِفَانِ '. و قد دَلّلنا فيما 
تقد تَقَدّمٌ على أن الشىء م الواحد لا يُنافى شيئينِ ين مُخْتَلِفَين غيرَ مُتَضادَين '. 

مدل لاسن لساري رف كعات ند تمان لمق مقرو لس 
أُورِدّت على سَبِيلٍ الإلزام للقوم؛ فلامَحِيصٌ عنها!؛ لأنّهم يَمنَعونَ أن يُريدَ مِن فِعلٍ 
نفسه و فِعل غَيرِه ما لا يوجد. 

وإة أووقظ علر قيل: الالنعولان انق أن تقال عليه #إتدتفان ترد ولك 
أَجِمّعٌ. و لا يجب وقوعٌه و لا كوه على صفة نقص؛ لأَنّ كُلٌ ذلك إِنّما يَجِبُّ في 
القادر إذا دَعاءٌ الداعي إِلَى الفعل فلم يوجَدٌ فأمًا إذا كان مُريداً على وَجِهِ لا يَتبَعٌ 
دَواعِيّه لّم يَجِبُ فيه ما يَجَبُ في غَيرِهء و لهذا أنّه لو خُلِقّت في المُسْرِفٍ على 
الجَنّةِ و النار إرادةٌ دخولٍ النار, لكان لا يَدَحُلّها و إن كان مُريداً؛ مِن حَيتٌ لم يَتبَع 
كوه مُريداً لدواعيه. و كَونُهِ مُريداً لنفسه. في أنّه لا يَتبَعُ الدواعي, آكَد بمّن فَعِلت 
فيه الارادةٌ الضروريّة. 

وما ذُكِرَ في الصّدَّين و أنه يََنَضى أن لا يَكون فاعلاً لكل واحدٍ منهماء يُمِكِنٌ 
أن يُقَالٌ فيه بفعل أحَدِهما؛ لمكان الدواعي و إن كان مُريداً للأمرّين؛ مِن حَيثُ كانَ 
لا اعتبار في وقوع الفعلي بوه مُريدا إذا لم بتع الدواجي. 


4 ا 1 قراءة هذه الكلمة فى الأصل كما أثبتناه. 

فى الأصل: + «تنافى إرادة الحركة يسرة. و ينافى كراهة الحركة يمنة». و هو تكرار. 
. كذا فى الأصل. و الأولى بالسياق: «مختلفان». 

1 نفدم تيج لضن‎ ٠ 

0 فى الأصل: «عليهما». و هو خطأ؛ لان الضمير يرجع إلى لفظة «هذه الطريقة». 


خض 


لحل الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
فأمًا مَن طَعَنَ علئ هذه الطريقة بأن يَقول: إنّهِ يُرِيدٌ الصّدَينء لكنّه يريد كُونَ ما عَلِمَ 
أنه يتكونُ. و يُرِيدٌ أن لا يكون ما عَلِمَ أنه لا يَكون. 

ديف ين ااي لخرات غو تيه امود 

و قل فى ذلك: إِنّ الإرادةً لا تَتَعلّقُ بأن لا يَكون الشيع و إِنّها لا تَتعدّئ فى 
تعلق طريقةٌ واحدةٌ. و قد مَضَى الكلامٌ في هذا المعنى مُستّقصئ". 

و قيل أيضاً: إذا كان يَصِحّ أن يُرادَ فى الشىء أن لا يكونَ, فمّد صارَ ذلك وَجِهاً 
زائداً يَصِحّ أن يراد عليه: فيَجبٌ في المُريدٍ لنفسه أن يُرِيدٌَ في كُلُ شىء أن يَكونَ و 
أن لا يَكون. كما أنه إذا كانَ عالماً لنفسه. عَلِمَ المعلومات على كُلْ وَحِهِ يَصِحٌ أن 
لوا فيه 

و قيل أيضاً: إذا كان «ما أرادَ أن لا يكون» يَصِحّ أن يُرِيدَ مُرِيدٌ أن يتكون؛ فلم 
فار تقال ان ثويد كون ا خدهنا اول قن انكر ند انال تكرنة و كلف الفول 
في الآخر. 

و ليس تجرى الإرادة في هذا الباب مَجِرَّى العلم؛ حبّى يُقَال: إِنّه لا يَصِحّ أن يُرِيدَ 
ترقي لاوكر وى الس فدتاتعة خض الكل 

انا قدرقكا اكااقد ثرئةمناقمل اندلا يكرفه وأة الاراده بيغتلا العله فى هذا 
المعتن:بو لو كان الأنوعدوية :2ه ارك انلك انها ف لفك مادا كرفا 


.١‏ في الأصل: + «و قيل في الكتب عن شبهته البعيدة», و الظاهر أنّه من سهو الناسخ. 
”. تقدّم فى ج 7. ص 107. 

'. تقدّم فى ج 7 ص 177 1717. 

6 فى الاصل: «يعلم». والضمير المستتر يرجع إلى لفظة «المعلومات». 

. كذا فى الاصل. و الاولى: «اولى». 
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الباب الثالث: الكلام فى العدل ١9١‏ 
مالا يكونٌ» بما يَتبِيَنهُ فى نفسه مِن الفّصل [بين ما يُرِيدُه و مالا يُرِيدُه]'. 
[ المقدمة الثالثة: إثبات أنه تعالى لا يجوز أن يريد لا لنفسه و لا لعلّة ' ] 

فأما الكلامٌ في أنه تعالى لا يَجورُ أن يكون مُريداً لا لنفسه و لا لعِلَةِ فهو أن 
الصفة التى يال إِنّها «لا للنفس و لا لعِلَةَ» لا بُدَ مِن أن كون لها قعة ل نقد 
كما نُقوله ' في كُونِ الموجود مُحدَثاً و الحَئ مُدركاًء و محال أن لا يُشِيرَ في ذلك 
إلى أمر من الأمور؛ لأنّه بُخْرِج الصفة مِن أن تكون مُعلَّلدّ مع إمكان ذلك فيها. و إذا 
لم يج أن يَسمَحِق كَونّه تعالى مُريداً بالفاعل, و لا لصفة أخرئ هو عليهاء بَطَلَ أن 
يُقَالّ: هو كذلك لا للنفس و لا لعِلَة. 

وإلجا لامالا تيتدة كرلة كريد لسفة اخرى موعلها كبا شرل فى كرنه 
مُدرِكاً؛ لأنّ سائرٌ صفاتِه مِن كُونْه حَيَاً وموجوداً و عالماً و قادراًء قد تَبَنَت, و يَكونٌ 


الل 


تارة مُريداً و أخرئ غيرَ مُرِيلٍ. 
وأيضا: فلو كان كونُه حَيَا أو بعض صفاته يَقنَضى كُونّهِ مُريداًء لم يَكُن باقتضاء 
ذلك أولئ مِن اقتضاء كَونِهِ " كارهاً؛ لأنّ حال هذه الصفة مع كُونِهِ مُريداً و كارهاً 





5 فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «فلما يريده»» و هو لا يلائم السياق. راجع: المغني. ج‎ .١ 

”. يريد المصئّف فى هذه المقدّمة إبطال أن يكون تعالئ مريداً لالنفسه و لا لعلة( معنئ).؛ فيثبت 
أنه مريد إِمّا لنفسه أو لعل و قد تقدّم فى المقدّمة الثانية إبطال أن يكون مريداً لنفسه. فيثبت أنّه 
مريد لعلة (معنئ). و هى الارادة, فيكون تعالئ مريداً بإرادة. و هو الذي صرّح به فى بدايه 

1 فى الأصل: «يقوله». 

...فى الأضل :++ كما تقول فى كونة مريدأ لصضفة أخرى. هو عليها»» واه تكراز. 

6 فى الأصل: +«مريداً لم يكن باقتضاء ذلك أولى من اقتضاء كونه». و هو تكرار. 


كن 


043 الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
على سَواءِ. و فى ذلك أَحَدْ أمرين: 

ما أن يَكونَ مُريداً كارهاً على حَدٌ واحدٍ. 

أو لا يَجبٌ له أَحَدٌ الأمرّين لِمَكان هذه الصفة, و يَقِمُ علئ أمر مُتجدّدٍ. 

ولا يُسْبهُ ذلك ما تقول فى كُونِه حَيَآً و اقتضاء كُونِه مُدركاً؛ لأنه لا ضِدٌ لكَونِه 
مركا فيْقالَ: إن كُونّه حََا ليس بأن يَقتَضي كوه مد ركاً بأولئ مِن أن يَقنضي ضِدٌه. 

وأيضاً فلا يَخلو كُونُهِ مُريداً مِن أحَدٍ أمرين: 

إِمّا أن يَكونَ حاصلاً فيما لم يَرَلْ 

أو يشِجَدد تعد أن لم يكن 

فإن كانّ الأول وجب أنْ يكونّ للنفس؛ لأنّ ذلك هو أمارةٌ صفة النفسء و قد 
أبطلياة" . 

وإن تَجِدَّه وجب أن يكونَ كذلك لمعنئ '. 

ولا يُمِكِنٌ أن يَتجدَّدَ و لا يَكون لمعنئ» بأن يَكونَ مشروطاً كما نُقولّه فى كوه 
مُدركاً؛ و ذلك أن المُرادَ قد يَكونٌ معدوماً و موجوداًء ولا حال إلا و يَِصِحّ أن يُراد 
به. وهذا يَقنّضي كُونّه مريداً ؟ فيما لم يَرَلْ إن كان مُريداً لا لعِلَة و المُدركُ بخلافٍ 
ذلك؛ لأنّه لا تعلق الادراك إلا بالموجود. فاشرطل © مجر 

انها كل كان ريا ١‏ للدي لآ تعلق اوت أن رون كر سات لاه لا 


“سب 


. فى الأصل: «و». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه عِذْلٌ ل«إمّا». 
. عند البحث عن المقدمة الثانية. فى ج ”. ص .18١‏ 
. أي وجب أن يكون مريداً لمعنئ؛ و هو الإرادة» فيكون مريداً بإرادة. و هو المطلوب. 
. فى الأصل:«مدركاً». و السياق يقتضى صحّة ما أثبتناه. راجع: المغني. ج (الإرادة). ص 171. 
7 الأصل: «فشرط). 


يحمد ‏ اليد الحم 


© 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لل 





مُخَصّصٌ لكُونِْه ! مُريداً لبعضها دونَ بعضٍ. و كذلك كان يجب أن يكونٌ كارهاً 
لكُلُ ما يَصِح أن يُكرّة. و فى هذا ما تَقدّمَ؛ مِن كُونِه مُريداً للشىء الواحدٍ. كارهاً له 
على وَجِه واحد. 


[المقدمة الرابعة: إثبات أنه تعالى لا يجوز أن يريد بارادة معدومة ] 

فأمًا الكلامٌُ فى أنه لا يُرِيدُ بإرادة معدومة, فالذى يُفْسِدٌه وجوة: 

منها: أنّه كان يَجبٌ أيضاً أن يَكونَ كارهاً بكراهة معدومة, و هذا يوجبٌ كوه 
مُريداً كارهاً للشيء الواحدٍ على الوَّجِهِ الواحد! 

وبنها: ما تَقَدّم؛ من أنّ عدم ما تعلق بغَيره لنفسه يحل تَعلقّه '. 

و منها: أن الإرادةً لو تَعلَمّت فى العدم؛ لُوجِبَّ أن تُضادٌ ضِدَّها مِن الكراهة. و 
نافِيّها في حال العدم؛ حتّى يَمِتَنِعَ عدمُهما معاً. و قد عَلِمنا جوازٌ عدم الصّدّين. 

بل كانّ يجب أن لا يَصِمَّ عدمُهما و لا وجودهماء و لاوجو أحَدِهما مع عدم 
الأخرئ؛ لأنّهما على هذا القولٍ مُتَعلَّانِ فى جميع الحالات. و فَسادُ ُخروجهمامِن 
الوجود و العدم معاً ظاهٌ. ٠‏ 

و منها: أنّهِ لو كان مُريداً بإرادةٍ معدومة. لكان مُريداً فيما لم يرل على سَبِيلٍ 
الؤجوب؛ لأنّه لا ابتداءَ لعدم الإرادة. و قد تَبَتَ أن ما يَجِبٌ للذات مِن الصفات 
(89؟) فيما لم يَرَل لا بَصِحّ تعليلّه بغَيرِ الذات. 

و منها: أن ذلك يَقَنَضى فيما يوجَدٌ مِن جهته فيَكونٌ خبراً. أن يَحِبَ كوه 
كذلك. ولا يَصِمَّ جلافه. و قد بَيْنَا فساد هذا فيما تَقَدَمَ '. 

.١‏ فى الأصل: «ككونه». 
31 تقدم في ج اصن ةا 
0 تقدم فى ج 7”. ص 107. 
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و هذا الوّجِهُ والذى قبله. يدل علئ أنّه لا يُرِيدُ بإرادة قديمة. 


[المقدّمة الخامسة: إثبات أنّه تعالئ لا يجوز أن يريد بارادة قديمة ] 

فأما الكلامٌ في أنّهِ لا يُرِيدُ بإرادة قَدِيمةِ فالذي يَدُلّ عليه ما أشّرنا إليه مِن 
الوَجهين, و قد تَقَدّمٌ في باب الكلام في الصفات مِن هذا الكتاب؛ مِن إبطالٍ قولٍ 
مث أتَتعَلماً قديماً أو قدرة قديمة: ها هو أو أكتنة مطل للارادة القديمة فك 
كفن لأعاد ف . 

و إذا صَحَّتٍِ الجُملةٌ التى ذَكرناهاء صَمَّ أنه تعالى يُرِيدٌُ بإرادةٍ مُحدَثة. 


[[البحث الثاني: فى أنّه تعالئ مريد بإرادة في محل ] 

و نّحنْ بطِل أنه يُرِيدُ بإرادةٍ تحُلّه أو تَحُلُ َيه ليت أنّها موجودةٌ لا في مَحَل. 
[ الدليل الأول ] 

والذئ :دل هل أذ إزائله تدان لااتكله نافد لا ميما هذه علق أن ادر 
هوالقطة لخلول الأعراضن وى أن ها متهي تعره يبتجيل خلول الأعرامن 
فبه. و بين أن حُلولٌ الشيءٍ في غَيرِه متئ لم تحير بالتعلي لم يُفهقم؛ فإ السواة مع 
الاسوجوة تنظ الوسر نما كاف سنا فى الشوهر ووة أنه تكرة الكرهز بدالا 
في السواد؛ مِن حَيتٌ كان الجَوهرٌ مُتحيّزأ و كان السوادُ غيرَ مُتَحَيّرٍ 

نأا الذي تدل غلن أله تقال لا يزيت بإرادة تخل غيزهة انهو أن ذلك العغل ا 
١‏ تقدّم فيج اص 390" 


؟. تقدم فى ج 2١‏ ص 77/0 
3 فى الأصل: «لم تحيز). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١16‏ 


يَخْلُو مِن أَحَدٍ أمرّين: إمّا أن تكون فيه حَياةٌ أو لا حَياةَ فيه. 

و ليس يَجورٌ أن تَحُلَّ رده تعالى فى مَحَلَ غَيرِه [فيه] حَياة؛ لوجوه: 

منها: أنّ الإرادةَ إذا حَلَّت مَحَلّ حياة, فيَجبٌ ' أن تكون إرادةٌ لِمَن تلك الحَياةٌ 
ا ل إن كل عَرَضَين وجدا علئ وَجِهٍ واحدء و كانا ممّا يوجبٌ الصفة للغَيلٍ 
ا ل و لور 


-ه 


و 


على أن كُلّ ما حَلَّنا " مِن القدَرِ مُتعلّقٌ بنا؛ لأنّه كان لا يَمتَنِمٌ على هذا أن يَكونٌ بعضٌ 
هذه القّدّرِ توجبٌُ كُوننا قادرينَ دون بعض. 

و لو كانت الإرادة إرادةً لِمَن تلك الحَياة حَياةٌ له مع أنها إرادةً للقديم تعالى. 
رويك ناكرا زان وانعياة لل رتو موسا انيم الماك يصع اي 
واحدٍ مِنَا لنفس ما يُرِيدَه القَدِيم. 

و منها: أنّه لو أراد بإرادة تل غَيرّه لجاز أن يَكرَّه ' بما يحل أيضاً غيرّه. و هذا 
يوجبٌ كُونّه مُريداً كارهاً للشىء الواحدٍ؛ لِما يوجبٌ فى قلب رَيدٍ مِن الإرادة و 
قلب عَمرو مِن الكراهة! 

وها أله كان اليه قدرةٌ في مَحَلْ هذه الإرادة. أن تَكون قدرةٌ 
لهما معاً. [و] هذا يم بَقَنَضى كونَ المقدور الواحدٍ لقادرَينء و قد تَبَتَ استحالة ذلك”. 

فأمّا الذى يَدَلََلنَ أن إرائئه لا نشل الخياة" وها لانكاء فيل فهو أن تاليف الكتماد 
كافتزاقة: فلو حَلَّت الازادةٌ الجَمَاتَ لكان حكمها مقضوراً عل محَلهاء لآنّ كل 


.١‏ في الأصل: «فتجب)». 
: في الأصل: «حللنا». و لا محصّل له في المقام. 

. فى الأصل: «أن يكون؛. و قوله: «مريداً كارهاً» قرينة على صحة ما أثبتناه. 
تدم لذ لل ضلى #للك قئج انض لباقي ايها فوج لاض 5 
. فى الاصل: «الجواد». 


يجد ١١‏ ليسا الم 


زذى 


١8 
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عَرَضٍ يُوجِبُ صفةً متى صَحَّ وجوده في الجَمادٍ فحُكمُّه مقصورٌ على مَحَلَّه؛ 
كالنُونِ و هذا يوجبُ أن يُكون مَحَلّ الإرادةٍ مِنا هو المُريد و إن بن مع غيره؛ لأن 
الع 00 
غيرّه. و هذا به شف ان رااان ين دا د ادر 
ا الحَئّ قادرينَ كَثِيرينَ» و كان لا يَجِبٌ وقوعٌ تَصرُفِها 
ِحَسَبٍ داع واحدٍ و قصدٍ واحدٍء و أن كحري " مجرى أحبياء صم نغطهم إلوز 
بعض. و كان لا )79١(‏ يَمِتَنِعٌ أيضاً أن يَمَعْ التمانعُ بِينَ أجزاء الجُملة مِن حيثٌ كان 
عِدَةَّ مِن القادرينَ. و فَسادُ ذلك معلومٌ باضطرار. 

و أيضاً: فلّو جارَ حُلولُها في الجََمادٍ لُجارَ فى اليد و هذا يَقتَضى صحَّة أن يَفعَلٌ 
بعَدَرِ أيدينا الإرادة فيهاء و أن يَجورَ أن يَجِدَ أحَدّنا كُونّهِ مُريداً فى ناحية يَذْه كما 
يَجِدَه مِن ناحية صَّدره. و بُطلانٌ ذلك ظاهرٌ. 

و أيضاً: لو جارَ أن تَحُلّ إرادتّه تَعالَى الجماد لّم يَمتَنِعْ أن توجَدٌ في مَحَلّها 
الححَياةٌ؛ لأنّ وجود الحياة إن لّم يُصَحّح وجوة” الإرادة لم يَحُلٌ ذلك. و لأنّه لا تناف 
بِينّهما و لاما يجري مجراه. فيُقال: إنها تَنتَفي عند وجود الحَياة. و قد بِيّنَا أن الإرادة 
حيدَئذٍ لا نَخْتَّص' بالقّديم تُعالئء و أنّها يَجبُ أن تكون إرادةً لِمَن تِلكَ الحياة حياة 


: فى الأصل:؛ «أحاله». 

1 في الأصل: «يكون). 

. في الأصل: «حمله» و الظاهر أن ما في الأصل تصحيف لما أثبتناه في المتن. 

520 الأصل: «يجري). 

60. فى لاضن زر نح دلي 

1. 0 الأصل: «يختص»» وقوله: «و أنّها» قرينة على مكنا اا وهكذا الكلام في قوله: «أن 
ار وهوفى الأصل: «أن يكون)». 


يحد ١‏ سد المحم 





الباب الثالث: الكلام فى العدل / ١‏ 





له" واهذا مبتعيز #لآن كل عون يوععك دكين الذوات حالافليين كر 
عن إيجابه لها مُمَارَنةَ ما يُقَارِنُه مِن المّعاني. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: إِنَى أَمنَعٌ مِن وجود الحَياةٍ مع هذه الإرادة و إن لم يَكُن 
تينهما تضاد و لا [ما] يجري مجراه. كما مّنعتم انتم مِن وجود حَياةٍ زَِيدٍ و عمرو 
1 0 ” 

لد 0 2 و5 ا اس 0 و ىم 4 3 -0” 

لأنّ حَياةً ريد تَحتاجُ ' إلى أن يكون مَحَلّها مُنفَصِلاً من غَيره و كذلِك 
حَياةٌ عَمرو. و هذا مَعنى ما يَمضى فى الكُتّب؛ مِن أن حَياة ريد تَحتاجُ إلى أن 
يَستَيِدَ مَحَلَها بِمُجاوَرَةٍ بعض من أبعاض زَيدٍ دونَ غَيره. و كذلك حَياةٌ عَمرو. و 
هذا يُبيّنُ ‏ القَرقٌ بَينَ الأمرّين؛ لأنّ مَحَلّ الارادةٍ الذي اذعِىَ يَحتَّمِلُ [الحَياةً]. و لا 
تنافيَ بَينهما. 

على أنّ هائّين الحَيائّين إِنما* تجري' مَجرَى التنافى؛ لأنهما تَجِعَلان 
أن يُدرِكَ به و إذا كان بعضاً له صَحَّ أن يَبتَدَ فيه الفعل بقّدرتِه و إذا كان 
بعضاً للآحَرَلّم يَصِحَّ أن يَفعَلَ فيه إلا سببّ تَعدّي الفعل عن مَحَلّ القدرةٍ. و نَظائرُ 
ذلك كثيرة. 
.١‏ تقدم فى ج ”. ص 110. 
؟. فد قالوا: إنّ الجزء المتّصل بزيد و عمرو. متئ وُجدت فيه الحياة المختصّة بأحدهما استحال 

وجود حياة الآخر فيه. المغني. ج (الإرادة). ص .١1617‏ 
عق الأصل: «يحتاج». و قوله: «محلها» قرينة على محةها اشام 
1 فى الأصل: «بين». 
6 فى الأصل: «ما». 
1 فى الأصل: «يجري". 
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و بَعدُ فمن حَنَّ كُلُ حَيّينَ صِحَةٌ كَونٍ أَحَدِهما عالماً و الآحَر جاهلاٌ و حَيا‎ 
زيدٍ تُصَحَحٌّ كونّه عالِماً جاهلاً على البَدَلِ وكذلك حَياةٌ عَمرو تُصَحَحُ ذلك فيه‎ 
على البَدَلِ. فلو وُجدَّت حَياةٌ زَيدِ في مَوضِع الانّصال. صَحَّحَت كَونَ زَيدٍ عالماًء و‎ 
حدس شيا قل اكرة شرو مياه واالعلة اللي يوك فر‎ ١ حياة عبرو‎ 
ذلك المَحَلٌ الذي فيه الحّياتان» يَجبٌ أن يَكونَ عِلماً لهما؛ لأنّ وجودّه كوجود‎ 
حَياةٍ كل واحدٍ منهما. وكذلك الجَهلُ يَجبٌ أن يكونَ جهلاً لهما. وهذا يََنَصى أن‎ 
تكون الحّياتان مُصَّحُحَتَّين للصَّدَّينء فمَنَعنا مِن وُجودهما؛ لأنّهما تَجِرِيانٍ مَجرَى‎ 
المَُنافِيَينِ. و ليس هذا في وجود الإرادةٍ و الحياةٍ في الجَمادٍ.‎ 
] الدليل الثاني‎ [ 

و ممًا يُستَدَلّ به على وا وجود الإرادة لا في مَحَلّ: أن العَرَضٌ" إِنّما تَجِبُ 
حاجتّه إلى المَحَل إذا لم يَصِمَّ ظَهورٌ حُكمه إلا به؛ لأنّ كيفِيَة وجود العلة إنما 
يَجبٌ أن تُعتَبْرَ بما يَرجِعٌ إِلَى الحُكم. أو إلى الصفة المُوجَبةِ عنها. و الإرادةٌ لا 
يعلط قف روتوك الفا انها ينا برس الحال الكيلة ناز ستطرع 
المَحَلْ مع ذلك. لوحب كَوتُها علئ صفتّين مُحْتَلِفتَين للنفس. و ذلك مُحالٌ فيما له 


- 


1١ ١ 


1 


فد | شفيه] . 


فوجودها على هذا فى غَيرٍ مَحَل جائرٌ متئ” لم يوّدٌ ذلك إلئ قلب جنيها أو 


5 في الأصل: «يصححح)». 
؟. فى الاصل: «الغرض». 
08 ناعير «لأنهما». 
ذف الأصل يلال قا نين المعقر قبن اكلينة غير مقر وها لكتها قرييةامكا أنعناء: 
. فى الاصل: «و متى). 
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8 م بسار ٠‏ و اد . د 7 0000 كم 7 

جنس غيرها؛ لان حكمّها الذي هو إيجاب كويه تعالئ مُريداء يَصِحَ ظهوره و هى 
موجودةٌ لافى مَحَل؛ لأنّ إيجاتها الحالّ يَرجِمٌ إلى جنسهاء و اختصاصّها به تعالى 
دون غُيرِه ينبت بوجودهما ' على هذا الوجه. و إن لم يَصِحَّ فى إراديّنا أن توجَد" 
في غَيرٍ مَحَلَ؛ مِن حَيتٌ كان ذلك )7١1١(‏ يُزِيلُ الاختصاصٌ بناء فاحتاجت في أن 
تَخمّصٌ بنا إلى حُلولٍ بعضنا؛ لأنا قد با أنها تحتاج إِلَى المَحَلٌ مِن غير هذا الوّجه؛ 
مِن حَيثُ كانت لا توجبٌ له حالاً. 
[ إبطال صحّة وجود بعض الصفات و الأعراض لا في محل ] 

ولا لم علئ هذا وجو عِلمٍ لا في مَحَل. أن كدر اوزحياف او :وجوه واه 
أو كُونِ أو صّوتٍ لا في مَحَلَّ؛ لأنَا قد بينَا في بابٍ الصفات أن وجوة عِلم لا في 
مَحَلّ يودي إلى ما يَقنّضي قَلبَ الجنسس؛ إِمّا فيه تعالئ, أو ها عات د 
العلورويكة انا الشيحالة وسجود قور ومنيو لاق كد وى حي كاز اومان د" 
في المَحَل. 

فأمًا الكرة» فاه يوسحك خالا للمخل:و.وجوذة فى غير مغل * يؤذئ الن 


- 9٠ 
- 


ناما السنواة: فاته إنينا تقناذ عدم تتافيه على المك ل »افويعوة: لاقن مل 
يَمَنَضى وجوده على وَجِهٍ لا يُنافى معه ضِدّه. و هذا يَقَتَضى فَلبَ جنسه؛ لأنّ 
تافاته لضدة يَرجِعٌ إلئ ما هو عليه. 





.١‏ في الأصل: «الحال». و لا محصّل له في المقام. 
1ج قدا فى الأصل. و لعل الصحيح: «بوجودها». 
في الأصل: «أن يوجد». 

؛. كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «محل». 
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و القول فى الصّوتِ و التأليف و كُلٌ ما اخمّصٌ المَحَلَ. كالقَولٍ فى السواد. 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: كيف توجَدٌ إرادَتّهِ تعالى لاا في مَحَلَّ. ولا اختصاصّ لها 
نه تال © 

لانقطاعها بذلك عن كُلّ حَئَ سِواه. و جرى هذا الاختصاصٌ مُجرئ خُلولِها 
في قلبٍ أَحَدِنا في باب الاختصاص به؛ لأنّ اختصاص العلل مُخْتَلِفُ غيرُ جار 
علئ طريقةٍ واحدة؛ لأنّ بعضها يَخْبّسّ بِالحُلولٍ في المَحَل ,و بعضٌ آخَرُ 
يَخْنّصٌ بوجوده في بعضه. فلا يَمِنَِعُ أن يَدُلّ الدليلٌ على وَجِهٍ آخَرَ؛ لأنّ مِغلٌ ذلك 
موقوف على الدليل. 

فأمًا الاستبعادٌ لأن يكون عَرَضٌ يوجَدُ في غَيرٍ محل فطَريفٌ ؟؛ لأنّ أحكام 
الأغران الما شا بالأدلةه و لأ تفاش عط ها عار بعضء و [هكذا] كل مالا يُعلَم 
وجوذه باضطرار. 

والبف تنك الأعراض تشالت كبيابها تان الو شل لحف" 
الحو و يي 
المَحَلّء و إن اشتَّرَكّت في أنّها أعراضٌ. فكذلك لا يَمَِنِمُ أن يكون فيها ما يوجَدٌ 
لا في مَحَلّ. 


.١ ١‏ في الأصل اسان 

و ء طريف: طيّب غريب. و أطرف الرجلّ: أعطاه ما لم يعطه أحداً قبله. و 
ص (5١5‏ طرف). 

فى الأصل: + «و منها ما يحتاج إلى محلّين واحد», و هو سهو و تكرار. 


الباب الثالث:* الكلام فى العدل ٠ ١‏ "> 


[11] 
[فُصل] 
[فيما يجوز أن يريده تعالئ من فعله و فعل غيره ] 
[وما لايريده وما يتصل بذلك ]' 


[وجوب أن يكون تعالئ مريداً كل ما يفعله. عدا الإرادة ] 

اعلَمْ أن جميعَ ما فَعَلّهِ تَعالى لغرضٍ يَخْصّه يَجِبٌ أن يَكونٌ مُريداً له. و قد ينا 
أن الإرادةً لا تَلرّمُ على هذا '؛ لأنّها لا تُفَعَلُ لغرض يَخْصّها. و لأنّها مِن حَيثٌ كانت 
جهةً للفعل حَلَّت مَحَلّ الجرْءِ منه. فلا يَجبٌ أن يُجَدّدَ لها إرادةٌ غَيرُ إرادة الفعل. 
و أَحَدّنا لا يَجورُأن يُرِيدَ المُسَبّبَ و يُرِيدَ السببّء إذا كانَ غرضّه يَخْمَصٌ السببَ. 
ولا يَجورُ مثل ذلك عليه؛ لأنّه لا يَفعَلُ المُسَبَّبَ عن السبب. إلا و في كُلْ واحدٍ 
نبا ردق أنه تعالن قافا عليه أذا مقع سكت المعو لد تكد تومل أن قا 
السببّ و يَمنَعَ مِن المُسبّب. فإذا جَمَعٌ ب ِينَ الأمرَينِء فالغرضٌ في كُلٌ واحدٍ منهما. 
[ أقسام تعلّق الإرادة بالمراد ] 

و يَجِبٌ أن يكون تَعالئ مُريداً لحُدوث كُلْ جزءِ مِن أفعاله" * لكونة عالما 


.قور اأسوببد ال ماي لمر نين باقن بانسو امف تعميوا النجطة وو التضقة امود 
المغنى ٠ج‏ ١(الإرادة).‏ ص 1؟,. 

". أي لا يلزم أن يكون تعالئ مريداً للارادة. 

7 قغلق ازادثة تعالى تارة بإاحداث القراد لط حرا بإحداثه علئ وجه من الوجوه. المغنى. 
ج 7(الإرادة). ص .7١4‏ / 
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بذلك: على التقضما : 

فأمّا وجوةٌ الأفعال, فيَجبٌ أن يُنظَرَ فيهاء فإن كان الوَجِهُ يَقَعُ عليه كُلّ مجزء من 
الفعل -كالنعمة و الثواب و ما جرئ مجراهما -وجبٌ أن يُرِيدَ إحداتٌ كُلُ جزء 
على هذا الوّجه. 

و إن كانت الجُملةٌ هي التي تَخمّصٌ بالوقوع علئ ذلك الوّجِه؛ نَحِوٌكَونِ الكلام 
خبراًء أرادَ فيها ذلك دون أجزائها. ْ ْ 
[ عدم جواز كراهته تعالئ لأفعاله ] 

ولا يَجِورُ ان يكرة تَعالئ شيئاً مِن أفعاله؛ لأنّ كراهةَ ذلك عَبَثّ لا فائدةً فيه. 
و أَحَذنا إنما يَحَسَنٌ فنه أن يَكرَّة بعضّ أفعاله؛ صرف نفسّه بذلك عن الفعل: 
والقوطة تقض هل أن لاستلي و كز ؤللك لا بوذ علنه تخائن, 
[ بيان ما بريده تعالئ من فعل غيره؛ و ما يكرهه ] 

فأمًا (؟١9)‏ الذي يُريدُه مِن فِعل غيره. فَجُملَتُهِ أنّه يُرِيدٌ تّعالى مِن ذلك ما له 
تَعلّنٌ بفعلِه أو المُستَحَق عليه. فجميمٌ الطاعاتٍ هو تعالئ مُرِيدٌ لها؛ لأنّه أمَرَ بها 
و رَعْبَ فى فِعلها. 

و أمَا إلجاءٌ غيره: يَجبُ أن يكونٌ مُريداً له؛ لتعلّقه بفِعلِه الذي هو الإلجاء. 

و يَجِبُ أن يَكونّ كارهاً للمعاصى؛ مِن حيتٌ نهئ عنها. 
[ بيان الدليل على أنه تعالى مريد لما أمر به ] 

فإن قيل: ذُلّوا علئ أَنّه مُرِيدٌ لِما أَمَرَ به. 

فأنة قن نذا ااه كر حل ايكون اما كدر عون هله كرون اعر ايو اذالم د 


ارقي الأصل: «وجوه). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل "١‏ 
في كُونْه كذلك كُونُ فاعله مُريدأً دون سائر أحواله. فلّيسَ يَخْلو مِن أن يَفتَقِرَ في 
كونْه أمراً إلئ إرادةٍ المأمور. أو إرادةٍ كويْه أمراً. 

و الثاني يَبِطُلٌ بأنّه كان لا يَممَنِعٌ أن اميها كوشه دق إن ارؤنا كون اللفهط اهرا 
به؛ و المعلومٌ خلاف ذلك. و كان يجب ايضاً [أن] لا تَقِف صحه الأمر علئ ما 
يَصِحّ حُدونّه. كما لا يَقِفُ الخبرٌُ على ما بَصِحّ حُدوئُه. وفى وقوفه على ذلك ذَلالة 
علئ أنّه مُفتَقِرٌ إلى إرادّة الحُدوثء بخلافي الخبر. 

و الكلامٌ في النهى, و افتقاره إلئ كراهةٍ ما تَناوَله. يجري على ما ذَكرنا. 

و أمَا ما يُرِيدُه لتعلقه بالمُستَحَقّ عليه. فنّحوٌ ما يُرِيدُه مِن أكل أهل الجَنَةِ و تَنَحَمِهِم؛ 
لآن بذلك يَكمُل ثوابهم و يَعظمٌ سُرورهم. 

فأَمَاالِمّاحاتٌ مِن أفعال العبادٍ: فلا يَجِورُ أن يُرِيدّها '؛لأنّ إرادتها عَبَتٌّ ولا تَعَلقَّ 
لها بِفِعلِه و لا بِالمُستَحَقٌ عليه. 
[بيان الدليل على أنه تعالئ لا يريد المعاصي و القبائح ] 

فإن قيلَ: فما الذي يَدُلٌ علئ أنه تَعالى لا يُرِيدٌ المَعاصى و جَمِيمَ القبائح '. على 
ما ذهبّ إليه مُخالِفَكُم؟ 

قُلنا: يَدْلّ على ذلك أن إرادةً القَبيح قَبِيحةٌ؛ بدّلالة أن كُلّ من عَلِمَها كذلك عَلِمَ 
قبحَها إذا زالٌ اللَبسُء كما أن كُلٌ من عَلِمَ كُونَ الفعل ظلماً عَلِمّ قبحَه إذا زالَ اللْبسش. 

ولا اعتراضض بخلافب المُجبرة؛ فإنّهم إِنّما اعتَقّدوا أنّها تَحسّنٌ مِن الله تَعالى؛ 
.١‏ فى الأصل: «أن يأمر بما يكرهه)». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «و إن أردنا». 

7 فى الأصل: «يرادها». و هو خطأ. 
3 في الأصل: «الكائنات» بدل«القبائح». و لا محصّل له فى المقام. راجع: المغنىي. ج 4. ص 

بو ج 3 ص 718؛ شرح الأصول الخمسة. ص 8١7و‏ 04؛ أمالى المرتضى. ج .١‏ ص 018. 
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لجَهلهم بِوَجِهِ قبجها فى الشاهدٍ, و ظَنّهِم أن القَبحَ ! يَتعلَقُ بأحوالٍ فاعلها' نحو 
كونِه مُحَدَثاً مربوباً -و للنهى. كما اعِتَّقَدوا مِثْلَ ذلك فى الظلم. 

و قد تَقدّمَ إفسادًنا لهذه الطريقة '؛ و أن أحوال الفاعلٍ لا تُؤثْو في قبح الفعلٍ 
ولاحُسيه. و أنّ المُعتَبَرَ بالوجوه التى يَقَعُ ” عليها الأفعال. 

[و] كما أنّ خلافهم لم يؤَّنّدْ فى أنّ الظّلم إِنّما قَبْحَ لكونِه بهذه الصفة. فكذلك 
خلافهم فى قبح إرادة القبيح, وما يَزولٌ به اللبس عن الجميع واحد. 

و مما يَدُلَ أيضاً على قبجها: أنّ الأمرَ بالقبيح قَبِيحٌ بلا شبهة و المّدخِلُ للأمر 
فى أن يكون أمراً هو الإرادةٌ و لّولاها لم يكن أمراً. و كَونّه أمراً جهةٌ القبح'. فما أثَرَ 
فيه عت لامكال ديه 

ولا يَرمُ على هذا قبح القدرة على القبيح؛ لأنّها لا تؤّثْرُ فى وَحِهِ القبح. 

ولا يَلرَمُ أيضاً قبح ما ولاه لم تحصّل الإرادةٌ؛ مِن العلم و الاعتقاد؛ لأنّ ذلك 
غيرٌ مَؤثْرٍ في قبح الإرادةٍ. 

و بمثل ذلك تُجيبٌ من أَلرّمَ على ما ذَكرناه قبح كُل ما [لا] يَتِمٌ الأمرُ و الخبرٌ 
القَبيحانٍ إلا به؛ مِن اعتقادٍ المُخبر عنه و العلم بالمُواضَعة و نّحوها؛ لأنّ كُلٌ ذلك لم 
ِؤّْمَ فى جهة القُبح, و فيما له كان الَبيحٌ قبيحاً. 





0 في الأصل:«القبيح». | ' ٍ 

0 فى الاصل: «باحوالها». وهو خطاء والسياق يؤيّد صحة ماائبتنا, وقد تقدم فى ج 0 ص 
ها يدل عليه. 

0 فى الاصل: الا وك 

0. كذا فى الأصلء و الأولى: «تقع». 

01 فى الأصل: «القبيح». 
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و مما يَدل أيضاً علئ أنْه لا يُرِيدٌ المعاصى و القبائح: أنّه قد نَبَتَ بلا لاف نهيّه عن 
ع عا 02 1# اريف دك 
جميعهاء و تهديد من فعلها. و النهئ على ما تقدم - يتقتضى كراهة المَنهىٌ عنه. 
ونندلك كان نهنا - على الححَدَ الذي بِنَا في الأمر انه تكون اضرا [لإرادة ة المأمور 
ها ابم نالك الدابكرقها مكحا ل كوله جريدا لها 


و مما يُعتَمَدُ على طريق التأكيدٍ للأدلة ' المُتقدّمة: أنّه لّو جار أن يُرِيدَ 1378 ا 


أن يُحِبّها و يرضاها؛ لأنا قد بِيّنَا أن المَحَبّةَ و الرّضا يَرجعان إلى معنّى الإرادة". 
و لَيسَ بِمُسلِم من أطلقٌ أنْ رَبّهِ تعالئ يَرضئ أن يُسْتَمَ و يُفترئ عليه و يُكَذبَ 
قار سلنهم المله: 

(15؟) وقد وَرد” السمعٌ مؤكّداً لما في العقلٍ' في قوله تعالئ: ٠ق‏ مَا اللَّهُ يُرِيدُ 
ظُلماً لباه ". (وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالمِينَ#” و قوله: (كُلٌ ذَلِكَ كان سَيْئُهُ عِنْدَ 
رَبَكَ مَكُرُوهأً» '؛ و قوله ‏ جَلٌ و عَرَّ -: مِيرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليْسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمْ 
الُْسْرَ» ' ' و لاشيء أعسّرٌ مِن الكّفر و ما أدَئ إِلَى العذاب الدائم. 


.707 تقدّم آنفاً فى ج 7 ص‎ .١ 

؟. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «إلا مرادها لمأمور به». و لا محصّل له. و الصحيح ما أثبتناه. 
راجع: المغنى. ج 7. ص ”777 و 574؛ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص 08 و 04. 

". فى الاصل: «الادلة». 

. عذمفي ج امن الالو كك7١.‏ 

6. فى الاصل: «و قد اورد». 

. غافر(40): 51 

. فى الأصل: «الفعل». 

أل عمران(3): .1١8‏ 

.58 :)١7( الاسراء‎ . 

.186 البقرة(؟):‎ . ٠ 
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وقول تالز :ووه تخلفة الجن و الأنقن إل ليفنة ونه ندل علق أنه قد راد مر 
الجميع العبادةً و إن كان فيهم من لم يُوْمِنْ؛ لأنّ اللامّ فى «ِلِيَعْبُدُونِ» هي لام 
الغرض ؛ بمنزلة قولٍ القائل: «ما دَحَلتٌ إليك إلا لتكرمّنى». 

و مُقتّضئ ما وَرَدَ به السمعٌ فى هذا الباب يطول. 
[بيان أنه تعالئ لا يريد و لا يكره فِعلَ غير المكلف ] 

و اعلَ أنّهِ تعالى لا يَجِورُ أن يُرِيدَ شيئاً مِن فعل خَيرٍ المُكَلفِ؛ ين البهائم و مَّن 
داعا مِن الإنس؛ لأنَ إرادةً ذلك عَبَثُ و يجري في القبح مَجرئ إرادة 
ا ا 

وقد قيل ' إنّه مَتى عَلِمَ أن لُطفاً يَتعلّقٌ بهذه الكراهة حَسّنَت أ؛ وذلك بأن يَعلَم 
تعالى أنّهِ م مت أعلّمَ بعضٌ المُكَلّفِينَ أو جَمِيعهم أنّهِ يَكرَهُ القبائحَ مِن البهائم 
صَلّحوا فى التكليفي. 
[ مقارنة ارادته تعالئ لأفعاله المبتدأة و المتولّدة ] 

واعلَم أن جميعَ أفعاله المُبَدَأَةِ إنّما يُرِيدُها فى حالٍ خدوفيا ناث لمك نات 
فعلى ضربين: 

أَحَدُهما: يوجَدٌ مع السببء و هذا لا شَكَ في أن إرادَتّه تُقَارِنُه. 

و الضربٌ الآخَرٌ: لا يُقارِنُ السبب» و هو على ضربَين: 

مُتعَقّبٌ لسببه و مُتّراخ عنه. 


3 والقائل هو الماضى عبدالجبّار المعتزلى. المغنى» ج 1 (الارادة). ص .51١1‏ 
3 في الأصل: ((احسب )ا و للاأمحصل له في المقام. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0 


فِالمُتَعمّبٌ الأولى فيه أن تَُارِنَ ' الإرادةٌ لسببه؛ لأنّه كالموجود فى تلك الحالٍ. 
فالإرادةٌ كأنّها مُقَارِنة له. و يجري مُجرئ مُقَارَنةِ الإرادةٍ لأوَلِ مجزء مِن الخبر. 

فأمًا المُتراخيء فإنّه بتّراحيهِ و انفصاله عن السبب يجري مَجِرَى المُبِتَدَإِه فلابدَ 
مِن مُقَارَنةٍ الإرادة له لتؤثّرَ' فيه. و على هذا يَصِحّ القول بأنّه تعالى لا يُرِيدٌ فِعل 
الثواب ممّن أطاعَ قَبلَ أحوالٍ فِعلٍ الثواب. 

ولا يَرَمُ على هذا أن يَكونّ تَعالى غَيرَ مُعَرّضٍ للثواب. و أن لا يكونّ لقولنا: 
«إنه تال كلف لَمُنِيتَ) معنئ. 

ولك أن فيط كس ونه الاقرية ون التغاالي :نان او اق با 
الثواب, مع العلم بأنّه يُثِيبُه إذا أطاعً» و جَعلّهُ على صفات المُكلَّفِينَ. و معنئ قولنا: 
«كَلْغَه لمُنيبّه) أنه جَعَله على صفات الشكات ِيَفعَل "ما أراده مِنه مِن الطاعة التى 
يَستَحِقٌ بها الثوات. 
[ تقدّم إرادته تعالئ لما يريده و يكرهه من أفعال المكلفين ] 

فأمًا ما يُرِيدُه تعالى مِن المُكَلّفِينَ فإنّما يُرِيدُه قَبلَ حال الفعل؛ لأنّ المُقَتَضى 
لكويه مُريداً لذلك كوه مُكلّها و آيراً و ناصِباً للأدلةء وكُلٌ ذلك يَقتّضي تَقَدّمْ كُونِه 
مُريداً. و كذلك القولُ فيما يكرَهُّه مِن أفعال العِبادٍ أنّه يجب تَقَدْمه. 

و قد قيل: إِنّه غَيِرٌ مُمِنَنِع أن يَكرَة تعالئ مِنهم القَبِيحَ فى حالٍ وجوده. و كذلك 
نكاسم القدل نتن عجان ويخودة زااكن [ن انيه ناذا بورضلن بهذا (القول شحو 
١‏ في الأصل يقارف 00000000 


37 فى الأصثل :اليؤتر»: 
”7 فى الأصل: «لفعل». 
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204 الملخّص فى أصول الدين / ج "١‏ 
اع ااه له ا 5 6. 6 و 2-2 م . 

ايضا ان تتقدم إرادته تعالئ لافعالٍ نفسه على مُرادها؛ إذا علِم ان فى إخبار 
التكافي و1 ات تين :سا لها تمض لحفة و لطقا. 


و هذه جملة كافية. 


[؟١١]‏ 
في ذكر قوىَ ما يَتعلّقْ به المُخالِفٌ في الإرادةء و الكلام عليه 

[1.] قالوا: لّو جار أن يَمَعَ مِن العباد مالا يُرِيدُه لَدَلْ ذلك على ضَعفِه. و على أنه 
مقهورٌ مغلوبٌ؛ قياساً على الشاهدٍ فى هذا الباب. 

[1.] و تَعلقُوا أيضاً بأنّه أو جار أن يُرِيدَ مِن غَيرِه مالا يَمَعُ لَجارَ أن يُرِيدَ مِن فِعلٍ 
نفسه مالا يوجَدٌ. و الذي يُفِسِدٌ الأمرّين واحد. 

[*.] و تَعَلّقَوا بأنّه تَعالى لّو كانَ كارهاً للمّعاصى, لَوجبَّ أن يكون من يَفْعَلّها 
مُكرهاً له؛ لأنه مُرضٍ له بفِعل ما يَرضاهء و مُسخِطٌ له (515) بفِعلٍ ما يَسخَطُه. 

[5.] و تعلقوا بأَنّه تعالئ لو كانَ كارهاً للمّعاصيء لَكانَ آبياً لهاء و لّوجبَ أن 
َكونَ العاصي فاعلاً للمعصية؛ شاءّها اللَّهُ تَعايئ أم أباها. و هذه علامةٌ الضّعف. 

[.] و تَعلّقوا بأنّه تعالى يُرِيدٌ مِنَا جهادَ المُشركينَ و قتالّهم, و لا يَيَمٌ ذلك إلا 
بوقوع المُقائّلَ فيَجبٌ أن يكون مُريداً لها؛ لأنّ ما لا يَتَمٌ المُرادُ إلا به يجب أن 


1 نَ مُراداً. و إذا أرادَ قِتالّهم الم ا فنك راذا 0 بل 


5 في الأصل: «أن يتقدم). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل احلا 


[1.] و تعلقوا: وله تعالى: لعن كحاة ينك أن يتنتقيه ونا نشاتون إل 
أن يَشاء اللّهُ رَبّ الْعالَمِينَ4 '. قالوا: و إطلاقٌ هذا القولٍ يَقَنَضى أن لا نشاءً شيئاً 
الأوزاللة وريد لقاو لمتحم ترا من إيمانء و لا حَسَنا مِن قبيح و لا [معصية 
مِن طاعة] '. 

[1] [و] تَعلقوا بإطلاق الأَمَة القون بان ادماجاء الل كان اوه يشا لم يكن 

[4.] و تَعلّقوا بن مَن قال لغَيره: وزالله الست تدك حَقَّكَ غَداً إن شاءً اللَه) كم لم 
يَفِعَل لا خلاف أنه لا يكونٌُ حانثاً. و لقان الله تان فر حنمي الشناعات 


- 


0 


والواجبات كما و لون لكان فاق من هذا فياه الدّينِ إذا كان مُتمكناً مِنه. و كان 


يَجِبٌ كُونُه حائثاً. 


[ الجواب عن الشبهة الأولى ] 

الكلامُ على ذلكَ: يُقَالُ لهم فيما تَعلّقوا به ولا 

[1.] إنكم لم تريدُواء على الدّعوئ, وما تَرجَعونَ إليه مِن الشاهدٍ في هذا الباب 
غير مُسَلُو؛ لا كما و لا اعتلال؛ لأن ليس كل مَن أراد في الشاهدٍ من غير ما 
لبتم يذل عن معية بن في المَوضع الذي يدل على ذلك ليس العلة أن مُراده 
م يغ 

و الذي يَدَلَ علئ ما ذَكرناه: أنّ المَلِكَ مَتى أرادَ مِن رَعِيّتِهِ ما يَعودُ عليهم نَفعُه 


,79 التكوير(81): 378و‎ .١ 

”. يوجد فى العبارة سقط. و ما أثبتناه بين المعقوفين استفدناه من المغني. ج 1(الإرادة). 
ص 7١١‏ ٍ 

"'. هذا في الحقيقة استدلال بإجماع الآمّة على إطلاق هذا القول. كما سوف يأتي. 

. فى الأصل: «يرتدوا». و ما أثبتناه ادا بالسياق. 


0 


لضا 


5١6‏ الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
ولا تعلق بشيء' من أفعاله أن يَفعَلوه طوعاً و اختيارً؛ مث أن يريد منهم الصلاة 
بالليل» و التصَدّقٌ بِشَيء مِن أموالهم. فإِن ارتفاَ ذلك لا يَدُلُ على ضَعفِه و لا 
تقد وه مسار صرورة: وها يدل عون :شهيه أل القديدان ازول يها ثقوة 
عليه نّفَعُه؛ٍ مِثلّ أن يُحاربوا عَدُوَاً قد أَظَلّ عليه و خَسَىَ غايةً الضرر منهء فهو 
تنكف باواشاء هده القبخائية والخدافعة افيدل ! ذلك :صان معقة دوع شيك كاذ 
اقل نوعطقي ولانا سا لوه الفتروو تر ترد ااية انتريد عند 
على وَجِهٍ الاكراه أن ارون اناف عقون ا لكر بعلن الهاية 
يكونون مُكرَهينَ» لا يَتَمكّنُ ينه و لا يَقدِرٌ عليه يدل على ضَعفِهء و نّقصِه. 

ومن «حكل تفده علن :ران الملك القَاهِرَ العَظيمَ السَّلطانَ . متى أراد مِنَ الذَمّىٌ 
المكمُوفٍ الضعيفب الاختلاق إلى مَساجدٍ المُسَلِمِينَ» فوَقَمَ مِنه الاختلاف إِلَى 
البيعة و الكَنيسة. فإنّ المَلِكَ يَضعْفُ بذلك و يَلحَقُهِ نض قد خَرَجَ عن حَدٌ 
المُناظرة إلى المُعائّدة. 

و متى قيل له: أبن لنا: أي ضَعفبٍ لَّحِقّه؟ و ما تُرِيدُه بهذه العبارة؟ و أي فرق 
2 لامح رسيت يدا رت إلى اجو اكاك و الاتريها لسر 
الا عل غبارة. 7 0 00 
يَرجع إليه؟ 

[7] ولو دَلٌ انتفاءً مُرادِه على ضَعفِه لَدَلْ وقوعٌ مُرادِهِ تَعالى علئ قَوَّيِه. 

5 في الأصل: اأشيء). 

3 فى الأصل: «و يدل». 

”. لاامن حيث إن مراده لم يقع. 
؛. في الأصل: «من». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل "1١‏ 


[:] علئ أن هذا القولّ يوجبٌ عليهم أن يكون انتفاءً وقوع ما أْمَرَ به يَدّلَ على 
ضعفه. كما يَدّلَ مِئْلُ ذلك فى الشاهدٍ. و أي فرق تَعاطوه فى المّصل بَينَ الغائب 
والشاهد فى الأمره امكن أن تذكد فى الآرادة: لأن [مخالفة أحدنا]' للأمر فى القاهد 
[إنّما] تَدُلَ ' علّى الضّعفٍِ مِن حَيتٌ ضَمِنتِ المُخَالْفةَ فى الإرادة؛ لأنّ أَحَدَنا لا 
(15؟) يأَمُرإلَا بما يُرِيدُّه. و [لا يُمكنهم ادّعاءٌ]' أن القَدِيمَ تعالى يأْمُرُ بالشىء و إن 
لم يَكٌن مُريداً له؛ لأنا قد بينا أن الأمر لا يكونٌ أمراً إلا و فاعلّه مُرِيدٌ للمأمور به 
و أنه بذلك دَخَلَ فى أن يَكون آمِرأ. فلا فرقٌ بينَ الغائب و الشاهدٍ فى هذا الباب. 

[5.] على أَنّهم إن جَوَّزوا أن يِأْمُرَأَحَدَّنا بما [لا]” يُرِيدُه. قيلّ لهم: أفْتَدُلٌ مُخالفته 
فى الأمر علئ ضَعفه؟ 

فإن التَرَموا ذلك لَرِمَهُم مِثلّه فيما يأمُرُ تَعالئ به. و إن امتَنّعوا مِن دلالة المُخالَفة 
للأمر فى الشاهدٍ على الصَّعفء امتَتَعَ عليهم مِثْلٌ ذلك فى الإرادة؛ لأن حُحكم 
الشاهدٍ لا يَخَْلِفُ في الأمرّينء بل الحال في المُخالفةٍ في الأمرِ أوضَح . 

و إن أحالوا كَونَ أَحَدِنا آمِراً في الشاهدٍ بما لا يُرِيدٌُه قيلّ لهم: فيَجبٌ أيضاً 
استحالة كُونِه تُعالئ آمراً بما لا يُرِيدٌ؛ لأنّ ما يُحيلُ ذلك فى بعض الأمِرِينَ؛ يُحيله 
في كُل آمر. 

.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «أحدثا». و لامحصّل له فى المقام. 
3 فى الأصل: «يدل). 


". ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هو معلوم بالتأمّل فى العبارة. و للمزيد راجع: 
شرح الاصول الخمسة. ص .5١5‏ 

4. تقدم فى ج ا ص 37١17‏ 7017. ظ 

6. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و قوله رحمه الله بعد قليل: «و إن أحالوا كون 
أحدنا آمراً فى الشاهد بما لا يريده» قرينة عليه. 

1. فى الأصل: 1 أن ا لخر ناف و" هو :رافك 


لض 


يحض الملخّص فى أصول الدين / ج " 
[9.] و بَعدٌَ فإنّ الَبِىَ عليه السلام كان يُرِيدٌ الإيمان مِن الكّفَاِ و لَم يَدُلُّ انتفاؤه 
مِن جهتهم على ضَعفه و عَلْبَتِهِ و قهره. 
[3.] على أنّ هذا يوجبٌ عليهم أن يَكون ' تُعالى مِن حَيتٌ أَمَرَ الكُفَارَ بالايمان, 
و العْصاةً بالطاعة, أن يَكونَ آمِراً لهم بأن يَقهّروه و يَغلِبوه. و كذلك إذا كان تَعالى 
لحا ل ا 0 دِرّهم على عَلْبَتَه و قهره. 
و هذا أوضّح فساداً مِن 007 تكافيه '. 


و الجَوابُ عن الشبهة الثانية: 

أنْ الوّجهَ الذي مِن أجله قلنا: إِنّهِ متى أرادَ مِن أفعاله ما لا يَقَعَ لَحِقَّه النقصٌ, لا 
يتأن فيما يُرِيدُه مِن أفعالٍ غيرِه أن يَفعَلّه 'علئ سَبِيل الاختيار؛ و ذلك أَنّه متئ أراد 
شيئاً و دَعاءٌ إليه الداعي فلا بُدٌ مِن وقوعه. إلا أن يَعرِض مالا يَجورٌ عليه تعالى؛ 
ين فَقَدٍ قُدرةٍ أو عِلم أو آل وما تجرى مَجِرَى الآلة بين الوص إلى الفعلء ٠‏ أو لِمَنع 
من هو أقَدَّرُ و إذا لّم يَجَر عليه تعالى أَحَدٌ هذه الأمور التى لأجلها لا يَقَعّ مراد 
أحدنا مِن نفسه لم يَجُر أن يُرِيدَ مِن فِعله ما لا يكون. 

و لهذا قلن: إِنّهِ لو أرادَ مِن غَيرِه شيئاً على سَبيل الإلجاءء لَدَلّ ارتفاعٌه على فِعلٍ 
با ذل ليه قفا ذا قوذ امه دور اعد تدان قور كين حي كاسن 
.١‏ في الأصل: «يكونوا». و هو خطأ. 


.١‏ في الأصل: «على»» و الصحيح ما أثبتناه؛ للزوم أن يؤتى ب«من» بعد اسم التفضيل المجرّد من 
«ال» و الاضافة. 

3 فى الأصل: «يكافيه». 

3 في الأصل: «أن لا». 

0 . كذا فى الأصل. ٠و‏ لعل الصحيح: «أن لا يفعله). راجع: المغني» ج 1(الارادة). ص 07 7. 

1 في الأصل: «مرادنا حدنا». و هو غير مفهوم. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يلف 
قصَدَ إلى إلجاء غَيره إِلَى الفعل, لا بد أن يَفعَلَ ما به يَصِيرٌ [فعل]' ذلك الغَيرِ مُلجا 
إليه. فلو لم" َقَعْ ما يُرِيدٌه مِنه على سَبِيلٍ الإلجاء. لكان إِنّما لا يَمَعٌّ ؛لأنه لم يَفِعَلٌ ما 
بُلجنّه به إليه. و ِنّما لّم يَفعَلُ ' ما يُلجنّه إِلَى الفعلٍ [الذي هو] مُرادُه لأحَدٍ الوجوه 
المُتَقدّمةٍ؛ مِن * فَقَدٍ قدرةٍ أو ما جرئ مُجراها ممًا يَقنَضى النقصّ. فلهذا جَرَى انتفاء 
مُرادِه مِن غَيرِه على سَبِيلٍ الإلجاء, مَجِرَى انتفاء مُّرادِه مِن نّفسِه. و فارَقٌ الأمرانٍ 
جميعاً ما يُريدّه مِن غَيرِه على سَبِيلٍ الاختيار. 
و الجَوابُ عن الشبهة الثالثة: 

[1.] أن المُكرة «مَن أكرَةَ غَيرَه على الفعل». و حَمَلّه على فِعلهء و ليس هو «مَن 
فَعَلَ ما كَرِهَه)ء و لهذا لا يكونون” الكَْارُ مُكرهينَ للنبئ عليه السلام مِن حَيتٌ 
فَعَلوا مِن الكُفر ما كَرِهَهء و لا مُكرهين للمؤمنينَ. 

[1.] و العباراتٌ و الأسماءٌ لا مَدحَلَ للقياس فيهاء فلا يَجِبُ حَملُ مُكرهٍ على 
مُسخط و مُرضٍ؛ ألا ترئ أنّهم لم يُعلّقوا على «مَن أرادَ شيئاً من غَيرِه ففَعَلها 
ناكما علنوا كام شري ححا جر ل رمعاي لوه عار 





.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة لا تقرأ و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. و للمزيد راجع: 
المغني. ج 8(الإرادة). ص .5١‏ 

؟. فى الأصل: «فلم». راجع: المغني. ج 1(الإرادة). ص 5717. 

”3 فى الأصل: «لا يفعل). 

4 فى الأضل :لو هق مم الوا وتهتى زائلاة. 

0. كذا في الأصل. و هو صحيح على لغة «أكلوني البراغيث»». و اللغة الفصحى توحيد الفعل مع 
تثنية الفاعل و جمعه. كما يُوحَد مع إفراده. 

1. وهو وصف«مريدء. فإنّ من فَعَلَ ما أمره به غيرُه. لا يجعل ذلك الغيرَ موصوفاً بأنّه «مريد». 
راجع: المغنى. ج 8( الارادة). ص 1914. 


روم 


1" الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
الكراهيةَ فى هذا الباب على الإرادةٍ لكان أولئ '. 

[] علئ أنّهِ يَلرَّمّهِم ما قدّمناه '؛ مِن كونْه آمِراً للكُمَار بإكراهه إذا كان آمِراً لهم 
و الجَوابُ عن الشبهة الرابعة: 

أن الآباء يسن مد الكراهة في شى ع و إِنّما المُرادُ به المَنمُ و الامتناع» و لهذا 
تَمدَّحٌ العَرَبُ الرَجَلَ بأنّه أبيئ ' الضّيمء و قال الشاعرُ: 

ف إن اراذوا لجنا انيناة 1 5000 

و لا مدحة فى كراهة الظّلم و تفى الإرادة له؛ لأنّ الضعيف و العاجرٌ بهذه 
المكابة::ى إنما اراقوا للف 46 ْ 

و إِنّما أشكل أَحَدٌ الأمرين بِالآحَرِ؛ مِن حَيتٌ كان من يأبَى ' الشيء و يَمتَنِعُ منه 
أو يَمِنَعُ» لابدَ مِن أنْ يكون كارهاً. و القَدِيمُ تَعالى و إن كَرِهَ الممعاصىء فما مَنَعَ مِنها. 


فلا يوصّف بما يُفِيدٌ ذلك. 


و الجَوابُ عن الشبهة الخامسة: 
أن الذي' ذَكَرئّموه معلومٌ ضَرورةً خلافه؛ لأنّ النبئَ عليه السلام كان يُريدٌ 


.١‏ أي لو قاس الكراهية علئ الإرادة ‏ في عدم استلزامها للوصف - بدلاً من قياسها على الرضا 
والسخط. لكان اولى. 

تقدم فى ج 7. ص .5١١‏ 

يعكن أن نقرأ الكلمة أيضاً: «ابى» و «ابى). 

. لم نعثر على عجز هذا البيت و على قائله في المصادر المتاحة بأيدينا. 

. فى الاصل: «بالى». هكذا تقرا الكلمة؛ و هو مهمل. 

: في الأصل: «الذين»: والصحيح ما اتتكتاةة:و اهران الراجعان إليه قرينتان عليه. 


يما ذا احم الى ا كا 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 510 
جهاد الكمَارٍ و إن لم يرد وقوعٌ المُنكراء و أَحَدّنا يُرِيدُ اغتسالٌ الزانى مِن الجنابة 
و إن لم يُرد ما يوجبٌ ذلكء وكذلك يُريدُ إيقاعَ الحَدٌ بمَن ' يستَحِقه إن لَم يرد ما 
يوجبٌُ الحَدّ. و إذا جار أن يكون أَحَدّنا يُرِيدٌ المُسَبّبَ إذا خَصّه الغرض ' على 
حصن الوهووو إنالع: ترفسه دارا أن لاتمتة إرادثه الما لسن هيما 
يَحصّل عنذه مُرادُه. 
و الجَوابُ عن الشبهة السادسة: 

[1.] أن قولّه تعالى: + ما تُشاءون إِلَا أَنْ يَشاء اللّهُ4 راجمٌ إلى ما تَقَدَّمَ من 
قولةة لمن بثناء متكه أن مستقيده ".فكاته تعالن قال نوها اتشاءزن الاتعفاب إلا 
نضا لله قرو تجا روطت 31 زو الات لان خم فيه وا له 
المَشيةٌ غيرُ مُصرّح به. فإذا تَقدّمّ ما يُمكِنٌ تعليقُه به كان أولئ. 

]غلك ان ذلك لولم يَجبٌ لَحَمَلنا الآيةَ على الطاعات دون المّعاصى؛ للأدلة 
المتقدمة. 


و الجَوابُ عن الشبهة السابعة: 
[1.] أن إجماع الأمّةِ على إطلاتي القولٍ الذي ذَكّروه غَيرُ مُسَلَم و معلومٌ أن أهل 
العَدلٍ لا يُطلِقَونَ ذلك؛ كما لا يُطلِقَونَ «أنّ كُلّ شىء بقَضاء الله و قَدَّره و إنّما 


.١‏ كذا في الأصل. و لعل الأنسب بالمقام: «الكفر». بدل «المنكر». 
؟. فى الاصل: «لمن». 

7 في الأصل: «العرض». وهولا يناسب المقام. 

4 الانسان(710): و التكوير( 06 اخرة 

.158 :)48١ التكوير(‎ .6 





ع 


املف الملخّص فى أصول الدين / ج " 
يُطلِقٌ ما جرئ هذا المَجِرَى العامة و مَن لا يَعرِفُ ما يأتى و يذو 
دن او وت خم ال اا 1 اعت ان اك 42 

[؟.] ومن اطلق ذلك فهو يُطلق القول بان كل شىء بِإِذنٍ الله و امره. و انه لا 
مَرِدَ [إلا] إليه. فيَجبٌ أن يُحتّحَّ بذلك فى أنّه لم يأمّر الكُفَارَ بالإيمان, و أنّ الكفرَ مما 
فوا 

[] و مِنَ الظاهر علئ لِسان الأمَةِ قولّهم: «تُستَغْفِرُ الله من - جميع ما كَرة اللَهُ؟ 0 
و الاستغفارٌ لا يكونٌ إلا مِن الواقع. و هذا يقتضى أنه كان فين در عمف هنا 
وَفع منهم. 

و مِن دُعاء الأمَةِ قولّها أيضاً: «اللّهُمٌ انقُلنا ممّا تَكرَهُ إلى ما تُحِبّ). 
[ بيان معنئ قولهم: «ماشاءالله كان: و ما لم يشأ لم يكن» ] 

فإن قيل: فما المّعنى فى قولهم: ذها شباء الله كان» إذا ليو 

قلنا: المُرادُ بذلك: «ما شاءً مِن ' أفعاله كانَ» و ما لَّم يَسْهُ مِن أفعاله التى لِيسّت 
بإرادةٍ لم يَكٌن»؛ لأنّ هذا القول ليس بِأكثّرَ مِن القُرآنِ الذي كور تخضتديه بالادلة. 

رفن حر غيل" انها كلو ناناه ايو الها لكان ووه ل او 
منه لم يَكّن). 

علئ أنّهم (917) يَعدِلُون عن ظاهر هذا القَولٍ على مَذاهِبِهم؛ لأنهم يَذْهَبِونَ 


إلى أنّهِ تّعالئ «يَشاءً مالا يَكونٌء أن لا يَكونَ». فقّد شاءً على هذا مالم يَكّنء و تَرَكوا 


الظاهرَ. 


.١‏ في الأصل:«يبطل». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

3 في الأصل: «إليه») بدل «الله». راجع: المغني» ياج ارال رادة). ص 5188. 
0 في الأصل: ١«في).‏ و الصحيح ما أثبتناه بقرينة نظيره. 

غ. فى الاصل: «حملها». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل محف 
فإن قالوا: نَحمِلّه على أنّ ما شاءً كَوئّه [كان '] 
قلنا: و تَحْمِلّه على ما شاءَه مِن أفعاله. 


و الجَوابُ عن الشسبهة الثامنة: 

]اسه قلف الله كان تهنا ء الذّين عندنا مُتَقدَمةٌ و إِنّما توجَدٌ ' عند الأمر مِنه 
تعالئ بالقَضاء. و قوله: إن شاء الله يَقتّصي إرادةٌمَُجددةٌ تقل ٠‏ فلا يَلرّمَ على 
مَذْهَبنا أن يَكون حانثاً. و لو قالّ: ووالله لاتق الذي إكان للق فا ذلك» 

و ليس يُمكِنٌ أن يُدّعى فى هذا التفصيل خلاف جميع الفُقَّهاءِ؛ لأنهم لا نَصّ 

[1:] و الغرضٌ في تعقيب الأيمان و ما أشبَّهها ' بذِكر المَشِيّكَ هو فَطمٌ لّزوم 
الكلام و جَعلّه موقوفاً غَيرَ نافِذٍ الحكم؛ فكأنّه بعُْرفٍِ الشرع صارَ أمارةً على ما 
ا 00 

و الذى 2 بيّنُ ذلك. أن المَسْيّةَ قد تَدَحْلٌ : فى اليّمِينِ على الماضى. .و معلومٌ أن 
ع ا ٠و‏ لهذا لا يُقالُ: «دَخَلَ زيدٌ الدارَ 
ا إاق ا ار اطي ارا رار زج لمعا بزديها سرس يو الجا قبا 
ذكرناه م من التوقّف, و قطع لُزوم ححكم الكلام. 


0 قاين الكتوق مجان تن ادر اج 31 (الإرادة) ص‎ ١ 
فى الأصل: «يوجد).‎ 3 

38 فى الأصل: واشبههما». 

م فى الأصل: «ماضى». 





1" الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

[:] و قد حُكِى عن أبي عل ' أنه كان يَقولُ: إن الحالِفٌ علئ هذا الوَجِهِ إِنّما لم 
يَحِنَتْ؛ لأنّه يُحثَّمَلُ أن يُرِيدَ «إن شاءً أن يُمَكَننى و لا يَمنَعَنىء أو يَلطّف ' لي فى 
الفعل» ' و لا يَمبَنِعُ أن لا يَكون لَطفٌ في الفعل, فلا يَحصّلَ الشرط» فلهذا لم يَكّن 
حانثاً. و لوأنّهِ قال بَعدَ الِيَمِين: «إنكانَ اللهُ قد شاءً منّى نفس الففعل) الذي هو قضاءً 
الدّين أَوجبَ أن يَكون حائثاً إذا لّم يَقضِه. 0 


فين الأصل: وتلطفة: و مقتضى السياق ها امكنامق 1 رحمه الله: «لطف فى الفعل» قرينة 
". أي أن اليمين تعلّق بالتخلية و الإقدار و التمكين, و لم يتعلّق بنفس الكلام المذكور في 
الكلام فلا يكون حانثاً. المغنيء ج 23 ص /77. 





[الفصلٌ الرابع] ' 
الكلامُ في الكلام و أحواله و أحكامه ' 


[31] 
[فصل] 


6 هوهو 


ا 


[التعريف الأول و هو التعريف المُختار -] 
اعلّمْ أنَّ الصَّوتَ مفعولٌ '؛ لأنّه مسموعٌ مُثبَتٌ بالإدراكِ و قد يُسمَعْ مُمِتَدَاَ غير 
م قد يَنْقَطُِ عل وَجِهٍ يَكونُ حُروفاً مُتميّزةٌ معي كالمسموع مين الباء و الراء ” 


5257 «باب» بدل مما بين المعقوفين. و هو في الحقيقة ليس باباً مستقلاً. بل هو فصول 
من فصول باب العدل ٠‏ كما جاء فى تمهيد باب العدل. 

١‏ الكلام في هذا الفصل يدور بصورة رئيسيّة حول القرآن الذي هو كلام الله تعالئ: و إن كان 
ناظراً أيضاً إلى كلامه تعالئ بصورة عامّة. راجع: المغني. ج 7( خلق القرآن). ص ؛ شرح 
الحو لخي ص 707- /70. 

“”. فى سرٌ الفصاحة. ص 5 :١‏ «معقول). 

4 يكم ف نفيمةه الكت الام ويد هالضورة كما فواققرا والوازه 


0 


0/ 





خف الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


و غيرهما مِن الحروفي. و قد يَنَطِعٌُ على [وَجِه] غير مُتميّز؛ كصرير الباب 
ايه 

وقد تَحدّتُ! هذه الحُروفُ مُنفَصِلاً بعضها مِن بتعض. و قد يَتَوالى حُدوتُها 
فتوضّف" عند التوالى بأنها مُنظّمةٌ و مُتألّفة؛ يُفَادُ بذلك تقدّمٌ حُدوثها و تأخُرة. 

و إذا كانّت هذه الجُملةٌ مفصولةً '. فالكلام: «ما اننَظَم مِن حَرفين فصاعداً مِن* 
هذه الحُروفٍ المعقولة”». و لا بد مِنِ اشتراط وقوعه ممّن تَصِحّ منه أو من 
قبيله الافادة. 

و إِنّما شَرَطنا «الانتظامً؛ لأنّه لو أت برف تم أتى بَعدّه بِرّمانِ متأخر' حرفا 
آحَنَ لّم يوصَف فعله بأنّه كلامُ. 

و ذكرنا «الحروف المعقّولة)؛ لما قدمثاة .مين أن أضوات بعض الجمادات ريما 
تَمَطّعَت علئ وجه يُلبّسٌ بالُروفيء إلا أنّها لا تتميّرُ و تَنفَصِلُ فصل الححروفٍ 
التى ذ كرناها. 

و قولنا: «خرف» و إن كان [مِن] الأسيماء المى: ك3 فريّما ع8 به عن «طَرّفي 
الشىء و جازبه»» و النحويّون يُعَبّرونَ به عن «الداخل على الجمّل المُفيدة لِيُعيّنَ ' 


.١‏ فى الأصل: «ايحدث). 

9 9 الأصل: «فيوصف». 

1 كذا في الأصل. و لعل الصحيح:«مفهومة» أو «معقولة». 
؛. فى الاصل: «عن». 

60 7 الأصل:«معقولة». ويها أشعناة استفدناه من يمرن طن 1117 
ا الأصل: «تأخر). 

: قن مور غك الافتارة الو بسعان صتزير الناس: 

: فى الأصل: «المشترك»). 

. فى الأصل: «لتعيّن». 


لت م سس ادس 





الباب الثالث: الكلام فى العدل فق 


فوائدها». و يُسْيرونَ بذلك إلى ما هو عندّنا كلام و مركب (14١7)مِن‏ أكثّرَ مِن حَرفٍ 
واحدٍ, فمُرادٌنا بهذه اللفظة هو «ما' تُسِيرُ به إلى ما نَعِقِلُهِ مِن النّغْمة أو الغُنَةِ 
المسموعة المتميّزة». 

و إِنّما اشتَرَطنا وقوعَ ذلك ممّن يَصِحَّ الإفادةٌ مِنه أو مِن قَبِيله؛ لغلا يَلرّمَ أن 
يكون ما يُسمَعُ ين بعضٍ الطُورٍ من الُخروف المُننظمةٍ نظام الكَلام كالبُغاءِ و 
غَيرها -كلاماً. 

و ذَكَرنا اليل دون الشّخصٍ؛ لأنْ ما يُسمَعُ مِن المُجنون أو المُبَرسَم " يوضَف 
أنه كلام و إن لّم تصِحٌ “ منه الفائدةٌ وهو على ما هو عليه لكتّها تَصِم' فى القَبيل؛ 
و ليس كذلك الطائد' . 

والذى يدل على صحَّة هذا الحَدّ: أنه متى تَكامَآّت شُروطُّه صَحَّ مع ذلك الوص 
بالكلام؛ و متى اخبَلٌ بعضٌ الشّروط لم يوضضف بذلك. 

فإن قيلٌ: يَلرَمُ على حَدَّكُم أن يكونّ الأخرّس مُتَكلّماً؛ لأنّه غير مُمبَنِع أن يَفَعَ منه 
حَرفان مُتواليان مِن خروفي الشْفَةِ؛ نحو «هم» و «بب). | 

قُلنا: قد جيب مِن" ذلك بأن احتّرِرَ في أصل الحَدٌ أن الكلامً «ما لابين 


.١‏ ف الأصل: «لأنا» بدل «هو ما». و عليه يبقى المبتدأ بلا خبر و الضمير بلا مرجع. و لايستقيم 
المعتى: 

”. «الغْنّة»: الصوتٌ الخارج من الخيشوم. 

”. «البؤْسامٌ»: داءٌ معروف. و فى بعض كتب الطب أنّه ورم حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد 
و المكى النتعد ا دقام لسعماام ادر سن 11( برسي 

غ. فى الاصل: «لم يصح". 

4. فى الاصل: «يصح)». و ضمير الفاعل يعود إلى لفظة «الفائدة». و قوله: «لكنها» قرينة عليه. 

.١‏ فإنّه لا ,يصمح منه الكلام. لامن شخصه و لا من قبيله. 

. كذا فى الاصل. و الاولى: «عن». 


4 





0 


يفف الملخص امول الدين / ج ” 
و يُطمَنُ على هذا الجواب: أَنّهِ غَيرٌ مُمتَنِع أن يَقَعّ مِن الأخرّس حَرفان مُخْتَلِانِ 
مِن حُروف الشَفَة. ْ 
والجَوابٌُ الصحيح: أنّه لا خلاف بَينَ أصحابنا في أن الأخرّسٌ و العاجرٌ و المَيِّتَّ 
قد يَقَعُ نهم أقَلَ قَليل الكلام؛ تّحوٌ أن يَفعَلَ أَحَدِّهم سببَ الكلام تم تَفسْدَ لَه في 
الثاني أو يَعجِرٌ أو يَموتَء فييكونٌ ما يَتولدُ في الثاني كلاماً له. و هو مُتَولّدٌ المُتَكلّم 


إذا كان الكلامٌ فيما يَحُلَ آلنَه التي يَفعَلٌ الكلامَ بها. فإذا كان [صاحبٌ] الكلام 


مُتكلّماً بما يَحُلٌّ آله الكَلام جارَ أن يكون مُتَكلَّماً بالكلام الكثير و بَعدَ الأوقاتٍ 
الكَثِيرةِ؛ مِن حال مَوتِهِ أو عَجزِه أو سُكويّه؛ و ذلك كمن يَفِعَلٌ الكلامّ في الصّدئ. 
و على هذالا د يمتَِعُ أن يقال فى الأخرس:إِنّه مُتكلّمُ بالحَرفَين مِن حُرُوفٍ الشّفَة؛ 
لان الحرس لا يَمنَعٌ مِن أَقَلَ فَلِيلٍ الكلام على هذا الوّجهء و لا بُدَ مِن تَقِييدٍ ذلك 
ِيَرتَِعَ به ' الإبهامُ و اللبسٌ. 

و لا يَقدَحُ فى حَدَنا: قولّهم فى الأمر: «ق» و ١‏ ا؛ فإنٌ ذلك كلامٌ و مفيد, مع أنه 
خرف واحد. ْ 

و ذلك: أن المنطوقٌ به فى هذا القولٍ حَرفان على الحقيقة؛ لَنْ العْةَ التي تَقِف 
عليها عند السّكتٍ هى حَرف. و إن لم يَنْبْثْ َنبْتَ فى الكتابة. لالظو ترق وحن لا 
يُمكِنٌ؛ لأنّه لا بْدَ مِن الابتداء بمُتحرّكٍ و الوقوفب علئ ساكن. 

و هذا الجَوابٌ يُغنى عمًا أجابٌ به أبو هاشم عن ذلك؛ مِن قوله: إن الأصلّ في 
ها نين اللفظتّين عند الأمر بهما «إوق» لا وَقَعَ الحذف بضرب فعن 





.١‏ فى الأصل: «بها». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 7" 
التصدّف أ, و المحذوف مُقَدَّرٌ فى هذا الكلام مُرادٌ فعادَ الأمرٌ إلى أن الخرقٌ 
الواحدٌ لم يُفِد. 


[التعريف الثاني ] 

ولا يجو رٌأن يُحَدَّ الكلامُ بأنّه ' «أصواتٌ مُقطّعة وخُروفٌ منظومة» "؛ لأن الخروف 
لا تكونُ. حُروفاً إلاو هى أصواتٌ مُطّعةٌ فذِكرُ الأصوات لا معنئ له. و لأنّ الكلام 
لا ييَيّنُ بكَونِه صّوتَ و ذكرٌ ما لا يُبيّنُ في الحَدَ* يجري مُجرئ أن يُذكرَ فيه كُونّه ' 
عَوَضاً و مُدرَكاً. 

ولا يجو رُأن يُسْتَرَط فى حَدٌ الكلام كُونُهِ مفيداً -علئ ما مضئ ' فى بعضٍ كلام 
أبي هاشم”.؛ لأنْ أهل اللّغةِ قد قَّسّموا الكلام إلى مُهمّل و مُستَعمَل فلّم يَسلّبواما 


2 


ولأنٌ الكلام إِنّما يُفِيدٌ بِالمُواضَعةء و ليس لها تأثيد فى كُونِه كلاماً. كما لا تأثير 


لها في كوه صَوتاً. 


.١‏ فى سر الفصاحة. ص 57: «التصريف». 

: فى الأصل: «فإنّه). 

د بو هاشم الجبّائي بذلك على سبيل الإيضاح. المغنىء ج 1( خلق القرآن). ص 8-1. 

. فى الاصل: «يكون». 

0 ان الها بن المدرر رع «ذكر). لا: «يبيّن). 

0 في الأصل: «كوناً». و هو خطأ فإنٌ الكلام ليس من جنس الأكوان. و للمزيد راجع: المغنىي. ج 
(٠‏ خلق القرآن). ص 8/, 

. أي علئ ما تقرّر فى كلامه. كما يقال: «علئ ما يمضى فى الكتب». و ليس المقصود: «علئ ما 
تقدّم» فإنّه لم يتقدّم شىء من كلام أبى هاشم فى بحثنا هذا. 

3 1 8 1 
. شرح الاصول الخمسة. ص /70. 


جد ىمسا الحم 


يق الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
ولأنّهم يُسَمّونَ الهَذِيانَ الواقعَ مِن المجنون كلاماً مع ارتفاع الفائدة. 
[التعريف الثالث ] 
ولا يجو رٌأن يُحَدَ الكلامُ بأنّهِ «[ما] أفاد ماد المتكلّم»؛ لأنّ ذلك يَنْتَقِضٌ بالإشارة 
والكتابة» و العَقَدٍ بالأصابع. ويوجبٌ [أن يكونّ الكلام] المُهِمَلُ وكلام الهاذي ' لا 
يوصَفانٍ بأنّهما كلام على الحقيقة. 


[ التعريف الرابع ] 

ولا يحور 3 )ان يُحَدَّ الكلامُ انه «ما يوجبُ كَونَ المُتكلّم متكلّماً؛ لأنّه إحالةٌ 
على مُبِهَم و السؤالٌ بَعدٌ باق و متى قيل: فهذا الذي يوجبٌ كُونَ الفتكلي تتكنها 
00 ْ 


[التعريف الخامس ] 
ولا يجو رٌأن يُحَدٌَ بأنّه: هما يَقومٌ بذات المُتكلّم»؛ لأنّ ذلك إضافةٌ إلى المُتكلمء و 
يَجِبٌ أن يُعمَلَ ولا ثم يُضافَ. ْ ْ 
[و] على ذلك يََتَقِضُ بِكُلٌ شىء قامَ به؛ مِن العلم و القّدرةٍ و الحَياة. 
و يَنتَقِضٌ بالكلام الموجود في الصّدى. 
ولأنّ الكلامَ في موضع مِن المّواضع لا يَقومٌ بذاتٍ المُتكلّم؛ لأنّهِ يَحُلّ اللْسانَ. 
ولق اللعان مو اليل . ْ 
[إنبات أن الكلام من جنس الصوت ] 
فإن قيل: قد بَنَينُم كلامَكم علئ أنّ الكلام هو: «الصَّوتُ إذا وَقَعَ علئ بَعض 


في الأصل: «الهادي». 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ف 
الوجو). و أبو عَلىٌ يُخَالِفُ فى ذلك. و يَذْهَبٌ إلى أن جنس الكلام يُخالِف 

قلنا: لو كانّ الأمد علئ ما ذَكَرَ أبو عَلىَ. و قد عَلِمنا مِن كل جنسّين لا تَعلقَ 
َينَهما صحَةَ وجود كُل واحدٍ مع فَقَدٍ الآحَرٍ لوجبَّ أن يَِصِمَّ وجودٌ الكلام عارياً 
مِن الأصوات المُقطعة. أو وجودٌ الأصوات المُقطعة عاريةَ مِن الكلام. و في 
اشتجالة ذلك:ذلا .عك أن الجنن واحد. 

و بهذه الطريقة يُعلَمُ أن المَحبّةَ هي الإرادة؛ و أن الحركة [و] السّكونَ من جنس 
الكون. و سَتَسمَعٌ الكلامّ فى ذلك فى باب «الجكاية و المحكىّ) بِعَونٍ الله '. 
[الردُ على الكلام النّفْسانيٌ] 

فامًا الرد على من ذهب إلى ان الكلام اامعنىّ فى النفس». فواضح. 

والذي حَمَل القومّ على إظهار هذا المَذهَبٍ الذي ليس بمعقولٍ. هو ظهورٌ ادلة 
اهلٍ الح على حُدوث الكلام المعقولٍ. فلم يَتمكنوا مِن الجمع بِينَ: القولٍ بقدم 
آنه و القولٍ بأنّهِ مِنَ جنس الأصوات المُقطّعة؛ لِتَناقضٍ ذلك و ظهور فساده. و 
لم يتتمكنوا ان يَحِعَلوا الكلام: فى الشاهدٍ يَرجِع إلى صَوتء و فى الغائب يُخالِف 
جنسّ الصّوت؛ لأنّ الحقائقٌ لا تَخْتَلِفُ. فقالوا فى كل كلام: إنّه غَيُ الصَوتَ 
المسموع. وإنَه معرىّ فى النفس. 

و الذى يَدْلَ على بطلان هذا المّذهّب: أنّه لو كانَ الكلام معنئ فى النفس. اذأ 
.١‏ المغنى. ج 7( خلق القران). ص ». 
". سوف لن يتعرّض المصنف إلئ ذلك فى فصل الحكاية و المحكئ القادم فى ج ”. ص 1 .7١‏ 

و الظاهر أنّه تععرّض له هناك إلا أنه سقط من نسخة الأصل. 


م١‎ 


خرف المتخمن فى صوق الدين ل 


ان يَكون إلئ مُعرفته طريق؛ مِن صرورة أ 0 و لو كان 558 ضرورة 


لاشْئَرَك ! العقلاءً فى مُعرفتِه و لما حَسُّنَ الخلاف فيه و المعلومٌ خلاف ذلك. و 
لو كان عليه دليلٌ» ّوجبّ أن يَكون مِن ناحية حُكم يَظِهَرٌ له يُتوصّلٌ به إلى إثباته. 
كما يُتطرّقُ بأحكام سائر الذوات إلى إثباتها. و معلومٌ أنه لا حُكم له معقولٌ يُمكِنُ 


أن يُسَارَ إليه في هذا الباب. 


علئ أنه لا فرقٌ بينَ هذا القائل, و بَينَ مَّن أَنْبَتَ الصَّوتَ «معنئ في النفس غَيرَ 
المّسموع المّعقولٍ». و كذلك سائرُ أجناس الأعراضٍ 
[إبطال ما استدلوا به على الكلام النفسي] 
[أوَلاً: إبطال أن يكون الصوت المسموع طريقاً لإثبات الكلام النفسي ] 

فإن قيلَ: هذا الصَّوتٌ المسموعٌ طريقٌ إلى إثباتٍ الكلام القائم في النفس. 

قُلنا: لس يخلو مِن أن يكونّ طريقاً إليه؛ بأن: يُعلّمَ عندّهء أو يُستَدَلٌ به عليه. 

و الأَوَلُ يَقتّضي أن يَعلّم كُلٌّ مَّن سَمِعٌ الكلامَ الذي هو الصّوتٌ شيئاً آخَرَ عندّه 
و معه. و معلوم خلاف ذلك. 

و إن كان دليلاً علية. فالكلامٌ المسموعٌ إِنّما يدل علئ ما لولاء لَمَا حَدَتَ وهو 
القَدرةٌ أو [ما]' ولاه لما وَقَعَ على بعض الوجوه و هو العلمٌ و الإرادةٌ. ولا دلالة 
مد لات هل شت وو لشي التعلى. 


.١‏ فى الأصل: «الاشتراك». و الصحيح ما أشبتناه؛ ليكون راان فيرظ ودلا لسو ل «و لما 
حسن١).‏ 
أن د المششودون اسعونا مي ةنع لنقالة لي اا 





الباب الثالث: الكلام فى العدل يفف 


[ ثانياً: عدم وجدان العقلاء الكلام في نفوسهم ] 

فإن قيلَ: كُلُ عاقل يَجِدٌ في ناحية قَلبه عند الكلام أمرا يُطابقُه. وكذلك قد يرئ 
في نفسِه ما يُرِيدُ أن يَتكلّم به قَبلَ وقوع الأصوات و ظهورها مِنه '. 

قلنا: الأمورٌ التى يَجدَها الإساقاون نعي ةعاق كردا روعي العله 
بكيفيّة ما يوقِعُه مِن الكلام, أو الظنٌ له. أو إرادة ذلك. أو الداعي إلئ فِعلٍ الكلام؛ أو 
الفكرٌ أو الرّويّة فى إيقاعه و كيفيّة فِعله. 

فإن (+75) أشيرَ إلى بَعض ما ذَكرناه بالكلام. صَحّ المعية نوغاد التتاحف إلى 
اعبار 

وإن ا غير فلّيس يُعمَلُ سوئ ما ذَكرناه. 

عل اك العذنا تدا كدت مشهيها ترود أناتائظ يدان ' تتكر رونا حت 
داخل صدره و يُقَطّعَها بالنّفَسِ. و لا يَممَنِعُ أن يَكونَ الجن و المّلائكة يَسمّعون ' 
نلك الشروت:(لطاقع تمالكوع عتاى إن لم السيفذها تتدق :و لهذا سد وعلرن نان 
حبست أنفاسه أن يُحَدّتَ نفسّه كما يَتعذرٌ عليه الكلامٌ المسموع» فهذا هو إدارةٌ 
الكلام في النفس قَبلَ اللفظٍ بها. و ما قَدّمناه مِن الفكرٍ في إيقاعه. و ما عدا ذلك 
ليس بمعقولٍ, فعَلى من ادّعاهُ أن يُثبنّه. 

على ان أخلانا قاقز .ذا لقدظه داف داو أوتكلي 7ض يناك ١‏ ألا ل وري 


.١‏ فى الأصل بدل«منه» كلمة لا تقرأ. و لعلّها تقرأ:«مثله». و الأنسب ما أثبتناه. 

1 في الأصل: «أن». و الصحيح ما أثبتناه. و الباء للتصوير. أي لتصوير التحديث. 

0 في الأصل: «يسمون». و لامحصّل له فى المقام. و ما أثبتناه هو الصحيح. و قوله رتحمة ألله: ناو 
إن لم نسمعها نحن» قرينة عليه. 

غ. فى الاصل: «فنظر». و فى المغنى: «فيظنٌ». المغني؛ ج /ا( خلق القران). ص .١١‏ 


بو 


لف الملخّص فى أصول الدين / ج " 
نفسه قبل أن يَفعَلهاء. و لا يَجِبٌ لذلك أن يكون البناءً أو الكتابةٌ معنئ فى النفس 
غير الظاهر المعقولٍ '. 

[ ثالثاً: بطلان الاستدلال بقولهم: «في نفسي كلام» على الكلام النفسي ] 

فأما لُغطّهم ' بقَولِهم: ١افى‏ تُفسى كلام» فرَكيك مِن الاحتجاج؛ أنه تَوصّلٌ إلى 
إثبات المّعاني بالعبارات. و معلومٌ فسادُ ذلك. ْ 

علي أن المُظلق لهذا القول لا تخلو من أن تكون مطلقا له: علئ عِلمٍ بأنّ في 
النفسٍ كلاماًء أو عن غيرٍ عِلم. فإن كان عن غيرٍ عِلمٍ. »فلا اعتبارٌ بقَولِه و لاحُْجَه في 
إطلاقه. و إن كان عن عِلمِ. لم يَخلُ مِن أن يَكون: ضَروريَاً أو مُكتَّسَباً بالأدلة. و لو 
كان ضَروريَاً لاشتّركنا فيه و قد بيّنًا نالا تَعلَّم ما عو" وا لفلف 
وجب إيرادًُ ذلك الدليلٍ الذي اقتضئ لِمُطلِقٍ هذه العبارة العلم ؛ فنّ الحَجَةَ فيه 
دونَ غيرِه. 

و بَعدٌ فإنّ لقَولِهم: «فى نفسى كلامٌ [سأقوله *]) وَجهاً صحيحاًء و هو «أنّي عازمٌ 
عليه و مُرِيدٌ له», أو «عالِمٌ ا إلقاءه إليك». و لهذا لو بَدَلوا هذه اللفظةً ببعضٍ 
ما ذّكرناه لَقَامَت مَقَامّها. 

علئ أنّهم يقولون: «في نفسي سَفَري إلئ بللِ» و «رُكوبٌ إلئ فلان) و لا شيءَ 
.١‏ و هكذا الكلام. فإنّه قد يفكر فيه و يرتّبه في النفس كالبناءء من دون أن يكون معنئ. بل لا 

جرد حي الج شتوى الميتمو. 
”. في الأصل: «لغلطهم». و هو غلط. 


*'. تقدم آنفاً. 
؛. لِيقَعَ النظر فيه ( سر“ الفصاحة. ص 17]). 
4. مابين المعقوفين استفدناه من المغني, ج 7( خلق القران). ص .١7‏ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل حف 
مد الأففال إلا و اتَحَشن اتتعمال ١‏ هده اللفظة فيه على هذا الوجف فوخت عل 
مُقَتَضَى استدلالهم أن يَكونّ ذلك أجمّع, مَعانى فى النفس. 
[ رابعاً: بطلان الاستدلال بقوله تعالى: ٠‏ يَقَولُونَ بأفواههخ+ على الكلام النفسي ] 
2 عع هم ارا اءّه لو م اك ا 000 
فامًا قوله تعالئ: « يَقولونَ بافواهِهم ما لَيْسَ فِى قلوبهم» فإنما يَقتضى ان قولهم 
ليس فى قلوبهم, و نحن مُتَفِقَونَ على ذلك. و لا دلالة فيه علئ إثبات قولٍ لغيرهم 
فى القلبء إلا مِن طريق دليل ' الخطاب 2 لسن بصحيح ". 
على أنّ المّعنى بذلك «أنّهم يُنافِقونَ» و يُظهرونَ ما لا يَنطوونَ على العلم بصحّتّه). 
[ خامساً: بطلان الاستدلال بقولهم: «فلان يتكلم» و إن كان ساكتا.ء على الكلام 
النفسي ] 
فأمًا التعلقٌ بقَولِهم في الساكت: (إنّه مُتَكلّمُ). فعَيرُ صحيح؛ لأنّ المُرادَ بذلك 
إمكانٌُ الكلام منه و تَأَنّيهأء أو الإضافة [إليه]' على طريتي الجرفة و الصناعة؛ كما 
ُقَالُ فى المُمسِكِ عَن كُلْ الصّناعات: (إنَّه صَانِعٌ و نَجَارٌ)» و يوضَفُ بذلك فى 
حالٍ هو فارغ مِن تلك الأحوالٍ. 
.١‏ فى الأصل: «استعمالها». و الضمير زائد. 
” آل غمران 151/100 
*“. فى الأصل: «دل». و ماأثبتناه هو مقتضى السياق. 
0 أئ من طريق «المفهوم). و قد كان الصو ليون يصطلحون علئ بحث «المفاهيم"» باصطلاح: 
«دليل الخطاب». 
8. كان المصنف يذهب إلئ عدم حجَّيّة دليل الخطاب و المفاهيم. 
1. هكذا قرأنا ما فى الأصل. 
/ا. مابين المعقوفين استفدناه من سر الفصاحة. ص 7غ 


كرف الفلخصنى افن اضيولن الدين / ج ” 
[ سادساً: بطلان أن يكون الكلامٌ النفسي واسطة بين الفكر و العبارة ] 

فإن قيلَ: الذي يَدُلَّ علئ إثبات واسطة بَينَ الفكر و العبارة أن أَحَدَنَا قد بُفَكُر 
في الدّلالة تم يَعذّرُ عليه العبارةٌ عنها حتّئ يُدَبرَها! في نفسه. 

قُلنا: ما شير إليه ' لا يَخلُو: مِن أن يكون فكراً ثانياً؛ لتتقصير جرئ في الأول أو" 
يكونٌ فكراً في تلخيص العبارة عن الدّلالة, أو فكراً في استحضار ما عَلِمّه و 
جمع المُنتَشِرٍ نه إلى خاطرهء أو يكونَ بذكر كيفيّة استدلالهء و التذَّكُرُ غير التفكر. 
أو يَكونَ حَدِيتٌ النفسء الذي بِينًا أنّه كلام حَفِنٌ. 

و ما غداما ذَكَرناه لا يُعَقَلٌ و لا يُمِكِنٌ إثباثّه. 
[ إشكالات أخرئ على الكلام النفسي ] 

[1.] علئ أنه لو كان الكلامٌ معنئ في النفسء لم يَمنَع مِنه الخَرَسٌ و لا 
السّكوتٌء كما لا يَمنَعان مِن الإرادةٍ و أفعالٍ القلوب. و معلومٌ تنافي وَصفِهم 
الأخوين أن النناكاك امكل 

[1.] وكان أيضاً غَيرُ واجب فى هذه العبارة المسموعة أن تُطَابقَه؛ لأنه لا نسبة 
نيما لا غلقة فكان لا يَمتَنِمٌ أن يكونّ مُخبراً بلِسانِه و إن كان آمِراً بقلبه. 
و كذلك سائرٌ أقسام الكلام. 

[.] وكان أيضاً لا يَمِنَنِمُ انفصالهماء فَكون مُعبّراً لسائر ضُروب (1١17؟)الكلام.‏ 


.١‏ في المغنى: «يديرها» (المغنيء ج /ا. ص .)١18‏ ثم إِنّ هذا التدبير أو الإدارة في النفس هو ما 
يُدَعئ من الكلام النفسي, و هو الواسطة بين الفكر و العبارة. حسب اذّعاء صاحب هذا القول. 

؟. من التدبير أو الإدارة فى النفس. 

7 فى الأصل: «و 0000 

ا لض 1 


الباب الثالث: الكلام فى العدل شرف 


و إن لم يَكُن فى نفسه كلاءٌ؛ لأنّه لا تَعلَقّ بَينّهما يَمَتَضى أن لا توجَدٌ العبارةٌ إلا مع 
وجود ذلك المعنى. 


عله عام دان 
وت ين ين 


فى ذكر جُملةٍ من أحوال الكلام, و جنسه الذى هو الصَوتء و فحوئ ' أحكامها 


[أولاً: في بيان أن الكلام و الصوت عرض و ليس بجسم ] 

اعلَئْ أن الصّوتٌ عَرَضٌ لَيسَ بجسم, و لاصفةٍ للجسم., و قد دَلّلنا على ذلك في 
فور ناخرة اعت ينا ان العس ةل عر اد يَكون مُتخيرا ” بالفاعل". 
[ ثانيً: في بيان تماثل الأصوات و اختلافها و تضاذها ] 

والأصواتٌ فيها مُتَمائْلُ و مُختَلِفٌ. 

و منها عندَ أبى هاشم مُتَضاد. و يَعَمِدٌ في ذلك علئ طريَتين: 

اخداقنا: ان بعد الشبوتك فا اللو سيلة ذا اراك 11 بواج توا صر 
علئ حاسّة واحدةٍ و نَقضِئ بتَضادٌ مُحْتَلِفِه كما قُضِئ بذلك فى سائر المّدرَكات 
بحاسّة واحدة ؛ مِن الألوان و الطّعوم و الأراييح. 

و الطريقة الثانية: أن الصّوتَ مُدرَك 0000075" و إذا أوجب” مُخْمَلِفه 


.١‏ فى الأصل: «فتوى». و هو خطأ. 
. في الأصل: «مثقاده. و الصحيح ما أثبتناه؛ لتصريح المصئّف فى ج .١‏ ص 11 من هذا الكتاب. 
. تقدم البحث حول عدم كون الجسم متحيّزا بالفاعل فى صدر الكتاب فى ج .١‏ ص 15. 

. فى الاصل: +«كما قضى بذلك». و هو زائد مكرّر. 

الى لم رسي 1 


يمد سا الحم 


زذي 


و 
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هف الملخّص فى أصول الدين / ج " 


منكيو اهكان احعاعهها : فى المّحَلّ الواحدٍ فى الوقت الواحدٍ إلا للتضاد '. 

وإنّما دَعاه إلى حَملٍ الأصوات في التضادً على الألوان و ما أشبَهَها انها 
يُتَوصَّلُ به إِلَى التضادٌ فى الذوات لا يُمِكِنُ ' فيها؛ لأنّها ممّا لا يوجبٌ حالاً لحَىّ و 
لا مَحلٌء فيُعلَمَ تَضادُّها بتّنافي المُوجَبٍ عنها. و الصّوتان المُخَْلَِانِ ليسا ممًا يُعلَم 
و يُقطَمُ علئ أن مَحَلَّهِما واحدٌ فيُتَطرَقَ إلى تَضَادَّهما بامتناع اجتماعهما في 
لمحل الواحدٍ. فى الوقت الواحد؛ يد قاة خال الخروفف؛ وأن 
يكون كُلّ حرف يَحتاج إلى بنية مخصوصة 

فيه نظ بو اورت لظ 

فأمًا الدليل علئ أن فى الأصوات متَمائِلاً: فهو أنا قد عَلِمِنا اشتباة بعضها ببعض 
عَلى حاسّة الادراك؛ و ود الأذزاك تقعاق بحن أوسناك الكدرك عو ان 
القلتسن على الأوراك ذا ايك الوجوهٌ المعقولةٌ مُسْتَبِهٌ مُتَماْلُ. 

و بهذه الطريقة يُعلّمُ أن فيها مُخْتَلِفاً؛ مِن حَيتُ لم تَسْتَبِهُ! على الحاسّة 
[ ثالً: في بيان أن الصوت لا يوجد إلا في محل ] 

و الضّوتٌُ مما لا يجورُ وجوده إلا في مَحَلّ. 

والذي يَدُلُ على ذلك: ا ةك بت بلا" شبهة أنّه يوجَدٌ فى المَحَلَّ؛ بدَلالة 
.١‏ كذا في الأصل» و لعلّ الأنسب: دو ذلك للتضاد» 
. في الأصل: «أشبههما». 
في الأصل: «و لا يمكن» بالواوء و هي زائدة؛ إذ على فرض وجودها تبقى «أن» بلا خبر. 
فى الأصل: + «لأنّ فيها». و هو زائد قطعاً. 
. تقذم فى ج ١‏ ص 777و 514 
في الأصل: ١يشتبه».‏ 
. في الأصل: «بالا». و لا محصّل له في المقام. 


للد جد سا الحم © 


2# 


الباب الثالث: الكلام فى العدل تف 
تلد عن اعتماد الجسم و مُضادَيْه لغَيره. 

والأن لفوت تناف يا عفالاقت حجال تتخله» اللا ترق نينا شو لذ فين 'الصيوت 
في الطَّستِء ل ل ل او 
البعض. نبت في الجميع؛ لأنّ الكل م مُق في أنه لا يوجبٌ حالاً لمَحَلٌ و لا جملة. 
و إن شئتٌ أن تَحمِلّه بهذه العِلَّةِ على الألوان جار لك ذلك. 

و لو صَمّ أن ' فى الأصوات مُتضاداً. لكفى ذلك فى الدّلالة على افتقارها 
إلى الشتكل ؟ لذن اللي الدال على أذ الوق" تفتقة إلى التخر هم لانيو كل إل قيهة 
هو" اعتبارٌ التضادٌ و التنافى على المَحَلٌء فتتكونٌ الأصواتٌ لو ظَهَرَ تَضَادّها ‏ 
مُشاركة للألوانٍ في الدَّلالةٍ على الحاجة إِلَى المَحَلٌ فيستَغنى بحَملِها عليها عن ' 
شيء مِن العِلل. 
[ رابعاً: في بيان أن الصوت لا يحتاج إلى شيء آخر غير المحلّ ] 

و الصّوتٌ ممًا لا يَحتاجٌ جنسّه إلا إِلَى المَحَل دون غيره. و كذلك الكلامُ؛ و هو 
مَذْهبٌ أبي هاشم أخيراً". 

وعوذا عل 1ن قوت تمه ف الكل إلى اوس ركبو لكام كرك 
تن طن ازورال 1 
فى الأصل: «الكون». 

٠‏ في الأصل: «و هو؛. بالواو. و هى زائدة؛ إذ مع وجودها تبقى «أنّ» بلا خبر. 


9 الأصل: «من». و الصحيح ما اثكناة؛ لتعدية «الاستغناء» د«اعن». 
. كان أبوهاشم يذهب إلئ ما كان يذهب إليه أبوه - و الذي سوف يأتى بيانه فيما يلى من المتن 


ثم رجع عن ذلك. و فصّل القول فيه. راجع : المغنىي» ج 7( خلق القرآن). ص 7١‏ 
أ. فى سر الفصاحة. ص :١‏ (امع) بدل «فى». 


ه"- 


لعل 


عْ23”»> الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
إذا وُجَدَ مع الصّوتء فأمًا إذا وُجِدَ مكتوباً أو محفوظاً ' فلن يَحتاجَ إلى ذلك '. 

والذى: يذل عاتن تقى مداتفقه إليع ير اضكله: أنهبميقا لأ توحنت حتالاً الميره 
فجَرئ مَجرَى اللُونٍ في أنه لا يَحتاج إلى سوئ مَحَلّهِ 

و لأنَكُلٌ معنئ احتاجّ إلى غير مَحَلّه لايد مِن أن يَكونَ مما يُوجِبٌ حالاً للحت ؛ 
#الينوبو الزر ادقن الخيأة: 

وكيف يَحتاجُ الصّوتُ أو الكلامُ إلى الحركة. و هو مما يوجَدٌ مع ضِدّها؟ و مِن 
شأَنٍ المُحتاج إلى غَيرِه أن لا يوجَدَ مع ضِده. 

و هذا الوَّجِهُ (77؟) قد اعتّرض عليه بحاجة التأليف إِلَى المجاورات ' و إن 
وُجِدَ مع المُتضادّات منها. 

وأحية هن هد الأغترادن ,أذ التاق لا بحا إلى المجاورة “.راذا تسفام 
إلى تَجاوٌرٍ المَحَلينِ و هذا الحُكمٌ يَحصّلٌ بما يُضَادٌ مِن المُجاورات. 

و هذا الجَوابٌ يُمكِنٌ أن يَتعلّقٌ [به] من قالّ: إن الصَّوتَ لا يَحَتاجُ إلى حركة؛ 
بآن يَقول: إِنّهِ لا يَحتاج إلى ” الحركة لكنّه يَحتاج إلى كّونٍ الجسم كائنا في المكان 
تعد أن كانَ في غَيرِه بلافصل. و هذا حُكمٌ معقول يَحصّلٌ عند المُتضادً مِن الألوان' 





لذلك جاز عنده أن يوجد الكلامٌ مكتوباً أو محفوظاً. 

. المغني» ج /( خلق القرآن). ص .”١‏ 

و الأصل: «المجاوّرة». و الست ما أققناة: راجع: المغني؛. ج لل ص ١17‏ 

. في الأصل: «إلى غير المجاوّرة». والصحيح ذا انفناة: راجع: المغنىي. ج /ى' ص رذرة 
0 فى الأصل: +«غير)». و هو زائد. 

1 فى الأصل: «الأكوان». 


يجا لجسا المحم 


الباب العالث: الكلام فى العدل هم 





و المُتَمائْلء كما قيلٌ فى المُجاورات. و إِنّما احتاج الصَّوتٌ مِن فِعلنا إلى الحركة؛ 
فك بي م واو ا د 0 
و ا 
الاعتمادٍ, و كما يَفعَلٌ تعالئ ما يَمَعُ مِنَا بآلةِ مِن غير آلة. 

وما ذكرناه ' هو العِلَهُ فى انقطاع طَنين الطّست بتّسكينه. و ليس" يَمتَنِعُ أن 
يوجَدَ القليلٌ مِن الصَّوتِ مع الشسّكون. و هذا لا يَكونٌ إلا عند تناهى الصَّوتِ و 
انقطاعه. فأمًا أن يُوجَدَ مع السّكون حالاً بَعدَ حالٍ, فإنّه لا يُمكِنّ فى فِعلنا؛ لأنّ 
العِلَهَ [هى] التى ذّ كرناها. 

و إِنّمالم يَصِمَّ بها إيجاد الكلام إلا فى مَحَلَ مَبنِئٌ بنيةَ مخصوصة كاللسان؛ لأنّ 
الى #11 ايا ء ‏ ده ب نع 60م رس. : 5 8 كح ل 
لم تَمتَنِعْ حاجتّه فيها' إلى بنية مخصوصة. و ذلك لا يَمِنَعٌ أن يَفِعَلّهِ الله تَعالى - 
المُستَغْنى فى الأفعالٍ عن" الآلات فى كل مَحَلّْء مِن غير اعتبار بنية؛ لأنّ الوّجه 
الذي احتيج فيه إلى البنية لا يَتَانّى فيه تّعالى. 

75 في الأصل: «المضادّة» بدل «المصاكة». و ما أثبتناه استفدناه من المغني. ج ا ص‎ .١ 
؟. فى الأصل: «جرئ,. و الأنسب ما أثبتناه. فإنّ الكلام فى أن الحركة كالسبب. و أنها تجري‎ 

مجرى السبب. 

؟بجمين أن الضوك إنما كو لد غزة اعقماد ويتتركة. 

8 فى الأصل: «فليس»). 

6 فى الأصل: «إلئ». 

1 فى الأصل:«منها». و قوله: «فى بعض الأفعال» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 
/ا. في الأصل: «من». 


أقرف الملخّص فى أصول الدين / ج " 
[ خامساً: فى بيان أن الأصوات مدرّكة بالسمع ] 

يوه سيم يوسي و 
مس و0 رَكة 
[ سادساً: فى بيان أن الأصوات مدرّكة فى محالها ] 

وهى مُدرَكةٌ فى محالها؛ مِن غير حاجة إلى انتقالٍ مَحالها؛ لما فرّقنا ‏ 
مع السلامة -بِينَ جهة الصَّوتِ و الكلام و مكانهماء كما أنا لا نعرف مِن 
أي جهة انتَقَلَ إلى مَحَلّ حياتّنا ما يُلاقيها مِنَ الأجسام التي الفشنها الخترارة 
ف الوذ 

وأيضاً: فقّدكانَ يَحِبٌ على هذا أن يَجورَ انتقالٌ الكلام أو الصَّوتِ 
إلى بعض الحاضِرينَ دونَ بعضء حتّى يكونوا مع القَربٍ و السلامةٍ يَسمَعْه 
بعضَهُم دونَ بعض. و أن يَجورَ انتقال مَحَل بعض الحُروف دونَ بعض حتّئ يُدرَكُ 
الكلامٌ مُختَلِفاً! 
[بيان سبب تأخر سماع الصوت أحياناً ] 

فأمًا العِلَهُ فى أنَا نُشاهِدٌ المَضَارَ رَ مِن بعل يَضرِبٌ الثُوبَ على الحَجَرِء ثُمْ نَسمَعٌ 
الصَّوتٌ بَعدَ مُهلَةَ فِيَسبقٌ ' النظرُ السمعٌ» فهى أنّ الصّوتَ يَتولدٌ فى الهواء. و البُعد 
.١‏ فى الأصل: «يفصل». و قوله: «لأنَا نفصل» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 
؟. كذا فى الأصلء و الظاهر أن الصحيح: «الأكوان». 
1 في الأصل: «لم تمكن». و هو خطأ. 


؛. فى الأصل: «و يسمع», و ما أثبتناه استفدناه من سر“ الفصاحة ص 57. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل خرف 


المخصوصٌ مانمٌ مِن ' إدراكه. فإذا تَولّدَ فيما يَقربٌ' مِنا '. أدركناة في مَحَلَّه. و إن 
ّم يَنّصِل بحاسّةٍ سَمعناء فالذي تُدركُه بَعدَ مُهلَةٍ هو غَيدُ الصّوتِ الذي تَولّد عن 
الصَّكد ؟ الأولى؛ لأنّ ذلك إِنّما لم تُدركه لِبعدِه فلمًا قَوْبَ بالتولد أدركناة. 2 
انها تدرك الطوت اد + جهة الرّيح أقوئء لأنّهيَتولدُ فيها حالاً بَعدَ حالي. فد 
ود وب ا ولب 000 
إذا تولّدَ فيما نَبعْدُ عنه البُعدَ المخصوص المانعَ مِنّ الإدراك. 


[ سابعاً: في بيان عدم جواز البقاء على الأصوات ] 

وروي صرت 0 لأنها لو بقتت الانقية >أ] إدراكنا" لها مع السلامة 
يه العواض كوا وز إقرزاكنا للألوان” . و معلوم خلاف ذلك. 

و لى كان مد وه ع 
خروف: الكلمة مجتجعة :قال تكواق *" الكلمة بأن تكوق وكاراه اناد يان كرون 


أولى مِن «رادا». 


.)يف«١ في الأصل:‎ ١ 


3 في الأصل: «فيها بقرب». و ما أثبتناه استفدناه من سر الفصاحة. ص 57. 
". فى الأصل:«متى'؛ و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

3 فى الأصل: «الصلة». و ما أثبتناه استفدناه من سر الفصاحة. ص 7 .١‏ 

6 0 الأصل: «فيكون». 


.757 مابين المعقوفين. و قوله بعد ذلك: «إدراكنا» استفدناهما من سر“الفصاحة. ص‎ .١ 

ا فى الأصل: «أدركنا». 

فى الأمل بول «لاكؤ ان كلنة غين مقرودة: 

3 أي الصوت. و الأقنيت: «كانت مدركة» لرجوعها إلى الاضوات» 

36 فى الأصل: «فلا يكون». و هو خطأ. وهكذا الكلام فى قوليه هلان تكون الاوز 
الثانى. و هما فى الاصل: «بان يكون». 
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و لو كانَ الكّلامُ باقياً لكان لا يَنتَفَي إلا بمَسادِ مَحَلّه؛ لأنّه لاضِدَّ له مِن غَير ' نوعه. 


[ ثامناً: فى بيان عدم وقوع الأصوات من العباد إلا متولّدة ] 

و الأصواتٌ لا تَمَعُ مِن أفعالٍ العباد إلا مُتَولَدة. 

والذي 000 لك كد ذا ادها عليهم ' إلا بتوسَّط الاعتمادٍ و المصاكة '. 
ولأنَّ الأصوات تَمَمُ بحَسَّبٍ ذلكء فيَجبٌ أن تكون ممًا لا يَمَّعُ مِنا إلا مُتولدة 
كالالام. 


[ تاسعاً: فى بيان عدم إيجاب الكلام حالاً للمتكلم ] 

و الكلامٌ مما لا يُوجِبٌ حالاً للمُتكلم؛ لأنّه لو أوجحبَ حالاً له. لوجبَ أن يكون 

شا إه 8 2 0 1 ' 3 د ع : 1 
إلى إثباتها طريق؛ مِن صروره او استدلالٍ» و معلوم تعذرٌ ذلك. 

و أيضاً: فكُل معنئ أوجَبَ للحَئ حالاً. فإنّه يَصِحّ العلم بتلك الحَالِء مِن غَيرٍ 
عو المع وكما تسم العادر فادرا و العم و المُريد و الحَئّء قبل العلم بالمعاني 
الروواي مر و فى تعر الجلم أنه تكلم إلا بعد الم بكلايه دَلِيلٌ على 

ل ل 
د و قر ا 0 عر ل ال اه 0 1 

.١‏ فى الأصل: «غيره». و لا محل للضمير هنا. 

5 فى الأصل: «عليه). 

3 في الأصل: «المضادّة». و ما أثبتناه استفدناه من سر“الفصاحة. ص‎ ١ 

1 فى الأصل: «و استدلال أو». وهو لا يلائم السياق. بل السياق يقتضي تبديل مكان «أو» والواو. 
. فى الأصل: «نعلمه). 

1. فى الأصل: «ممّن». 


حم 


© 


الباب الثالث: الكلام فى العدل هيف 


نمو روترق يكن عورال انيدل تعلى الكل يدقن لا فده الاي ا 
لم يَعلَمُه على يِلكَ الحالٍ. و فسادٌ ذلك ظاهرٌ. 

و يَعدٌ. فلا فرق بَينَ م مَن ادّعئ في الكلام أنّهِ يوجبٌ حالاً و بِينَ م من ادّعئ ذلك 
فى سائر الأفعال؛ كالصرب و غَيره. 

وأيضاً: فإنٌ الكلام يوجَدُ فى الصَّدَّى ' ٠‏ فتكونٌ د جز التتكلمي دوين ناد 
ما يَنفَصِلٌ عن الحَئ أن لا يوجبَ له حالاً. و لأن كُلٌّ ما أُوجَبّ للحََ حالاً لا يَصِحٌ 
ور ا ا لا له 

والماجردع ا جواكير اي جد بات لاز راسو رون روي 
يوجبٌ للحَئ حالاً أن يَستَّحِيلَ وجوة ما ب تعلق بالحَيِّين مِنه على وَجِهِ واحدٍ. 

و أيضاً: فمّد كان يجب أن لا يَصِحَّ وجودٌ الحَرفٍ الواحدٍ مِن أحَدِنا بَعدَ الموت؛ 
لأنّ الموتّ يُحيلُ وجود ما يوجبٌُ له الحال. 

و أيضاً: فإنّ الإيجاب يَرجِعٌ إلى الأجزاء و الأجناسٍ دون الجُمَلِء فكانّ يَجِبُ 


يَقنَضِي أيضاً في جني الصّوتٍ أن يوجبَ الحال حتّى يكون الصّراخٌ و التصفيقٌ 
يوجبانٍ الأحوال للحَئّ. و فسادُ كل ذلك معلوم. 

وَلَونَبَتَ نَصادٌ الكلام لتوصّلنا بذلك أيضاً إلى أنّه لا يُوجِبٌ حالاً؛ مِن حَيتٌ 
ا مه _ ا ا ا 0 
نعلمٌ صحة وجود خرفين ضدين فى التين لو خلقتاله . فلو اوجَبٌ حالا لادى إلى 
كَونْهِ على حَالَينِ مُتَضَادٌين. 


.١ ١‏ فى الأصل: ل 1100 سر الفصاحه. ص 7غ 
0 فى الأصل: + «فلو أوجب حرفين ضدّين فى آلتين لو خخلقتا له». و هو مكرّر زائد. 


يه 





6-4 


ء3»> الملخّص فى أصول الدين / ج " 
[عاشرا: في بيان تعلّق إفادة الكلام بالمواضعة ] 

و الكلامٌ إِنّما يَتعلّقُ بالمّعاني و الفوائدٍ لل سيد تيم 
أحواله؛ لأنّه قَبِلَ المُواضْعة لا اختصاصٌ له. و إِنّما يَخْنَّصّ معهاء و لهذا جار فى 
الاسم الواحدٍ أن تَخْتَلِف | مُسَمِّياتُه بِحَسَبٍ اختلافي المافوروجا اها نبديلٌ 
لاما دمن عكر اليه غيرِه بِحَسَبٍ اختلافف الدواعي. 
[ نفي توقيفيّة اللغات ] 

و ابتداء اللّغغات وأصلّها لا بْدَ أن يكون عن مُواضَّعتٍ ولا يجو رٌأن يكونٌ توقيفاً 
في الله تعالئ. 

لا ار 0 
أو ما يَقومٌ مَقامّهاء و' التكليف يَمِنَعُ مِن الاضطرار إلى قصده تعالى؛ لأنّه فرع على 
العلم داهو لهذا قلنانان مطايد تخاله الما تعس بعد تدم هذه المُواضعة؛ 
لينفهم ماده بمطاتقة اللّغةِ المُتقدّمة و علئ هذا لا يَمنَيِمُ أن تواظيكا عالن عل 
عن اللعانك دوق ول اذا تلقف نا لحك ركو لمعنه اع لقا فى 
المُواضعة الثانية بحَسّبها. 

و لو قيل: «إنّ الله تَعالَّى اضطَرٌ بعضّ " الأحياء ممّن لم يُكَلْفْه إلى قصده 
و ذاته كُمْ واضّعَه في الابتداء علّى اللّعْقِ و واضَعَنا (74؟) ذلك الح عليها؛ 


لجان و هذا يوجبٌ أن لا نَقطّعّ على أن أصل اللّغات المُواضَعة منا؛ لجَوازٍ 


.١‏ فى الأصل: «يختلف»). 
3 في الأصل: «أو). راجع: الذخيرة ص .07١‏ 
1 فى الأصل: «بعد», و الصحيح ما أثبتناه بقرينه قوله: «ممّن»». و هو يبيّن ذلك البعض. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل "١‏ 


أن تكون ١‏ حدق عله هذا الوه 

ل ل ل 
مِن أن يَقصِدٌ المُتكلّمُ به استعمالّه فيما' قََرَته المُواضَعَةُ و يَقَصِدٌ" ما يكونٌ 
او ا و0 
قائذة لقنو ان تاق ' اتلك الجار بالعامون: وذو اقفن كوه اموا دفار اي 
تُجري مُجرئ شَّحذٍ السَّكْينٍ و تَقَوُم * الآلات, و القَصدٌ يجري [مَجرَى]' استعمالٍ 
الآلات بحسب ذلك الاعداد المُتقدم. 


[ حادي عشر: في بيان بعض أقسام الكلام ] 

و الكلامٌ على صَربَين: وير 

فَالمُهِمَلُ هو الذي لم يوضَعْ في اللّةِ التي قيلّ: لإنّه مَل فيها. لشيءٍ من 
المّعانى و الفوائدٍ. 

و المُستَعمَلُ هو الذي وُضِعَ ليُفيدَ فائدةً أو ' كان له معنى. و هو على ضَرتِين: 


اكده كلا تفرد الابفاكن: لاسا رودو كر للد تشقن لم1 ريون انه أن 


.١‏ فى الأصل: «أن يكون'. و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الاسم إلى لفظة «اللغات». و قوله: 
«جرت» قرينة عليه. 

0 فى الأصل: «فما). 

0 في الأصل: «ايقصده). و لا موقع لضمير المفعول هنا؛ لأنّ الفاعل هو «المتكلم'. و المفعول «ما». 

؛. فى الاصل: «يتعلق». 

8 في سر الفصاحة. ص "57 : او تهويم). 

“يي المعقوقية امتفلاناف ع بد التضاحة هن 1 

/. في الأصل: '«لو». و الصحيح ما أثبتناه. راجع: الحدود. ص 0]. 

/. في الأصل : «الملقب». و الصحيح ما أثبتناه. راجع : المغني. ج 6. ص 94١؛‏ الذخيرة ص 01/7؛ 
الحدود. ص 41 و .60١‏ 


م 


يدق القلخصن فى اضول الذين اج ١‏ 
اجو راو فووا اده طارة ماه عله 

و الضربٌ الْآخَر يَقنَضى إبانةٌ مخصوصة و مِن شأنِه أن لا يَجورٌَ فيه التبديلٌ و 
التغييرٌ إلا بتَبدِيلٍ [أوضاع اللّغة] و يَنْقَسِمْ' إلئ أقسام: 

فمنها: [أن يُفيد] إبانة ا مِن موصوفي ؟ فون «عالِمٌ» و «قادرً) و «حَيد). 

وامتها: ان تفيد انانة نوع مِن توع؛ كقولنا: «كَونٌ» و «لَونٌ» و «اعتقادً). 

وافتهاة ان يُفيدٌ إبانة 000 حر رن «سَوادً) و «جوه”) الف 

و الكلامٌُ المفيدٌ يَنْقِسِمٌ إلى حَقِيقَةٍ و مُجاز. 

و الحَقيقةٌ: ما أفيدَ به ما وْضِمَ ” فى اللّةِ أو العُرف أو الشَّرع لإفادته. 

والتجاناه متعور فيداك بوم الاق او قرفا ووم 
[ رجوع جميع أقسام الكلام المفيد إلى معنى الخبر ] 

و الكلامُ الحُفيدُ كُلّهِ يَرجِعُ مُ إلى معنّى الخبر؛ لأنلا تخلوهن أن تكو لفطه افا 
الخبر مناه كلك بو املق مروت الكلام دالنئ لول الخاش بذك 
المكاننها و 1 تَخْرّجٌ عمًا ذَكرنا؛ لأنّ الجحود و القَّسَمَّ و التشبية و التمَنيَ و 
التككت كسوة يات الكبر المعدى: 

فأمًا الأمرُ فيَفِيدٌ كَونَ الآمِرِ مُريداً للفعل فمعناه معنّى الخبر. 

و النهئ يُفيدٌ أنّه كارةٌ للفعل فهو أيضاً راجمٌ إلى معنّى الخبر. 

واالشتؤال و الطلث بو الدغاء تعر هذا المحرف. 


.١‏ فى الأصل: «و تهسيم). 
3 في سرّ الفصاحة. ص 17: «أن يبين عيناً من عين كقولنا: عالم و قادر». 
3 في الأصل: «ما أفيده ما أوضع». و الصحيح ما أثبتناه. راجع : المغنى. ياج لاء صن 5 ١‏ 0 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ١‏ 
فامًا القرضي» :فهى سؤال على الحقيقة. 
والنداءً اختّلف فيه. فقيل: معنا ديا زَيذ): «أعنى رفك أنهي «أدعو روا وهنا 
يكونٌ على الحقيقة يرا ون المُراد به: «أقبلُ يا زيذ». وعلئى هذا المعنىئ يَدخْلٌ 


و أمّا التحضيضٌ: فهو في معنّى الأمر؛ لأنّه يُنبئُ عن إرادةٍ المُحصّضٍ للفِعل. 


]1[ 


في بيان حقيقة كون المتكلم مُتكلمأً 
اعلّم أن المُتكلّم' هو «مُوقِمٌ الكلام -الذي قَدَّمنا بيانَ حَقيقته  "‏ بحَسَبٍ 
احتوالةف وق قضيله "و إزادتس أو بذواغنيه و اعنتفاداته او غير ذلك اس الأ ميو 
الراجعة إليه». و يَجِورُ أن يُقال فى ذلك حقيقة أو تقديراً علّى التفسير السالِف فى 
هذا الكتاب. 


[ المتكلّم هو من فعل الكلام و أنّه تابع لقصوده و دواعيه | 

جهته. [و] جار أن يُقالَ: إنّ حقيقة المُتكلّم مَن فَعلّ الكلام؛ انتهاءً إلى غاية ما تَقَتَضيه * 
.١‏ فى الأصل: «التكلّم». 

3 تقدم فى ج 7. ص .5١5‏ 

7 فى الأصل: «(قصد). 

3 فى الأصل:«يقتضيه). 


م 


ءعُُ3ظ»> الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[فائدةٌ هذه الصفة]' و لعلمنا بأنٌ أهلّ انق ل توا قشي هنا التعَلقي 
المخصوص للفعليّة على سَبِيل التفصيلء لم يَضْعوا هذه اللفظة إلا لها. 

والذى كَدل غلن ذلك أن أهل اللغة لع طربقة والونو انض اعلهوا او اعتقدوا 
وقوعٌَ الكلام بِحَسَبٍ أحوالٍ أخَدِناء وَصَفوه بأنّه مُتكلّم و متئ لم يَعلّموا أو 
يعتقدوا ذلك لم يَصِفوه [به]. فجرئ هذا الوصف فى معناه مَجرئ وَصفهم لأحَدِنا 
اهارت ند الاو لك و واف بيه تجرون كل ذلك عبد أهر ' السسان 
المخصوص المُقتضى للفعليّة. 

و من (778) دَقَعَ ما ذَكٌرناه في الكلام و إضافته إِلَى المُتَكلّم. تَعَذَّرَ عليه أن 
يُضيف شيئاً على سَبيل الفعليّة؛ لأنّ الطريقة واحدة. ْ 

و ممًا يوضِحٌ ما ذكرناه: أنّهِ لا مَعنى يُشارٌ إليه -سوئ ما ذَّكّرناه إلا و قد يَحصّل 
العلمُ بكُونٍ الفتكلم شتكلما ندونهة أو' يَحصّل [العلم] بذلك المعنئ مِن دون 
البق ةك عون لاوح 1 الوذه بكر امكل لاسو ين العايية لاك 
مرو ليك بوقرع الكو عي انال كقت ما دعناة 

والأتل على يها كرا راف كيف الاتويى البناهى لبمار إن لم لت براقي 
بَحَسَبٍ قصودهما و دواعيهما؛ مِن جهتّين: 

أحَدهما: نا لم نَعَنَصِرْ علئ ذكر المقصودٍ و الدواعي دون عملة الاجنوالةق 
الكلامٌ يََعٌّ مِن النائم و الساهي بِحَسَب قُدَّرِهما و لُعْتهماء و اللَّنِغةٍ العارضة في 
.١‏ في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «هذو الفائدة», و ما أثبتناه استفدناه من المغني. ج 17( خلق 

القرآن). ص 8/غ4. 


؟. كذا فى الأصل. والظاهر زيادة: «أهل). 
قن الأصل: «أن». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل »> 





لسنانيهها و غير ذلك مِن أحوالهما. 

و الوَّجه الآحَرُ: أنَا قد احتّرّزنا بذِكر «التقدير» عن هذا السؤال؛ لأنّ مِن المعلوم 
أن كلام النائم لو كان قاصداً لَوَقَمَ بحَسَبٍ قصده. و أنّه مُخَالِفٌ لكلام غيرِه. 

ومكاا بذ ل عار ها كلاء: نهم يُضيفونَ الكلام المسموع مِن المصروع إلى الجن ؛ 
لما اعتّقدوا تعلق بقّصدٍ الجن و إرادتّه و إن كان ذلك الكلام ل ا 
المصبروع سالا تن فيه يفيك يشل الكلة الذي يفسفوته اليعررذ كان ليما » 
لا مُعتَّبرَ بخطائهم فى هذا الاعتقاد؛ لأنا إنّما اسيّدللنا باستعمالهم علئ وَجهِ لا فَرقَ 
فيه بِينَ الصحيح و الحَط؛ لأنّ عباراتهم تابعةٌ ' لاعتقادهم. و لا فرق بِينَ أن تكون 
الاعتقاداتث علما أو جهاتةٌ ألا ترف أنا نَسبَدَلٌ على أن لفظةً «إله» فى 56 
موضوعةٌ لِمَن تَحِقٌّ له العبادةٌ بِوَصفهم الأصنامَ بأنّها آلهةٌ؛ لما اعِتَقَدوا أن العبادة 
تَحِقٌ لها؟ و إن كان هذا الاعتقادٌ نهم فى الأصنام باطلاً 

ولس لهم أن يُتكروا إضافةً أهل اللّْةِ الذين يُحتَجٌ بهم الكلامٌ المسموعٌ مِن 
المصروع إلى الجنَّئ و يقولوا: إِنْما يضيف ذلك النّساءً وَ جَهَالُ العامّة! 

ولك أن كل كن يشد ين اهل اللدد و ع ره فاق اعرنارنه كي اعنلد ا 
الجنيّ يَمَصِدٌ إلى الكلام المسموع مِن المصروع. أضافه إلى الجنّىّ دز ننواز لا مسقة 
فى أنّ هذه الاضافة تابعة لهذا الاعتقاد مِنِ ل اجن و إِنّما نَنفى الاضافة بحَيتثٌ 
يَنتَفى الاعتقاد. 

به لكان هذا ين جطاب العائة الخارج عن مفقضى اللَّوجت أن يع 
لقا ون انك فى ااانه لنمةء لاير حكمها وى اكلام سوا ء اف قائدا و يناهنا اناد 

قاصدا. التعلين. ص 47. 
”. فى الأصل: +«له». و لا محصّل له فى المقام. راجع: سر“ الفصاحة. ص 4]. 


ع١‎ 





ع" الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
أهلٌ اللّغةِ إضافة الكلام إلى الجنّئَ -ممّن اعِبّقَدَ ما ذَكَرناه من لحن العامّة و 
خَطائِها. و يُنَصّ عليه في الكْتّبٍ الموضوعة لِلَّحِنِ العامّة كما نص على غَيرِه. و 
فى العلم ببُطلانِ ذلك دليلٌ على صحةِ ما اعتَّمّدناه. 

تنيز يدا أكري أذ تكوة إشناشيع لكات المسر عن اضورع الى 
الجنّئ. من حَيثٌ اعتَقّدوا أن الجبّئ قد سَلَكَه و نخالطه. و أنّ الكلامَ حال في الجنّئ 
دونه و يَعودُ الأمرٌ إلى أن المُتكلّم بالكلام مَن حَلَهُ ا؛ ألا ترئ أنّهم إذا لّم يَعتَقدوا 
سُلوكَ الجنّى له. و امتزاجه به. لم يُضيفوا الكلامَ المسموعَ مِن المصروع إليه؟ 

قلنا: الكلامٌ الذي يُسمَعٌ مِن لِسان العرو عو قل ال" اللاي طن ها 
مار ا ساي والع وإ قاذ شلك و خالطه على 
اعتقاد من اعِتَقَدَ لعي هي إلى أن تصيرَ آله المصروع و لسائّه للجنَيّ 
دونّه. بل آله كلامه فى أنّها تْ تخَتّصّه علئ ما كانت عليه. و الكلامٌ يُسمَعٌ منها و يوجَد 
فيها علئ حد ما (77؟) يُسمّعٌ في حال صحَتته. فلاوَجة لهذه الإضافة إلا ما ذَ كرناه؛ 
مِن اعتقادهم أنّ الجنَىَ هو القاصِدٌ إلى ذلك الكلام دونَ المصروع. 

و الذي يوضِح هذا و يكشِقه: أنهم لا يكادون بُضيفون إلى الجن كُلْ كلام 
يُسمّعٌ مِن سان المصروعء فلو" قَرَأ أو تَكلّمْ بمالا يَعبَقدونَ أنّه من مقصود الجنوم: 
ل اسلوة إلى لجوجو ركنا تشتكرة اليننا مدو أن الكرة وو ستصرو غير 
الجنّ؛ مِثلّ أن يُخبِرَ بعَيب, أو بُخْرِج سَرَقاء أو يدل على مكتوم, و نحو ذلك مما 
قد سَبَقَ إلى تُفوسهم أنّ غَيرَ الجنّئ لا يَعرفه و لا يُخبرٌ بمثله. 

7 


؟. فى الأصل: «و آلة». و الواو زائدة. 
3 في الأصل: «أو وها اتعناة هو مقتضى السياق. 


١ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لا" 


وما يَدُلّ أيضاً علئ أن الكلامٌ يُضافٌ إلئ فاعله دون مَن ليس بَِنّهِ و بَينَه هذه العُلقه: 
أن الكلام قد يوجَدٌ في الصّدئْء و' قد عَلِمنا أنه لا يَجورُ أن يَكون كلاماً لمَحَلّه. و 
لخ لك الكل يكن تقولا هر ايف أنه كن كلها النديي تعانن» انه 
رُيّما كان ذلك الكلامٌ كَذِباً أو عبتا و هو تُعالى مُنَرَه عن القبيح. 3 يكونَ 
كلاماً لِمَن فَعَلَ أسبابّه و وُجِدَ بِحَسَب لماكو را عه ١‏ 

و ليس لهم أن يَمتَنِعوا مِن وجود الكلام في الصَّدئ؛ لأنَا قد بينا أن الكلامّ هو 
هذه الأصواتٌ المخصوصة. و لا شُبهةَ فى وجود هذا الجنس فى الصَّدئ, و إِنّما 
َمتَنِعُ من ذلك من يَذْهَبٌ إلى أن الكلامٌ معنئ في النفسٍ غيرٍ الضّوتٍِ المسموع. و 
قد تَقدَّمَ فَسادُ هذا المَذهَب '. ش 

و مما يَدُلّ على ذلك أنّ إضافة الكلام إلَى المُتكلّم تَقتضى عُلقَةَ بَينّه و بَين 
و فائدة معقولة. و الأقسامٌ المعقولةٌ في هذا الباب إضاقنه إليه ين حَيِتٌ حَلَه 
انين حي يجا سه اذ زأنه اوكت عالت اومن يت نخلهوة وَقَعَ 
بِحَسَب أحواله”. 

و ليس يَجِورُ أن يوصَفً به مِن حَيتٌ حَلَّه؛ لأنّ ذلك يَقتّضى كَونَ اللْسانٍ -بَلٍ 
البعض الذي حَلَّه الكلامٌ نه مُتكلّماً دون الانسان. وكذلك الصّدئ. و لُوجبَ أن 
.١‏ فى الأصل: «الضدٌ أو». هكذا تقرأ الكلمة. و لكن لا محصّل له فى المقام. و الصحيح ما أثبتناه. 

و الظاهر أن ما فى الأصل تصحيف له. راجع: المغني. ج 7( خلق القرآن). ص 50. 

3 فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «و لا يجوز', و ما أثبتناه استفدناه من سر الفصاحة. طن ”0 

.570 تقدم فى ج 7. ص‎ ١ 

؛. فى الأصل: «أو». و هو خطأ؛ فإنٌ قوله: «من حيث فعله» و «وقع بحسب أحواله» يشكّلان شقَاً 
واحذا: 


4 فهذه أربعة شقوق: و الأخير هو المطلوت: 


يلة 
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يُو صف «ما عُلَقَ هذا الكلام عليه أو اف إليه؛ من اللّسان والصّدئ» سا 
ضروب الكلام ' نينمو تقلق اجكائه مله ليا حَنَئ يُقالَ: «إِنّهِ آمِر و مُخبرٌ 
أو مُستَفهِمٌ). و يُمدّحَّ بِالحَسَنء و يدم بالقييح. و معلومٌ فسادُ ذلك لِكُلُ عاقل. كما 
انسار اكد مدل عع ا ريو الدل وها السعيما وا بويا 
ضارت: و قائلء ولا تعلق عليه الأحكاء من الملاح و الذم. 
رياح فية فى اثنارا تلقن الجالى 1 أذ الاق ابس لحمل من 
العرو كوو" لذا بكرف كرفا وااحد ا روه[ الال لا تخلةن اميد اوسنو للك 
لحاجته] إلى أبنية * مُخَتَلِفةٍ. و على هذا يَجبٌ أن يَكون قولنا: «زيدٌ قائهُ) لا مُتَكلّم 
و هذا الوّجهٌ يََنَضى - زائداً على ما ذَكرناه” -استحالةً إضافة الكلام الى القديم 
تعالى, و وّصفه بأنّه متكلّهُ؛ لاستحالة خُلولٍ المُعاني فيه. ْ 
و لا يَجورٌ أن يكونَ الكلام كلاماً لِمَن [حَلَ بعضّه' ]؛ لأنّ ذلك يَقَنَضى أيضاً كّونَ 
اللسان هو التكلم فرق الآتننان:وكذات الضدئ: و يوعت أن تكون تعالن غيد 
مُتكلّم؛ لاستحالة هذا المعنى فيه 
ونه اطلام قر انكر العا سا برجا هاا 
12111111 رحمه الله: «أن يوصف به). 
”. في الأصل: «الضروب و الكلام»» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة «و أقسامه». 
"". ما بين المعقوفين استفدناه من المغنى. ج 7( خلق القرآن). ص .٠‏ و هكذا الأمربالنسبة إلى 
المعقوفنرة العاليية: 
؛. فى الأصل: إلا إلى بنية». 


0. فى الأصل: +«يقتضى». و هو زائد مكرّر. 
7 فى الأصل: «لمن 0 


الباب الثالث: الكلام فى العدل فى 
يَبِقّ إلا أن المُتَكَلّمَ هو مَن فَعَلَ الكلام. 
[عدم جواز إضافة الكلام إلى المتكلم لأنّه قائم به ] 

وذفن يفول أن الكلام يُضاف إلى الفكلم دحي «قام» به. إن لم يرد بعض ما 
الاير كوي كور ار شرون كن سرف رما نكي اتاد 
اللفظة مِن «الانتيصاب)؛ كقولهم: «قام اليسيت على الاطراكةه و «التدبير)؛ 
كقولهم: «قام البَلد بالأمير). لا يَجَوزْ على الكلام. 

و قولهم: إن 0-6 الفذكل: «مَن له حكن (/1؟؟) كلام) 0 إحالة على مبهم. و السؤال 
معه باق إذا قيل: و كيف صارٌالكلامٌ له؟ ا عتما رت نيو 
أو فَعَلّه؟ فلابْدٌ مِن التفسير. 

و اعلم أن قولهم: «له كذا» ' يَحِتَمِلٌ امور 

منها: إضافة البَتعض إلى الكُلُ؛ كقولهم: 0 رجل). 

و بمعنى الملكِ؛ كقولهم: «له دارٌ و غلام). 

و بمعنى الفعليّة؛ كقولهم: اله اتخها ن نى لخم ار 

و بمعنّى الحُلولٍ؛ [كقولهم] «له طَعمٌ و رائحة و لَونٌ). 

5 سال امور قا المّعاني. لا يَجِورٌ أن د به فى المَوضِع الذي 
يَتَحرّىْ فيه التشخيصٌ و التمييزُ و كَشْفُ الغرض. 





١‏ فى الأصل: «يستعمل». 
3 فى سر الفصاحة. ص 10: «مّن له كلام». 
". كذا في الأصل. و الأنسب: «له حكم الكلام». راجع: تمهيد الأصول. ص .17١‏ 


وال 
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][ 


فصل 
في إثباتٍ كونِه تَعالئ مُتكلماًء و الطريق إلى ذلك 


[ في بيان أنّه تعالئ قادر على فِعل الكلام ] 

اعلَم أنّه لابُدٌَ مِن كونه جل ' و عَرَّ ‏ قادراً على الكلام؛ لما دَلَّلنا عليه مِن قَبِلٌ: مِن 
أنّ القادرٌ لنفسه يجب أن يَقَدِرَ على فِعل كُلُ جنس تَتَعَلّقٌ به قَدَرُالعِبادِ". و لأنّه تَعالى 
قادرٌ علئ أسبابه؛ مِن الاعتمادات والعهنا كاك : والقادرُ علئ سبب الشىء قادرٌ عليه. 

و لَيسَ لأْحَدٍ أن يقول: إنَا تَمنَعٌ من ذلك؛ مِن حَيتٌ تَبَتَ أنه مُتكلّمٌ لنفسه أو 
بكلام قديمء كما تَمَعونَ أَنثّم مِن مِثلٍ ذلك في العلم و غيره. 

وذلك: أن الى أظلوه لوقنم يل كاد كربو د46" فسنازو'. 

و لو كان ثابتاً كما ظَنُواء لما مَنَعَ مِن قدرته تَعالى علّى الكلام, و أن يَفْعَلّه و 
يكونّ مُتكلّماًء مع أنّه مُتَكلّمُ إنفسه؛ لأنّه لا تناف بِينَ ذلك و لا وَّجِهَ إحالة» كما بَنا 
أنّ في قدرته علئ عِلم أو قدرةٍ أو حَياةٍ ُوجِبٌ" له حالاً وَجِهَ إحالة؛ من قلب 
ووس 
.١‏ فى الأصل: «حبل». و هو خطأ. 
؟. تقدّم فى ج 27 ص .118-1١5‏ 

.00 في الأصل: «المضادّات». راجع: المغني. ج 7( خلق القرآن). ص‎ .٠ 
؛. في الأصل: «إن».‎ 
في الأصل: وو تذكرة وما اناه هو مقتضى “"السياق:‎ 0 


1. تقدم بطلان الكلام النفسى فى ج ؟. ص 0؟5. 
/. فى الأصل: «توجبه»» و لا موقع لضمير المفعول فى المقام, و مفعول الفعل قوله: «حالاً». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ">0١‏ 


وإذاث نَنَتَ أنّه قادرٌ على الكلام. فلّو فَعَلَهِ كان مُتكلْماً به لذن الحقيقة لا 
تَخَتَلِفُ, و قد بِيّنَا أن حقيقةَ المُتكلّم من كان فاعلاً للكلام ' ش 


[ إثبات أنه تعالئ متكلّم عن طريق السمع لا العقل ] 
ورت يان نبا تعن كلما لبان أن بعلم وجهرة الكلار نولم سان 
حَدٌ ما تقوله في كُونِهِ مُحسناً و مُنعِماً و رازقاً و سائِرَ ما يُسْتَق مِن الفعل. 

و إِنّما قلنا ذلك لأنَ الفِعلَ الذي به تَتَطْرَّقٌ إلى إثبات أحواله تعالئ و صفاته لا 
اذل سن كول كلما 0ن ننه انما رد ل على عافن 'ناغلم بالضهة الكت 
أولاها لما صَمَّ وقوغه مِنه. أو وقوعٌه علئ بعض الوجوءه. و ليس للفِعل صفة لولا 
كوثه شكلم لجااشمات: وها باه أيضا ين أله لأعال الشكلم يكريم تكلا '. 
يُمطِلٌ أن يكون الفِعل دَلالةَ على ذلك. 1 

وهذه الجملهُ تَنَضى أن كَلامَهِ تَعالى إِنّما يُعلَّمُكلاماً له من طَريقٍ السمع. و بان 
يُخَبِرَنا ١نبنَ‏ قد عُلِمَ صِدقَه بالمُعجز» فى بعض الكلام اله مُضافٌ إليه تعالى؛ 
و أنّه كلام ”. 
[كيفيّة معرفة النبئ و المَلّك بكلامه تعالئ ] 


فإن قيلَ: فهذا النبئ مِن أبن يَعلّمُ فى ذلك الكلام أنّه كلامٌه تَعالئ؟ فإن قلتّم: مِن 


.١‏ تقدم فى الفصل السابق. 

0 فى الأصل «من» بدل «ليس». و للمزيد راجع: تقريب المعارف. ص ٠١1‏ و7 ١٠؛‏ الاقتصاد فى 
يتعلق بالاعتقاد ص 5١‏ و .1١‏ 

1 كذا فى الأصل. و الأنسب: «أكلامه». 


اع 
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م فيه. 

والجَوابٌ عن ذلك: أنّ المَلَكَ أو النبئَ لا يَمِتَنِعُ أن ع كلم تعالى؛ بآن يَفعَلَ 
07 م 100 
حصنت ولعو جيم بارا كادي 

و غير مممَِعأن يَفعَل الله تَعالئ في قَلبه الم بأ ذلك الكلام ليس بكلام لأحَد 

مِن المُحدَثِينَ» فيَعلّمَ بطريق القِسمة أنه كلامُه. و هذا لا يَقَتَضى اضطراراً إلى ذاتِه 
فيّنافيَ التكليفق. كما يَقتَضى ذلك لو قيلّ: إِنّه اضطرًّه إلى أن ذلك الكلامٌَ كلامّه 
تعالئ. و إن كُنَا قد بِينا أنّه لا يَمتَنِعٌ في بعض الأحياء و انو اكد عن القَبيح 
ولّم يُكلّفُء أن يكون مُضطرًاً إلى قصده تعالى و ذاتِه '. 

ولس يجورٌ: أن يَستَدِلٌ المَلّكُ أو النبئئٌ على كَلامِه تَعالىء بأن يَسمَعَهِ مِن شَجَرةٍ 
أو ما جرئ مجراها مِن الأجسام التى تُخالِف ' (778) بنيمّها بُنَى الأشياء ' المُحتاج 
إليها فى الكلام. ْ 

و ذلك: أنّ هذا و إن دَلَّ على أنّ ذلك الكلامَ ليس مِن كلام البَشَِّ فهو غَيرُ 
كاف في إضافته إليه تعالئ؛ لأنّه لا يَمِتَيِعٌ عند السامع له أن كن الهم 
به بعضّ الملائكة أو الجن و يُسمَعَ مِن ناحية الشّجَرةِ؛ لأنه سَلَكَّها و حَصَل * 


.77 تقدم فى ج ؟”. ص‎ .١ 

فى الاصل: «يخالف». 

فى الأطدل ودال#الأقياءه كلكة هرمو ما اتعة سو مدي البياق: 
: ف الأصل: «أو حصل». والأنسب ا كنا 


0 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0" 


]6[ 


فصل 
في أنه تعالى لَيسَ بمُتكلّم لنفسه 


[الدليل الأول ] 

اعلَّمْ أن إسنادَ الصفة إِلَى النفس فَرِعٌ على كُونِها معقولة ثابتةً: و قد بيّنا أنه لا 
حال للمُتكلّم بكَوَنِه مُتكلّماً أ؛ فكيفٌ يُقالُ: إِنّه كذلك لنفسِه؟ ع 
[الدليل الثانى ] 

وأيضاً: فقّد دَلّلنا على أنّ | 3 لشكله مون فل الكلام أ وإذا قيل: إِنّه 2 مُتكلّم 
لنفسه. كان هذا القولٌ مُتناقِضاً؛ لأنّ القول بأنّهِ مُتكلم يُفِيدٌ فِعَلَ الكلام و القولَ 
بأَنّهِ لنفسه يَنَقُضُ ذلك و يَقتّضى نفيّه. فجرئ فى التناقض مجرئ قولنا: «إنّه 
مُحسةٌ النفسة): 
[الدليل الثالث ] 

و أنضا: فلوكاة شكلم لتقسيور لاتحال امكل فون حتيك كان متكلما 
جره دنا 


.718 تقدم فى ج ”. ص‎ ١ 
.117 تقدم فى ج 7. ص‎ .١ 
فى الأصل: «يكون».‎ 1 


20> الملخص فق صوق الدين اج " 
[ الدليل الرابع ] 

و أيضاً: فهذا القول يوجبٌُ أن يكون [تعالى] بصفة الحروف كُلَها مع تَضَادَّهاء 
ووَّجِهُ استحالة ذلك ظاهر. 

و أيضاً: لو كان مُتكلماً لنفسه. لوجبَّ أن يَكون مُتكلماً بسائر أقسام الكلام و 
ضُروبه؛ لأنّ ذلك ممًا يَصِحّ مِن كُلُ مُتكلّم لا آفةَ به أن يتكلم به. و صفةٌ النفس 
بن انياش كر واشكت قث وها تنتضى كرله متكليا بالضةترالكديه» 
و مُخبراً عن كُلْ ما يَصِحّ الإخبارٌ عنه على سائر الوجوه. و فى هذا مِن الاستحالة ما 
الوا ا 5 لكتّب. و دافِعٌ لقَولِه تعالى: 

2 0 0 2000 
#مِنْهُمْ مَنْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ ند نقصص عَليْك» 5 

و ليس لهم أن يَعتَصِمُوا مِن دُخولٍ الكَذِب كَلامّه بآن يقولوا: قل 5 ل له يناد ف 
لنفسه. كصدقه' فى قَولِه تعالئ: 3 لَقَدْ خَلَْنَا السّمواتٍ وَ الْأؤْضض» :"رط خا 
الإنسان من نطفة» :وما شاكل ذلك مين الأخبار التى وجدت مخبراتها علي ما 
اقنّضّته الأخبارٌ. و إذا تَبَتَ كَونُه تَعالى صادقاً لنفسه. اممَنَعَ الكَذْبٌ عليه. كما 
يتقولونّه فى امتناع كَونِه جاهلاً؛ مِن حَيتٌ إِنّه عالِمٌ لنفيه. 

والجَوابٌ عن ذلك أن يُقَالَ لهم: و مِن أينَ لكم أنّه صادقٌ فى هذا الإخبار و الخبرٌ 
.١‏ غافر( :)5١‏ /ل. 
؟. كذا فى الأصل. و الانصيت: «لصدقه». 


1 سورة ق( 06 0 
اسان 
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لا يكونٌ خبراً لصورته و صيغته. علئ ما تَقَدَّمَ في هذا الكتاب '. 

وما يؤمئكم أن تَكونَ ' هذه الأخبارٌ لم يُقِصَّدٌ بها إلى السّماوات و الأرض. ولا 
إلى خَلقٍ الانسان. فلا تتكونَ صِدقاً '. أو تكون مقصوداً بها غير السّماواتِ و 
الأرضٍ و الانسان مما يَخْلْقّه فتكون كَذباً؟ أل توق أن القائل إذا قال محمد 
رسولٌ الله لا تَقَطَعٌ على أن قولّه صِدقٌ حتّئ تَعلَمَأنّه قاصِدٌ به إلى النّبِيَ عليه 
السلام بعَينِه و متى قصَدٌّ غَيرّه كان كاذياً؟ 

و ليس يَجورٌ أن يُرجَعَ في كونِ هذه الأخبارٍ صِدقاًء أو في أن الكَذِبَ لا يَجورُ 
عليه تعالء إلى ما تَعَلَمُه ' مِن دين ارول عليه لامي الله اماع الأمد: 

و ذلك: أن نبو الرسولٍ و إجماعً الأمَةِ رع في كَونِهما حُبَةٌ على كَونه تَعايى 
صادقاً فى إخباره. و أن الكَذِبَ لا يَجورُ عليه؛ لأنّ مَن لا يوْمَنُ مِنه الكَذِبُ و لا 
شيءٌ من القبائح» لا يوْمَنُ أن يُصدَّقٌ الكَذَابِينَ بالمُعجزات, و يُخبرَنا عن صحَةٍ 
اجام اانه وس نكت والادلن. 

نّم يُقَالُ لهم: أ تقولون: إِنّ كُونّه صادقاً لنفسه. يَقتَضى أن يَكون مُخبراً 
عن كُلٌ شىءٍ علئ وَجهٍ الصَّدقٍ؛ حنّئ لا يَبقى ما يَصِحّ أن يُخْبّرَ عنه إلا و قد أخبَر 
عنه بالصّدقٍء أو يَصِحْ عندَكُم أن يَكونَ صادقاً في خبر دون أخَرَ (19؟) مع كُونْه 
صادقاً لنفسه؟ 


.١‏ تقدّم فى ج ”.ص 197 الكلامٌ عن أنّ الخبر لا يكون خبراً إلا بإرادة المريد. 
: فى الأصل: «يكون». 

. فإنَ الخبر لا يكون خبراً إلا بقصد فاعله. راجع: تمهيد الأصول. ص 177. 
.هذا الاشكال: و الجوات الكراشتانوو سوف نعف العف بعد الأشهاء منهمًا: 
: فى الأصل: «يعلمه». 


يجحسند ١‏ ليسا الحم 


© 


2ع 








/ااع 


»> الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 

فإن قالوا بِالأوَلِء ظَهَرَت مُكابَرَتُهم لكل أحد؛ لأنّ مِن المعلوم أنّ هاهنا 
مُخْبراتِ كثيرة ما أخبَرَ القَدِيمٌ تعالى عنهاء و كيف يَصِحّ هذا و هو يَقَنَضى وجود 
أخبار لا نِهايةَ لها؛ لأنّ المُخبَّراتِ وجومُها لا تتَناهى؟ 

على أنّ هذا الوجة يَقَتَضى -مِن حيتٌ كان عندّهم مُتكلّماً لنفيه أن يَكون 
مُتكلّماً بالصّدقٍ و الكَذِب؛ لأنّه إذا وجب مِن حَيتُ كان صادقاً لنفسه. أن يَكونَ 
مُخبراً عن كُلُ شىءٍ علئ وَحِهٍ الصَّدقٍ '. لدّخولٍ تلك الأخبار فى باب الصَّدقٍء 
لَِمَ أن يَكون مُتكلّماً بالكَذِبٍ و الصَّدقٍ؛ لأنّه مُتكلّمٌ لنفسه. و الكَذِبُ داخل تَحتَ 
الكلام كدّخولٍ الصَّدقٍ. 

و إن جَوَّرُوا الاختصاصّ في أحد الأمرين. لَرِمَ مِثلّه في الآَخَرٍ. 

و بَعدُ فلو وجب مِن حيتٌ كان صادقاً لنفسه. أن يكون مُخبراً عن كُلٌ شيء 
على وَجِهِ الصَّدقِء أَوجبَ مِن حيتٌ كان آمِراً لنفسه عندّهم. أن يَكون آمرأً بِكُلُ 
قرطلل وبع رودا باس ابعال قز نايا عع برو برب انرا 
ناهياً بِكُلُ ما يَصِحّ أن يِؤْمَرَ به و يُنهئ عنه. 

و إذا بَطَلَ أن يكونّ كوه صادقاً لنفسه يقنَضِي إخباره عن كُلُ شيءء و جار أن 
تبقى مُخْبَراتٌ لم يُخبرْ عنهاء لَرِمَ ما قَذّمناه؛ مِن أن يَكون كاذباً في تلك؛ لأنّه لم 
يحبر عنها بالصَّدقٍِء فيُنافى كَونّه كاذباً فيها '. كما أنّه لما كان آمراً بأشياءً مُعينقَ لم 
يَمنَع ذلك مِن كُونْه ناهياً عمّا سِواها. 


0 الأصل: + «الصدر». و لا محصل له فى المقام. راجع: المغنى» ج 7( خلق القرآن). ص 5/. 
:في الأصل: «صادقاً عنها)». 
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[الدليل السادس ] 

و ممًا يَدُلّ أيضاً على فَسادٍ قولهم: «إنّه مُكلّمٌ [لنفسه]»: أنّ ذلك يوجبٌ كُونَه 
تعالى مُكلّماً لكُلٌ مَن يَصِحٌ أن يُكَلَْمَه فى كُلُ حالٍ [و] على كُلُ وجه؛ لأنٌ صفات 
مب ا دو فك غلمنا تطاتة' : 

ومما يَدُلَ [على] تبن هذه الجملة: أن الصفة العامة إذا كانت للنفس. فما 
دَخَلَ تحت تلك الصفة مِن الصفات الخاصّة؛ يَجبٌ أيضاً أن يكون للنفس؛ ألا 
ترى أنا لو أثبتنا بعضّ الأحياء مُعتَقِدأً لنفسه. وجب أن يكون كَونُهِ عالماً أو جاهلاً 
لنقبيه لدكفول ذلك" تحت الضفة النفيية "كو كذلك لو انتكنا بعد الخواهر كاتا 
في الأماكن لنفسه . لَوجبَ أن تُتبتّه * مُتحرّكاً أو ساكناً لنفسه؟ أَوَ لا ترئ أنّهم لما 
انكو التكلما لتقعه رو كان كر له كقيرا وآبيرا وانخاذ تولك كرنة لتكلا كاه 

ولا يَلرَمُ على ما ذَكّرناه أن يكون تعالى مِن حَيتٌ كان عالماً لنفيه. أن يَكونَ 

وذلك 9 الفائدة ذ في «مُعَلَما غْيدُ الفائدة في ع لذن معنئ امُعلّم): إِمّا «فِعل 
العلم في العَيرِ)ه أو «الجرفة المخصوصة التي تكو فيكنا الكلقدة و" اعرد انو 
كلاهما غَيرُ مَعنى كُونِه عالماً. و لس كذلك «مُتكلّمٌ) و «مُكلّمُ»؛ لأنّ ما به يَصيرُ 


.١‏ فى الاصل: «يتخضص فى كل موضع يصح فيه». 

3 فى الأصل: «بطلان». 

". و هى كونه معتقداً؛ فإنّ العلم و الجهل داخلان تحت الاعتقاد. و هما من أقسامه. راجع: 
الحدود. ص //- 6٠‏ 

؛. فى الأصل: +«أثبتوه». و لا محصّل له فى المقام. 

0. فى الأصل:«يثبته». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «أثبتنا». 


لل 


306 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
مُكلّماً لغيه به ل كلها و إن كان «مُكلى أَخَصّّ م من متكلّم) -. فيَجبٌ أن 
تكوة اليف العناضة الى كير كاننع الخالتة كدت 
وو ا 
واو 00 
ضَربٌ مِن الكلام, و لا يُعقَلُ تكليمٌ ليس بكلام. و لّولا أن الأمرّ على ما ذَكرناه. 
لاز أن كرون الحذنا مكليا فبوه ا تعمل كانه من غير أَنْ يكونّ هناك كلام ' 
مسموعً! أو يَفعَلَ الكلامَ و يَقصِدَ به إِلَى الغَيِ ولا يَفعَل التكليم, فيكون غَيرَ مُكلّم 
له. و فسادٌُ ذلك ظاهة. 
و يَلرَمُ على هذا أن يكونَّ المُخبرٌُ مُخبراً مِن حيثٌ فعَل التخبين و هو غَيرُ 
فإن قالوا: نحن ' تَلتَرْمُ أنه مُكَلَمٌ لكل أَحَدِء لكن ممّن يَصِحٌ أن يُكَلْمّه و قد كَلَمَ 
الجميعَ؛ بان كَلَهم و أمَرَهم (+7؟) و نهاهم. 
قيل لهم: لاا شيءَ معقولٌ مِن موجود و معدوم ' و 22 حَيّ و ميّتِء و عاقل و غيرٍ 
.١‏ فى الأصل: «الكلام». و الصحيح ما أثبتناه؛ للزوم التطابق بين الصفة و الموصوف في التعريف 
و التحي:: 
١‏ فى الأصل: + «نسمع». و لاا محصّل له في المقام. 
١‏ اعلم أنّ الناسخ على الظاهر -سها هنا سهواً عجيباً. و جاء بين قوله: «و معدوم» و قوله: «و حئ' 
بعبارات -بمقدار أربع صفحات من المطبوع سابقاً(ص .)47١-418‏ و هي تتجاوز صفحتين من 


الأصل (ص )777-377١‏ _أجنبِيَةٍ عن المقام جدّأً. و هى من قوله: «يكون مؤوفاً منقوصاً» في 
الصفحة 418 من المطبوع سابقاً إلى قوله: «من أن يكون فيها ما يشتقٌ» فى الصفحة 47١‏ من 


> 
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عاقل إلا [و] يَصِحّ كلامٌه. و إِنّما يَقبْحٌ بعضُ ذلك. و صفةٌ النفس لا تَفتَقِرٌُا في 
شمولهاإك أكزين العيكة فحت أن تكون شكلما' لكل شي علمه .و لا 


يَخْنّض بذلك المُكلفونَ دون غيرهم. 


[[الدليل السابع ] 

و ممًا يَدُلّ أيضاً علئ إبطالٍ كوه مُتكلّماً لنفيه: أنّ ذلك يودي إلى كَونه مُتكلّماً 
فيما لّم يَرَل مِن غَيرٍ أن يَستَفِيدَ هو أو غَيرُه بذلك شيئاً. و يَقنَضي [كُونه] على 
صفة نَّقصٍ لِمَّن يَتَكلّمُ "مناء و لافائدةَ كانت ؛ على النقص”. و لا فرق فيما يَقَتَضْي 
النقصّ بَينَ أن يَستَيدَ إلى النفسٍ أو إلى المّعاني. 


<> المطبوع سابقاً. و معلوم أنّ البحث في تلك العبارات هو تدمّة رد الشبهة الأولى و بداية رد الشبهة 
الثانية من الشبه التي أوردوها في «قدم كلامه تعالى و أنّهِ متكلم فيما لم يزل». و هو عنوان 
الفصل الذي عقده السيّد المصئف رحمه الله لردٌ تلك الشبه فيما بعد (راجع: ص 77"). و 
لذلك نقلناها إلى موضعها المناسبء أي ص ١84‏ إلى ص 79١‏ من هذا الكتاب. و بهذا الانتقال 
كف عبارة المض قن رعحية اللهافى الموضعين والليوية راجن الفشووت لصن فاو 11 
“ال و1#١-_4:غ2ء‏ أبكار الأفكاره ج ١‏ ص .37١‏ 

.١‏ فى الاصل: «لا يفتقر). 

ٌ في الأصل: «متكلّماً» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله قبل قليل: «مكلم لكل أحد). 

/' فى الأصل: «لا من تكلّم». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

. فى الاصل: «كان». 

ش في الأصل: «نقص». و مقتضى السياق ما أثبتناه. و علئ أي خال فالخازة مقشطرية وننخن تتم 
فيما يلى عبارة المغنى لكونها أوضح. على الرغم من وجود اضطراب فيهاأ يضاً في بدايتها. والعبارة 
كما يلى: «علئ أنّ كونه متكلماً لنفسه يؤدّى إلئ إثباته على صفة. فيفرضه( كذا). بأن يكون متكلماً 
عاك ب فو عد السو كر مكنا( دعر هداعا بدا لدي قر كوك رانين 
تكلا ردقيه انمي عله تعلق فن قات النلين»«الفقرع بالق افر )ني 6 


يحمد ١‏ الحا الحم 


زذى 


لاع 
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[1] 
في أنه تعالى لا يَستَحِقْ كونّه مُتكلماً لا لنفسه و لا لِعلّةٍ 

اعلّح أن جميع ما ذَكّرناه مِن الأدلّة على أنه ليس بمُتكلم لنفسه لله 
ليس بمُتكلّم لا لنفسه ولا لعلَة؛ لأنّ وَجِهَ الأدلَة قائمٌ في الأمرّين معاً إلاما ذَكُرناء 
مز اقطان انار 2014 ١‏ :ذا نه رصفة الخوروفي ".قاف نا لوعن قات 1 41ت 
فى هذا الباب. 

اننا يَدَلَعَان فساو ذلك -زائذا علق ما تَقدَّمَ -: أن كوتهمتكلماً لا يتَخلو من أن 
يكون واجباً في كُلْ حالء أو حَصَلّ في حال لَم يَلرّم في قَبلها. 

وَالوَجْهُ الأوّل: يَقتَضى كُوئّه كذلك لتفسيه '؛ لأن هذه أمارة ضفة النفس. 

و إن كان الوَّجِهُ الثاني: لم يَخلُ مِن أن يجب في الحالٍ التي يَتجِدَدُ كُونه 
مُتكلّماً فيها ‏ ذلك له كما تقول فى كُونِه مُدركاً. و وجوب حُصوله عند وجود 
شَرطِه أو أن يكون بذلك الحالٍ مما يَجِورُ أن يُكون فيها مُتكلّماً و غَيرَ مُتكلّم و 
السووط واس | 

و الوجة الأوَلُ: يَقنَضى أن يُكونّ هناك مر معقولٌ يَقَنَضىي وجو ب كُونِه مُتكلماً. 
كما قُلناه في وُجود المُدرِك. و قد عَلِمنا أنه لاشيء يُعَقَلُ يَقنَصي وجوب كُونِه 


.١‏ فى الأصل: «يكون). 
”. و هوالدليل الرابع المتقدم فى الفصل السابقء ص 504. 
*'. و قد تقدم إبطاله فى الفصل السابق. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1 
والوّجِهُ الثانى: يَقنَضى أن يَكون مُتكلماً بكلام مُحدَثْ أ. كما قلنا بمثل ذلك 


فى تظائره. 


]17[ 


فى إبطال قِدَ م كلامه تعالى 


[ بداهة حدوث كلامه تعالى | 

اعلّمْ أن الخلا في خُدوث كَلامِه تعالى -مع الاعتراف بِأنّهِ مِن جنس كلامنا. 
و أنه هو هذا المعقولٌ المسموعٌ -لا يكاد يَمَعٌ ممّن ' يُحَصّلُ عن نفسه. و لهذا نَجِدٌ 
مَن يُخالِفٌُ علئ هذا الوَجِهِ مُقَلّداً مُستَسِلِماً لا يُصغي إِلَى احج و لا يُمَكَنُ مِن 
المُناظَرةٍ و المُوافقة. و رُيّما خالفوا في العبارة مع تسليم المعنئ, و امتَنعوا من 
إطلاق القولٍ بحُدوث (771)كلامه بال نكا بو اناقل الك نا د تتضييرا بد 


[أدلّة حدوث كلامه تعالى ] 


[الدليل الأوّل: أمارات حدوث كلامه تعالئ ] " 

و إنْما قلنا ذلك؛ لأنّ أمارات الحُدوث فى الكلام أقوئ و أَظهّرُ مِن أمارة الْحَدَتْ 
.١‏ و سوف يأتى إثباته فى الفصل القادم. 
7 فى الأصل: «من». 


اماع 


ذف اللكمن :قن اعوك الدين / ج ” 
في الأجسام و الأعراض؛ لأنّه يوجَدُ و يُعدّمٌ و يَتردِّبٌ وجودُ بعضه على بعضء و 
تود يسبزن وبدات ىمري رسارم لباق 
[ الدليل الثاني: الدليل السمعي ] 

وقد وَصَقه الله تعالن بأنه مول [بعدَ كنات موسى غلية الستلام بقوله: تعالن: 
ةوَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَئ '4]'. و أنه مُحكَمٌ بقَولِه تعالئ: «كتابٌ 


أنه مشعول بقوله * تعال دعق كان اخ اللهدمفقولا»”. 


ء 
ا 


ككمت آنانة4ه 3 


ال ل لطر لو دك 2 -َ 06 5006 2٠‏ 2-06 
و صَرَّحَ بحدثه فى قوله تعالى ‏ جل و عز .-: «ما يَاتِيهِمُ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ 


١ 000‏ 0 0 هم .2 0 سَّ ه١١‏ 1 0 ا ا 
محدث4 ٠و‏ #ماياتيهمٌ من ذكر من الرّحمن مَحدذث# ٠‏ بعد ان بَيّنَ تعالئ ان الذكرَ 


2 


هو القرآنٌ فى قوله جل اسمُه _: «إِنَّا نكن مَزَلنَا الدّكْرَ و إِنَا لَهُ لحافظون» ” و <هذا 
ذِْرٌ حُبارَكٌ أَنَْلْناة»*. 
ويس لأحَدِ أن يقول: إِنّما أراد به هاهنا الرسول لا المَرآنَ؛ مُستشهداً بقَولِه تَعالى: 
م قَد أَثْوَلَ الله إِلَيِكُمْ ذكراً * رَسُولاً يتنُوا عَلَيكُمْ آياتٍ اللّه مُبيناتِ» ' '. 
.١‏ الأحقا ف (53): ؟١1.‏ 
3 مابين المعقوفين استفدناه من كتاب التعليق. ص 6 
'". هود( .١ :)١١‏ 
ُ. فى الأصل: «لقوله)». 
©. النساء (5): /اغ؛ الأحزات (978): /ال. 
. الأنبياء (71): ؟. 
لحر 35103 
. الأنبياء (71): 040. 
٠‏ . الطلاق(56): .,١١-1١‏ 


د ب شح يدت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ياف 


وذلك: أن «الذّ كرًا له 2 التعياله في الرسول والآية التى تلوها. اكند 
المَفسَرينَ على أن «الذَ كرا فيها إِنّما أراد به الْمَرآنَ 5 وإِنّمانَصَتَ «رسولاً» بإضمار 
فعل, فكائّه قالّ: «و أرسّلٌ ول 

و يُقَوَي ذلك أنّه قال (َأَنَْلَ اللَهُ إِلَيِكُمْ ِكْرأ "4 '. و الإنزالٌ لا يوضَف به الرسولٌ. 
وإنّماهوم مِن أوصافٍي المرآن. 

وكيفٌ يُحمَلُ ذلك عل غَيرٍ القَرآنِ مع قوله تُعالئ: «َإِلَا اشنتككوة و هد 
يَلْعبُون) *؟ 

واه قولة قدا ان توما يا تنوة» " ١1‏ معدل الاقيها بتك افاتفييق الرفيرل 
إلى أَمينا واحذء فلا يَلِيقٌُ معنّى «الذكر» في الآية إلا بالقرآن. 

وافل فلو شل أن «الذكرَه ممًا يَُبَّدٌ به عن' الرسولٍ فى بَعضٍ المّواضع: كان 
مِن المعلوم أنه مَجارٌ و تُوسُّعٌ و الأصلّ أن يَكون عبارة عن الكلام. 

فإن قالوا: الإتيانٌ لا يَلِيقُ بالكلام و إِنّما يَلِيقٌ بالرسولٍ. 

قلنا: قد يُستَعمَلُ ذلك فى الكلام أيضاً بالعُرفٍ. و إذا سَلَّمنا أنه مَجِانٌ كانَ حَملٌ 
الاية عليه ول مِن الععدولٍ فيها إلى ضروب مِن المّجازات. 
١‏ تير السرقدياج كم حى نا لاسي قدي مرا دي قدي اسان ا ين 

8 !؛ تفسير البغوي. ج 4. ص ١1؛‏ تفسير النسفي. ج 4. ص 5017. 


١‏ اس رم 
". الطلاق (360): ٠١‏ 


6 هحاس ١‏ دم 0 لاد ونة هه يع هو بردامه كو يه ددم هم 0 
03 الانبياء ( ١5؟):‏ ". والاية بتمامها: ما يَاتِيهمٌ مِنْ ذكر من رَنَّهِمْ محدث إلا استمّعوه وَ هم 
يَلْعَبُونَ9. 


. الأنبياء :)5١(‏ 7. 
1 فى الأصل: «من». 
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” الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
[الدليل الثالث ] 

و ممًا يَدُلُ أيضاً على حُدوث ما يَفِعَلهِ مِن الكلام: أنه مُّدرَكُ بلا شْبهة فلو كان 
قديماً لاسنَّمَتَ إدراكنا له؛ لأنّ ما اقتتضئ إدراكّه فى بَعض الأحوالٍ لو كان شرطاً فى 


ذلكء لا فرق فيه بِينَ بعضٍ الأحوالٍ و بَينَ سائرها. 


[ الدليل الرابع ] 
و أيضاً: فلو كانَ كلامٌه تَعالى -و هو مِن جنس كلامنا؛ بدلالةٍ التباسه به على 
الأذن اكد تديماء لوحت أن :تكون كلكا اها فنيما؛ لأذ الحنض الواحر لآ تجوز 


قم بعض [منه] و خدوث بعض. 


[ الدليل الخامس ] 
وأيضاً: فلو كان كلامّه تعالى فلإنما» لكان وجوذه عَيو متر نس بل فيئن حال 


5 : 00 1 7 ال ا ا 0 
واعحلة#.ؤاكانت" لففلة ورين لنت بان تكون زيدااولئ مِن «ديز» او «يَرْدِ). 


[[الدليل السادس ] 
وأيضاً: فإنّ الحُروف تبص" المّحالٌ ولا يَصِحَّ وجودها إلا فيها؛ و قد دَلّلنا 


| الدليل السابع ] 
وأيضاً: فإنّ الكلام مُدرَكٌ فلو كان قديماً لأدركٌ كذلك. [و] لَعْلِم بالادراكِ قديماً “. 
.١‏ فى الأصل: «كان». 
3 فى الأصل: «(يكون». 
3 فى الأصل: «يختص». 
يي الأصل: «قديمه)». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ف 


[ الدليل الثامن ] 

وأيضاً: فلو كان الكلامٌ قَديماً وهو حُروف كثيرةٌ. لّوجبَ تَمائُلُها من 
حَيثٌ الاشتراكِ في القَدَم. و هذا يوجبٌ أن لا يُفصَل بَينَها ' بالإدراك. و قد عَلِمنا 
خلاف ذلك. 

فأمًا من أْبَتَ كَلامَهِ تعالئ مُخالِفاً للكلام المَعقول؛ فراراً مِن لزوم ما سَطرناه من 
الكلام: فقّولّه أيضاً واضحٌ القَسادِ؛ لأنَا قد دلّلنا على فَسادٍ قولٍ مَن أنْبَتَ كلاماً في 
النفس أ. و رَدَدنا على من ذَّهَبَ إلئ أنّ الكلامَ مُخَالِفُ هذا المسموعَ المعقول. و 
ينا أنّه لا سَبِيل إلى إثبات ذلك على وَجِهٍ مِن الوجوه. 

و الكلامٌ في قِدم الذات أو (74؟) حُدويْها فرِعٌ علئ تُبوتِها. و إذا لم يكن إلى 
إثبات ما اذَّعَوه طريقٌ» فالتشاغْلٌ بالكلام فى خُدويْهِ و قِدَّمِهِ لا مَعنئ له. 

عنقا 3 لءء راكذا بعلي ازنك دعر تاد هنا القرلة أ ماخ المه ينات تاي 
الكلام؛ لا يَجورٌ أن يكون له حُكمٌ الكلام؛ لأنّ ما خالمٌ النوعء و بايّنَ سائرَ ما 
يَدَحُلٌ تَحنّهِ مِن الأجناس. لابُدٌ مِن أن يكون خارجاً عنه. و خَيرَ داخل فيه؛ ألا تُرى 
أخامااجالت الراك لي ترنيا هيه ١1‏ بججرز أن يكوك ارب و لامِن الأنواع ؟ و 
على هذا الو جه أَلزمُوا قِدَمَ أجسام" مخالفة الأجسام, إلى غير ذلك مِن الجهالات. 

و هذا الوَّجِهُ يَختّصَ مِنهم بمَن أثبَتَ الكلامٌ فى الشاهدٍ هو الأصواتٌ 


.١ ١‏ في الأصل : «بينهما»). 

1 كدر فيج 5 صس .١150‏ 

3 أي هيئة للمحل. 

؛. كذا فى الأصل. 

0 . فى الأصل: وهو الأصوات المكسوصة و جعل كله النمة وهو تكرار لما يأتى. 


إعاية 


كل الملخّص فى أصول الدين / ج " 
المخصوصةً. و جَعَلَ كلام الله تَعالى مُخالِفاً. فأمًا مَن ذَهَبَّ منهم إلئ أن الكلام في 
الشاهدٍ و الغائب ليس مِن جنسٍ الصّوتء و هو معنئ في النفس. لا يَتوبَهُ هذا 
الدلِيلٌ خاصّةً عليه. 

و ليس لهم أن يقولوا: إذا جارّ عندكم أن يكونَ فى مقدوره تعالى لون مُخَالِف 
لهذه الألوان أجِمّعَ. فألا جارً مِئْلُ ذلك فى الكلام؟ 

و ذلك: أن هذا القولّ لم نَخْرُجْ ! به عن المعقول؛ لأنَّ مّن جَوَّرَ في المقدور لوناً 
هاده الالوان المرسؤة :ا لتسفيدة [للقيع ل بو كلق ١‏ الساكيا الت يله 
الألوان المعقولة و إن كان ضِدَاً لها؛ كتَضادّها فى أنفسِها. فعُروض هذا القولٍ أن 
يُثبتَ له تّعالئ كلاماً يُضادٌ أجناسٌ الكلام المعقول, إلا أَنّهِ يُدرَكُ و يُسمَعٌ و يَفتَقرُ 
لَى المَحَلُ و يجري مع هذه الحُروفٍ المعقولة مَجرئ بعضها مع بعض. و هذا 
خلاف ما يُريدونّه. 

علئ أنّ هذا القول أيضاً لا يَصِح؛ لأنّ أجناسٌ الحُروفٍ في مقدورناء و مِن شأنٍ 
القادر علّى الشىء أن يُكونَ قادراً على ضِدَّه و نّوعِه إذاكانَ له ضِدٌ و نوع فلّو كان 
فى المقدور حَرفٌ مُخْالِفٌ لِما تَعلّقَه لكُنَا قادِرِينَ عليه. و الألوانُ غَيدُ داخلة تحت 
مقدورناء فتَجويرٌ ما يُضادٌ جميعها -أن يكون فى مقدوره أيضاً تعالى غَيرُ مُمنَنِع. 

لمكن عن نا تراه ذرل كن جتقر ل نسار أن تقرفوه اتعالرع امكنم 
مُخَالِفاً لجميع المتكلّمِينَ فألا جارَ إثباتٌ كلامه مُخالِفاً [لكلام] ' المتكلمين ' [في 
الشاهد]|؟ ْ 


.١‏ فى الأصل: ايخرج). 
”. ما بين المعقوفين استفدناه من المغنىي. ج 7( خلق القران). ص 40. 
”3 فى الأصل: «للمتكلمين». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يأف 


[لأنّ: مَن أثبته تعالئ مُتكلَّماً مُخَالِفاً للمتُكلّمِينَ»]' لم يَنفُضُ' حَقيقةَ كوه 
مُتكلماً؛ لأنّ المُتكلّمَ «مَن فَعَلَ الكلام»» و قد يَجِورُ أن تشئّرك فى هذه الحقيقة 
الذوات المخلفة: و قولنا: «كلام تالت لسائر الكلام» يَتَناقضٌء و ينفى أَوَلْه 
آخزه؛ لأنّ مِن شأَن ما هو كلام أن يَكونَ مِن هذه الحُروفٍ المنظومة. فإذا [أعقبناه] 
أنه يُخَالِفُ سائرٌ الكلام اقتّضئ ذلك حُروجَه عن هذه الأجناس. و لهذا تقول إن 
تَعالى مُنْعِمٌ مالف للمُنعِمِينَ و لا يَجِورُ أن تَقول: إِنّ نِعمَتهُ مخالفة للنْعم. 

و يَلرَمُهم على هذه الشّبهةٍ أن يقولوا: إن جسم و إن خالف 20000 
قالوا في مُتَكلْمٍ و غيره. 


[الدليل التاسع ] 

وأيضاً: فلّوكان له تَعالئ كلام قَدِييٌ وجب أن يكون مثلاً له و مُسَتَحِقَاً لسائر 
ما يَستَحِقُه تعالى مِن الصفات النفسيّة علئ ما دَلَّلنا عليه مِن قَبلُ فى باب الكلام 
فى الصفات '. و هذه الطريقة دل علئ نفى قِدَّم كلاه على كل حال؛ سَواءٌ كان 
مُخالِفاً للكلام المعقولٍ أو مُماثِلاً ْ 


[الدليل العاشر ] 

و أيضاً: لو كان كلامٌه تَعالى قديماً لكان غيراً له؛ لأنّ كُلّ مَذَكُورَينِ يُميّرُ كل 
واحدٍ منهما بذكر بَخْصَّ فهُما غَيرانِ. و هذا الحَدٌ ثابتٌ بَِنّهِ تعالئ و بِينَ كلاه 
فحت ركو عير اله وافد جم التسلدوة فلن فقري انث عي الله تعالة 


.45 مابين المعقوفين استفدناه أيضاً من المغنى. ج ا. ص‎ .١ 
فى الأصل: «لم ينقص».‎ 3 
707 ص‎ ١ تقدم فى ج‎ .'“ 


ماية 





1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


قديماً. و هذه الطريقة تُبِطِلٌ قِدَمَ كلامه على سائر مَذاهِبِهِمُ المُخْتَلِفَةَ فيه. 


[ إثبات التغاير بينه تعالئ و بين كلامه | 

(755) فإن قيل: دُلّوا علئ أنّ المُعتَبْرَ في الغيرِيّة بِالقَدرِ الذي ذَكٌرُموه '. 

فلنا:الوليل ' على ذلك أن المعنتى الدى < كرناة ونتقه :الضف بالغيرئة »وعد 
انتفائه يَنتَمَى استحقاقٌ الوصفي بها؛ ألا ترئ أنّ الشّيئّين مّتئ دَخََلا نحت ذِكر واحدٍ 
لميوظها بالتعاض؟ عند الانسناق إذا أضيقت" النقدى الواتخو مين السشوق«و نينا 
بالَعضيّة لِمَا عَمّهّما و إيّاه الذَّكرٌ؛ لأن فائدة البعضيّة فى الشيئّين شُّمولٌ الذكر لهما. 
و يوصَف زَيدٌ بأنه غَيرُ عَمرو و السواد بأنّهِ غَيرُ البياض؛ مِن حَيتٌ لم يَسْمَلْهُما 
الذّكنُ و أفرد كل واحدٍ منهما بما يَخْصّه مِن ذكره. 

و لهذا اختّلّفٌ الحال فى الشىء الواحدء فَوْصِفٌ تارةً بِالعَيريَ و نُفِيَت عنه 
أخرى؛ بِحَسَبٍ إضافاته و ما يجري مِن ذكره. فيُقَالٌ في «الواحد: إِنّه بَعضُ 
العشرة. و لَيسَ بِغَير لهاء فإذا أضيق إِلَى التسعةٍء قيل: إنّه ' غَيرُها؛ مِن حَيثٌ أفرد 
بذِكرلا يَسْمَلّه مع التسعةٍ. و كذلك بال فى «يَدٍ الإنسان»: إنها غيرٌ رجله. وك 


عضو يُشَارٌ إليه من أعضائه. و لا يُقالٌ: إِنْها غَيرُ الإنسان. 


.١‏ وهو أنٌ ملاك الغيريّة بين شيئين اختصاصٌ كل واحد منهما بذكر. 

.١‏ هذا هو الدليل الأوّل على التغاير بينه تعالى و بين كلامه. و اد الدلالن الثانى بعد صفحتين 
عند قوله: «و قد قال أبوهاشم...). ١‏ 1 

". فى الاصل: «اضيف». 

: في الأصل: «لغيره» بدل «العشرة»ء وها اتحناة استفدناه من المغني. ج 7( خلق القرآن). 
ىا 

6. فى الأصل: «إنّها». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 6 


[ عدم شمول ذكر واحد له تعالئ و لكلامه | 

و لَيسَ لأحدٍ أن يَدَعِىَ أن القَدِيم تَعالى وكَلامّه يَشْمَلّهِما ذكرٌ واحدٌ؛ فإنّ قولّنا: 
الله يَقَمُ عليه و علئ كلامه. كما قلناه في العَشَرَةٍ و غيرها. 

وذلك أن قولنا: للد و «إلهُ) يفيك «مَن 06 له العبادة)ء و لسن [هو] من 
أسماء الجُمَلٍ التي تَسْمَلّه ' و غَيرَه. و لكان مِن أسماء الجمَّلٍ حتّى يَكونٌ مُتَناولاً 
له و لكَلامِه. لوجبَّ أن لا يُجريّه عليه إلا مَن عَرَفَ أنّ له كلامأء أو اعتَمَدَ ذلك. 
فكانّ يَجبٌ أن لا يَجِرِيَ «أهلٌ التوحيدٍ» النافينَ لكلامه فيما لّم يَرَلْء أنّهِ إلهٌ فيما لم 
يَرَلْ في كُلّ حال. و كذلك أهلٌ اللّغةِ الذين "لا يَخْطُُّ ببالهم كلامٌه فى إثباتٍ و لا 
نفي؛ ألا ترئ أن من يَعتَقِدُ فى الذات أنّ العبادةً لا تَحِق لها و لا تَليقُ بها . لّم يُجِرٍ 
عليها الوّصفّ بالالهيّة؟ لأنٌّ الأوصاف تَتبَعُ الاعتقادات, على ما بُيِّنَ في غير محل. 

و بهذا بِعَينِه يُعَلَمُ أن تَسمِيّتَنا له تعالى بأسمائه و صِفاتِهء كقّولنا: «إلهٌ و عالِمٌ و 
قادِرٌ و حَئٌ) لا يَدخْلٌ فيه العلمٌ و القدرةٌ و الحَياة لو كانت هناك مَعانَ علئ ما 
يَذّعى المُخَالِفُونَ. 

علئ أنه لا لاف بَِينَ المُسلمِينَ في تكفير من قالّ: «إنْ الله تَعالى كَلامٌ و عِلمْ 
3 كدر" 
.١‏ فى الأصل: «نحو». ما أثبتناه استفدناه ممّا سوف يأتى بعد قليل. 
. في الأصل: «يشمله». 
. فى الأصل: «الذي». 
' فى الأصل: «يحقٌ لها و يليق بها». بدون أداتي النفى و بصيغتي الغائب. و الصحيح ما أثبتناه؛ 


0. في هامش الأصل: «فيه نقل إجماع على كفر من قال: إنّ الله تعالئ كلام و علم و قدرة». 


يحمد | اليا الحم 


/الاع 
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[ بطلان دخول الكلام و العلم و القدرة تحت اسم «الإله» ]| 

و ليس لهم أن يَدَعُوا دُخول ما ذَكرناه نحت التسمية بالإلهيّة؛ مِن حَيتٌ كان 
الإلهُ لا بْدَ أن يكون كذلك لأمر يَرجِعٌ إلى كُونِه إلهاً. 

لأنّ هذا أوّلاً باطلٌ؛ من حَيتٌُ لا تَعَلّقَ للإلهيّة بكَونه مُتكلّماً و بكلامه. و لا 
تَقتّضى ' إثباتَ علم و قدرة و حَياتِء و إِنّما تَقنَضى إثباتٌ كونِه عالماًء قادراً. حياً. 

اوكا الات نت عن وا افقوم ل تنعت الابيد ذل دك انعد والفنمة 
ما لولاه لم تُسبَحَقٌ : . الضفة كينا لاايدخل تحت كولناء «متج ةك » الجركه. 

على أنه يَلرّمُ أن يَقَولُوا على هذا: إنّ الكلامً غعَيرُ ذاتِه؛ لأنّ قولَنا: «ذاتٌ) لا 
يَمَنَضى ما لا يَتِمٌ إلا بالكلام. 

و قد قال أبو هاشم ': إِنّ كُلَّ مُخْتَلِفَينِ فلابُدٌ مِن أن يكونا غَيرَينِ؛ لأنّ الاختلاق 
أطت مقن الشرية بوايور ا خاليها: ونهذا تتتطى ك8 عليه تعالرن قرا له 

ولا يَلرَمٌ على هذه الطريقةٍ أن تكونّ يَدُ الإنسانٍ غيراً له مِن حيتٌ تُحالِفُه في 
الحُكم؛ لاستحالة أن تكون اليدٌ قادرةً عالِمةً: و صحَةٍ ذلك علئ ججملة الإنسان. 

7 ذلك أن الذي راعاهٌ الاختلاف في الذاتيّة لا في الأحكام؛ و اليد لا تُخالف 
الجَملةَ على الحقيقة و في نفسها. 


[ بطلان ما ذكره المخالف من تعريف «الغيرّين» ] 
7 0 شخ اه لست ىلكس عست وه و 
وليس لهم ان يمتنعوا مِن وَصفه بالغيريّة؛ لادعائهم أن “”عحد الغيرَينٍ «هما 
3 فى الأصل: «و لا يقتضى؛). و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «الإلهيّة». و 
هكذا الكلام فى قوله: «و إنّما تقتضى». و هو فى الأصل: «وإئّما يمتضى». 
؟. هذا هوالدليل الثانى على التغاير بينه تعالئ و بين كلامه. 
3 فى الأصل: «الغير». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 


اللّذَانِ يَجونُ أو كان يَجورٌ وج ود أَحَدِهما مع عدم الآخَرا؛ إِمّا فى" المكان أو 
الزمانء أو علئ وَحِهِ مِن الوجوه». 

وذلك أن هذا (55) يَتَقِض بِيَّدٍ الإنسان؛ لأنّ كُلّْ واحدٍ يَعلَمُ جوازَ 
وجود الإنسان مع عدمهاء و قد كان ذلك جائزاً. و مع هذا فلا توضَف 
باعل 

و بَعدٌء فإنّ جَوارٌَ وجود أحدهما مع عدم صاحبه إِنّْما يَقَتَضى تَعغايْرَهما مِن 
6 كي بوه وه الم 
لأن جَوارٌ اختصاصٍ أَحَدِهما بما ليس للآحَرِ إذا اقتَضَى التغايّنَ فوجوبٌ ذلك 
أولئ بأن يَقنّضيّه. 

0 3 لي ا ل 2 َ ئِ 

و ممًا قيل فى فسادٍ هذه الطريقة 3 لهم: أن العلم بتغايّرٍ الشيئين ضروريٌ. و 
العلمّ بِجَوازٍ وجود أَحَدِهما مع عدم الآخَرِ لا يكونٌ إلا مُكتّسَباً؛ فكيفٌ يكونٌ هذا 
اد ميدي 

على أن مُعوَّلَه” في صحَحةٍ هذا الحَدٌ إذا كانَ على الشاهدٍ, فلابُدٌ مِن صحَةِ عدم 
كُلُ واحَدٍ مِنهما بَدَلأَمِن وجوده. و هذا إذا جَعَلناه حَدَاً أو وصفاً لازماًء يََنَصى أن 
اي الأصل: «من». و مقتضى السياق قا انقناء: 
. فى الأصل: «لا يجب». و ما أثبتناه استفدناه من المغني. ج 7( خلق القرآن). ص 177. 
. أي فساد التعريف الذي ذكروه للغيرّين. 
. فى الأصل: «معقولهم). 


جمد ١‏ كسا الحم 


زفق 


4 








غم الملخص فى أصول الدين اج " 


لا يَكون القَديمْ تَعالئ غيراً لكل ذات من المُحدَّئات. وإذا جار الخُروجٌ عن قضيّة 
الشاهدٍ فيما ذَكرناه. جازٌ الحروجٌ عنها فيما ذَ كّروه. 


[ إبطال أن تكون غيريّة الغيررين راجعة إلى معنئ, و هو «الغيريّة» ] 

و ليس لأَحَدٍ أن يَمنَِعَ مِن وَصفف كلامه تعالئ بأنّهِ غَيرُه؛ مِن حَيتٌ أن الغَيرَين 
لا يكونان كذلك إلا بعَيريّة. 

و ذلك أن كونَ الشىء غَيرأَ يَرجِعٌ عند التحقيقٍ إِلَى النفي. و ما يَكونٌ نفياً لا 
يُستَحَقٌّ لعِلّةَ و لا للنفس. 

و بعد فيَستَحيلُ روج الشيءٍ مِن' أن يكون غيراً غير و هذه أمارة 
الاستعنا وعن النونق ؟ الا اترى أن النمواة متي خنوو خداضن عر عير 
للحُموضة: كما يَستَحِيلُ جُروجه عن كونِه سَواداً؟ وكمالا يَجورُأن يكونَ سواداً 
لدف كلك لا تحور اث يكو عورا لمعدم: 

على أن المعنّى الذي هو «الغَيريَةُ) مُغْايرٌ لِغَيرِه أيضاًء و هذا يَقتَضى إثباتَ ما لا 
نِهاية له مِن المُعانى. 

و بعد فما المانِعٌ مِن أن يكون كلامُّه غَيراً له تَعالى؛ لعيريّة تَقَومٌ بالكلام. 
كناافائر الك فى سات انخوادت القغابرة: أواتقوء ' بذات القدمد بعلن اضولينم: 
كقيام صِفاتِه؟ 1 


وكُل هذا واضحٌ لِمَن تَدبّره. 


11 في الأصل: +«غيرا). و هو زائدك. راجع: المغني» ج /ا( خلق القرآن).‎ .١ 
فى الأصل: «يقوم».‎ 3 


اليباب الثالث: الكلام فى العدل إرذفا 


8 
في ذكرٍ شَبَههم في قِدَمٍكلامه تُعالئ» و أنّه مُتَكلّمُ فيما لم يَزّلُ 
[1.] مما تعلّقوا به أن الحَىَ إذا لّم تكن ' به آفةٌ ‏ كحَرَسٍ و ما أشبَّهه. و إلا كان 
ساكتاً '-فيَجِبٌ أن يكون مُتَكلّما كما يَجبُ فى الحَئٌ الذي لا آفةَ به أن يكون رائياً 604 
للمَرئيّات الموجودة. 
فالوابق :ارش أو الشكوث لأ تحؤزان علية: فضعتك أن يكون متتكاما فنيما 
لم يرل 
و رَبّمَا قَوَوَاذْلك بان نقولوا: انا سيت تنبت كُونّه عالمأ بنفي أضداد العلم. ؛ فكذلك 
يَجِبُ أن ب: ينبت كَونّهِ مُتكلّماً بنفي أضداد الكلام. 
ل 
ون نديد انا 1 
فإن كان مُحدَثاً. لم يَخْلُ مِن أن يَكون موجوداً في غَيرٍ مَحَلّ» أو فيه تُعالئ أو 
في مَحَلّ مَُفَصِلٍ. و وجوده و هو لا يَقومٌ بنفسه في غَيرٍ مَحَلْ مُستَحيلٌ. و قيام 
الحوادث بذاتِه تعالى فى الاستحالة كذلك. و وجوده فى مَحَلّ يَنَضي أن يُسْبَنّ 
لتعخ ل منه ةامر اتفال تك و امد وقد '. 
ال ماهم سي 000000 
؟. يريد: «أو كان ساكتأ». را- جع: المغني. ج 7( خلق القرآن). ص 17 


1 5 يقال لذلك المحل المنفصل: «إنّه متكلم و آمِر و ناه». 
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نْما قالوا: كان يجب أن يُسْنَقٌ الكل أن لجانذلك القسل 'يفمه مره 

ب أوصافف الكلام وصف '. 

[:] و ممًا تَعلّقوا به - على ظُهُور رَكاكيه -: أنّ القّرآنَ لو كان مُحدَئاً مخلوقاً 
و فيه: «اللّه الرّحْمنِ الرّحِيم» لَوجَبَ أن يكون تُعالى مُحدَّثاً مخلوقاً؛ لأنّ الاسم هو 
الجسم 

[4] وها تملفوا ينه وله تعالن حَإنما أخدة إذا آراد شتينا أن يكون ننه كن 
َيَكُونُ) . و «إسَّما فَوْلّنا(/991) لِشَيْءٍ إذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ 4 كن فيكون» . قالوا: فلو 
كان القرآنٌ مُحَدَئَا لكانت لفظة' «كن» مُحَدَئة و كَونّه كذلك يَقتَضى على ما خَبّرَ 
الناترا شاكي ١‏ رفا رو نكن اوها لات انه لسو الألقاطا رونا وباك '' 
مِن ذلك فى هذه اللفظة, وَجَبَ فيما” عَداها مِن ألفاظ القّرآن؛ لأنْ التفرقة بَينَ 
الأمرّين غيرُ مُمِكِنةٍ. 

[0.] و ممًا تَعلّقوا به: قوله تعالى: «ألا لَهُ الْخَلْقُ و الأَمْرُ4”. ففَصَل بَينَ الحَلقٍ و 
الأمر. و لو كان الأمرُ مخلوقاًء لم يَصِحَّ هذا المٌصل و التمييز 





لاقن الأطل: :١1د‏ يسبق». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «أن يشتقٌ للمحلّ منه اسم). 

1 في الأصل : «بعض». و الصحيح ما أثيتناه؛ لتصريح المصئف به فى الجواب عن الشبهة الثانية. 
و للمزيد راجع: المغني؛ ٠ج‏ /الخلق القرآن)» ص 6 . 

3 فى الأصل: «وصفاً)». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه نائب عن الفاعل. 

ل ل 

. النحل (15): 40. 

: فى الأصل: «لفظته». 

: في الأصل «لاينجى) بدل «ما وجب». راجع: المغنى. ج لا. ص 11 .١‏ 


٠.‏ فى الأصل: «ما». 
. الأعراف (7): 05. 


تاد ب بح ينك 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 30" 


وكذلك قوله: والرَّحْمِنُ * عَلّمَ الْقُوَآنَ * خَلَقَ الإِنْسان» '. ففَصَل بَيتهما. [وهو] 2 ."ع 
إِنّما يَقتَضي أن القرآنَ غَيرُ مخلوق. 

[3.] و ممًا تَعلّقوا به أن قالوا: قد عَلِمنا أن كُونَ المُتكلّم مُتكلّماً يَخْمّصٌ الحَئ. 
فجَرئ مّجرئ كُون القادرٍ قادراً و العالم عالماً. و قد عَلِمنا أن كُلُ ما يَخمّصٌ الحم 
ا 

فضَربٌ: يََتَضى النقصّء فلا يوصَفُ به القَدِيمْ تعالى فى كُلٌ حالٍ. 

باشتاك زا سس الست نور كان دوس تر لون 

فيَجبٌ علئ هذا أن يكون مُتكلّماً لّم يَرَلْه كما كان عالماً قادراً لّم يَرَلْ. 


[ جواب الشببهة الأولى ] 

الكلامُ على ذلك: يُقَالُ لهم فيما تَعلقوا به: 
أوَلاً: [انتقاض كلامهم بعدة أمور ] 

العكز الذضى اعكماداتجوة كيس لماع الصاو لأنّه قد خَرَجّ من جميع ما 
ذ كرتموه م مِن الآفة و السكوت,. فيَجِبٌ ' ان يكون نكاما 

و يَنتَقِضُ أيضاً بِمَن ابِتَدَاتِ القدرةٌ فيه؛ لأنّه فى تلك الحالٍ غَيرُ ساكت و لا 
أخرّسٌ ولا متكلم. 

و متئ لم يَذكُروا في استدلالهم الآفة". و اقتّصَروا على «أنَ الح متئ لم يكن 
لتويك "و البرناكا يفت أن تكو اشتكلم ا اذدتها اوازووم هلو هذا الحم 


7-١ الرحمن(006):‎ .١ 

: فى الأصل: ب 

. فى المصدر: «الآية». راجع: المغني. ج 7( خلق القرآن). ص غ3 . 

فى الأصل: «أخرساً». و هو خطأ لأنا سم التفضيل ممنوع من الصرف؛ للوصفيّة و وزن الفعل. 


0 


ضة 
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لمهم على ذلك: الطفل. و لزِمً العاجزٌ الذي قد شَمَل العَجرٌ جميعَ جوارجه؛ 
لأنّ هذا لا يوصّف بالخَرّس؛ مِن حَيتٌ كان الصف بالخَرّس إنّما يُجِرونَّه 
علئ «مّنِ اختّصّ لِسائه بِالعَجزِ) دونَ سائر جوارجه. كما أنّ المُفتَصِدَ هو من 
اختّصّ مَوضِعٌ مِن عُروقِه بالقطع مع سلامة باقيهاء و من كان القَطمٌ شامِلاً لجميع 
عروقه لا يوصّف بذلك. و الأظهرُآنّ «الأخرّسّ» هو «مَن لجِقّ لسائه فسادٌ و آفة مع 
وجود الفدوة قيض : فيك اق لثيالة العَجرٌ بذلك؛ لاشتراكهما فى تَعَذْرِ 
[ بيان وجود إشكالات منهجيّة في الشبهة | 

فان قالوا: أمّا الصّراحُ و الصَّياحٌ فلا يَجُوزَانِ عليه تعالى» و نحن تَشْرطهما ' كما 
شَرَطنا الآفةَ و الشّكوتَ. و أمّا ابتداءً حال القّدرةِء فتَحنٌ تُخالفكم فيه؛ لأنّ القدرة 

قلنا: أمّاء استئناف زيادة فى استدلالكم فهو دالٌ على الاخلال, و هو الذي 
قصدنأه. 

و خلافكم في /أنّ القُدرةَ مع الفِعل» لا يُغني شيئاً؛ لأن الخلاف مِنا و مِنكم 
َقتَضِى أنه أصلٌ غَيرُ مُسَلّم و لامُمَهَدِ بَينّنا و بيتكم. و أنتم أورّدتم الاستدلال إيراد 


مَن لا خلاف عليه في شروطه و أصوله. و احتَّرَزتُم بالعبارات مِن الفدوح و 


3 فى الأصل: «فيها». و الضمير يرجع إلى (الاخرسن 
1 فى الأصل: «و يلحق». 

اق الأصل: «نشرطها». 

: فى الأصل: «ما». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل يفف 


الثقوض. ' و إذا خالّفناكم في هذا المَوضِع وَقَفَّ استدلالكم. 

على أنَا نشل على َقَدّم القّدرةٍ ' للفعلٍ فيما 5 مِن الكتاب بإذن لدأ 
فيَصِح ما قدّحنا به. 1 

ولَيِسَ لكم أن تَقَولُوا: إنّ الاعتراض بابتداء حال القّدرةٍ لا يَلرَمُناء لأنّ المُتكلّم لّم 

و ذلك: أن الخلاف فى هذا الأصل مِنّا لهم, يَقنَضى وقوف استدلالهم. و مَنعَه 
عن الاستمرار, علئ ما قَذَّمناه. و إن كُنَا قد دَلّلنا فيما مَضئ علئ أن المُتكلّمَ هو «مَن 
فَعَلَ الكلام» بما لا شُبِهة فيه”. 
[ نفي صحَة كونه تعالئ متكلماً فيما لم يزل ] 

فإن قالوا: نحنٌ نشْتَرطٌ في ابتداء الاستدلالٍ أن يكون الح ممّن يَصِحَّ كَونَه 
متكلّماً ثم تقول: (74؟) إذا لم يَكُن مَؤوفاً و لا ساكتاً و لا أخرس: وجب كُوثه 


ٍِ 


2 
متكلما 


قلنا: إذا شَرَطتم ذلكء فنحنٌ تُخالفكم فى تُبوتِ شَرطكم فى القّديم تعالئ فيما 
لم يَرَلْ و تَقول: إِنّه فى تلك الأحوالٍ لا يَصِحّ كَونُهِ مُتكلماًء فدُلُوا على صحَّةٍ ما 
ادعيتموه. و إلا بَطل دليلكم. 
فإن قالوا: لو اسبّحال كونّه مُتكلماً [فيما] لم يَرَلْء استحالٌ ذلك الآنَ؛ ككونه 
مُتخركا و شاكناً. 
.١‏ فى الأصل: «المنقوص». هكذا تقرأ الكلمة. 
3 فى الأصل: «و القدرة». و الواو زائدة. 
“. سوف لن يطرح هذا البحث فى هذا الكتاب بسبب انقطاع تأليفه و إملائه. لكنّه سوف يبحثه 
فى كتاب الذخيرة ص /48. 
؛. تقدم فى ج 7. ص 717. 


بفضية 


يكف الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
قيلٌ لهم: و هذه ' أيضاً دعوىٌ مِنكم؛ و لِمَ إذا استحالّ فيما لم يَرَلْ استحال الآنّ؟ 
فأمًا كونّه مُتحرّكاً. فلم يَسبَجِلٍ الآنَ لاستحالته فيما لم يَرَل بل هو مُسبّحيلٌ في 

ال ا 
علئ أنّ هذا الاعتلالٌ يَنْتَقِضٌ بِكونِه مُحسِناً و مُنعِماً و رازقاً؛ لأنّه يَسبَحيلُ فيما 

5000 

[ إبطال الاستدلال علئ كونه تعالئ متكلّماً فيما لم يزلء بصحّة كونه متكلّمأً في الجملة ] 
فإن قالوا: نَحنٌ تكتّفي في إيجاب كَونِه مُتكلّماً «ين حَيتٌ انتفاء الخَرَسٍِ و 

السّكوت» بصحَّة كونِه مُتكلّماً فى الجُملة. 
قلنا: هذا غَيرُ كافٍ؛ لأنّه يوجبٌ كَونَ المَيِّتَِ خة متكلما إذا انتفرغنه التوسش :و 

التكوركة لأثه مقن جم كوثه غلم بال ون الأجوال متكلما '. 
إن قالوا: المَيّتُء لأمر يَرجِعٌ إليه في الحال, لا يَصِحّ كوثه مُتكلّماً فيها '. 
[قلنا: فما القَرقُ بِينَ أن لا يَصِحَّ كوه مُتكلّماً فيها]" لأمر يَرجِعٌ إليه. و بِينَ أن 

يَكونَ كذلك الأمرِ] لا ير جعٌ إلى تلك الحال؟ و لِمَ إذا انتََى الخَرَسٌ و السّكوتٌ 

فى أَحَدٍ المَوضِعِينٍ وجب إثباتٌ الكلام؛ و لم يَجِبْ في المَوضِع الآخَرِء و هُما 


١‏ . فى الأصل: «هذا». 

3 تقدّم فى ج ؟. ص "75 أن بالإمكان أن يقع أقل القليل من الكلام من الميّت. و ذلك بأن 
يوجد سبب الكلام في الآن الأول ثمّ يموت في الآن الثاني. فيكون ما يتولد في الآن الثاني 
كلاماً له. 

3 بريد أن الميّت فى حال موته لا يصمّ منه الكلام» وإن صم منه فيما لو كان قد أوجد سبب 
الكلام في الآن السابق لموته. فلا يجب كونه متكلّماً فيما لو انتفئ عنه الخرس و السكوت في 
الحال الأولئ. و يجب كونه كذلك فى الحال الثانية. 

الاين الممكردين امتقناء لمقتفي العاف و مجع المخق: 





الباب الثالث: الكلام فى العدل /”» 


ل والح رجي كاد يمدي 

علئ أَنْهم مَنَى اقتَصروا على أن يقولوا: «كُلّْ مَن صَحٌّ أن يَكون نَ مُتكلّماً في حالٍ 
مِن الأحوالٍء و علئ وَجهٍ مِن الوجوء. متّى انتَفَى الخَرّسٌ و السّكوتٌُ عنه وجب 
كَونُه مُتكلّماً في الحال» لّم يَجدوا له أصلاً يَرجِعونَ إليه؛ لأنّ الشاهِدَ إِنّما يَقضى 
بذلك -إذا قضئ به -فيمن يْصِحّ في الحالٍ أن يَكون مُتكلّماً. 

علئ أنَا إذا سَلّمنا لهم صحَةً كَونْه تَعالى مُتَكلّماً فيما لّم يَرَلْه على ظَّهورٍ 
فساده . لم يجب ما اذَّعَوه مِن أن يُنفئ الخََرَسٌ أو السّكوتٌ عنه في تلك 
الأحوال [و لّم] يَجِبْ را قياساً على أحَدِنا؛ لأنّ المُراعئ فى هذه 
الأمور اغهاة العلل و الأسبابه و]ذا :كن أنه' لوعت دلق اق أحينا لكان 
فيه تعالى» سَقَطّت شُبِهَُهم مِن أصلها. 

و الوّجهُ في ذلك ظاهرٌ؛ لأنَ أحَدَنا إِنْما يَتكلّمُ بآلةِ مخصوصة؛ فإمًا أن تكونّ" 
مَوَوَقه أو سَليمة بو الافة إما أن تكون حرس اوطفولةة بو اذا كان ليه فللائد مه 
اذ يكون فاعلاً بها الكلامٌ و أسبابّه أو عادلاً عن ذلك؛ بأن سَكَنها أو حَرَكَّها فى 
الصّياح الذي 0 ها أشتتههفضنارت هذه القسمة انما تتفاقت على :الالة: 
و يَجبٌ أن لا يَخْوُجَ " أَحَدّنا منها لأمر يَرجِعٌ إلى كوه مُتكلّماً بآلة يَستَعمِلُها في 
الكلام وأسبابه. و القَديمُ تعالئ لا يكل بآلق فلا يِصِحٌ دول هذه القسمة فيه. و 
إذا لم تَدحْل ” فيه. لّم يجب بنفى الخَرَسٍ أو السّكوت عنه إثباتٌ الكلام له 


.١‏ كذافى الأصل. و الأولى: «أن». 

71 فى الأصكل امكو و صمي الاسم يرجع إلى لفظة «آلة». 

0 فى الاصل: «أن لا ينقل», و الصحيح ما اثبتناه؛ لعدم ذكر المنقول إليه في العبارة. 
. فى الاصل: «لم يدخل». و الضمير يرجع إلى لفظة «القسمة». 





اع 


0 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[ ثانياً: نفى دلالة انتفاء الخرس و السكوت عنه تعالىء. على كونه متكلّماً فيما لم يزل ] 

و يُقال لهم: حَبّرونا عمًا نقيتموه عن القديم تُعالئ فيما لم يَرَلْ مِن الخَرّس أو 
التّكوت. و تَوصّلتَمِ بانتفائهما' عنه إلى كوت مُتَكلّماً فيما لم يَرَلْ؛ أَهّما هذان 
المعقولان المُتعلَّانِ بالجارحة التى تُستَعمَلٌ ' في الكلام في الشاهِدٍ؟ 

فإن قالوا بذلكء. قيلٌ لهم: (79؟) و كيف يَذُلَ انتفاءٌ هذين على 
إثباتٍ الكلام المُخَالِفِ لأجناسٍ الأصوات عندّكم؟ و مِن شأن انتفاء هذين 
الراجعين ين إلى الجارحة. أن ذل سل نابت الكلام الذي هو مِن جنس الصّوت. 
ماك بون ل ارس و الشّكوت مُخالفان لهذين المعقولين 
المُتعلّقَين بالجارحة. 

فحينئذٍ يُقَالُ لهم: و مِن أينَ لكم انتفاؤهما عنه تَعالئ فيما لم يَرَلْ؟ و ألا كان 
عليهما أو على أحدهما؟ و ألا اجِتَّمَعا مع كَونْه مُتكلّماً؟ لأتهم لا طريقٌ لهم إلى 


إثباتهما ضِدَّين للكلام؛ كما تنبت ' مُضَادَةٌ الكَرَسٍ المعقولٍ للكلام المعقولٍ. 


ال ا ع شير 

قُلنا: ما أنكرئم أن النقص إِنّما يَتعلّقُ بالخَرَسٍ و السّكوت المُتَعاقِيين علّى 
النْسانِ؛ مِن حَيتُ كان دَلاله علّى الحَدّثِْ و الحاجة و تفى القِدَّمء فأمًا ما يُخَالِفُ 
وللكوو اكه فين اذه لق ؟ ْ 

وكالوه لوك قوع يبتكاها اكد يذل علق اثذالل وتو فيما لم :زلا سعافة 


حداف الأصل: «بانتفائها». 

ك الأصل: ا(إيستعمل». 

0 الأصل: (يثبت)»). 

فى الاق قسانتو هر سوو 


يمد بذ احم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 11 
التاكات :و الأخذين» لأنة .لو كان كذلكه لكان :دنا اوت كرنه اخوس اومناضاء 
قديماً؛ لوجوده مع ما لم يَرَلْ و القَدِيِمُ يَسبَّحِيلُ بُطلاله. 

فلن ألَِسَ قد ألرمناكُم صحّحةَ اجتماع الخَرَسِ و السّكوت مع الكلام؛ إذ أَثْبتّم 
ذلك كلاماً ' مُخالِفاً للمعقولٍ؟ فكيف يَلرّمُ على هذا الوَّجِهِ عدم القَدِيم؟ و ذلك 
إنّما لاوم لوقن تويك إل اقوش اتيت استباف م لواقم نا قؤلك 
مما لا سَبِيلَ لكّم إليه على مذاهِبكم الفاسدة. 

ّم مِن أينَ لكُم أنه الآنْ مُتكلّي و أنْ له كلاماء مع قولكم: إِنْ الكلام يُحالِفُ 
الأصواتٌ المعقولة؟ و الذي تَبَتَ له و عَمَّلناه مِن الكلام هو هذا المسموعٌ المُدرَكُ 
وما هو بخلاف ذلك ممًا يَدَعوئه لم يَتيْثْ و لاكلامٌ عليه '. 

3 لو صِلًْا أئةالآة شكل هما تعرتةين لكلف لم روعي ذلك ها طتشموة: 
51 القدية تارفكو علق أصولكي الفابدو يان يكوه مقا تجو الفلام و اشعرلاة 
عليه؛ لأنّ الأجناسٌ كُلّها عندّكم علئ ما هي عليه لأنفُسِهاء كالسوادٍ و الجَوهرٍ و 
تَخْرُّجُ في العدم عندّكم مِن الصفات التي تَستَحِقّها" لتّفوسها. 

و بَعدٌ؛ فإنكم تُفَسّرونَ” الصفة النفسيّةَ بأنّها المُسِتَحَفَهُ لا لعِلَةَ و لا يَمَنعٌ 
أن يَخْرْجَ الموصوف عنها', و إِنّما يُحيلُ روج الموصوف عن النفسبّة 
فى الأصل: «إذا أبيتم ذلك كله». و مقتضى السياق ما أثبتناه. راجع: المغنى. ج 7( خلق القرآن). 


71 ١ض‎ 

". كذا فى الأصل. واالأتسينب: «و لا دلالة عليه». 

1 في الأصل: «يستحقّهاء. و ضمير الفاعل يرجع إلى لفظة «الأجناس». 
1 فى الأصل:«بعدكم», و هو خطأ. 

6. فى الاصل: «يفسّرون». و هو غلط. 

. في الأصل: «عنه». و الضمير يرجع إلى لفظة «الصفة النفسيّة». 


و 


1 الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
مَن جَعَلَ فائدتّها التمييرٌَأ له أو التخصيص. 
[ ثالثاً: إبطال مضادة الخرس و السكوت للكلام و أن الحئ لا يخلو مما يتضادً عليه ] 

و يُقال لهم: قد بَئيتم شُبِهَتَكم هذه علئ أنّ الخَرَسَ و السّكوتٌ يُضَادَانِ الكلام, 
ذلك افاينة سن أذ الكره ل" ودين اوها كياد فليةنرى لوك ول موه 
على العلمء و ذلك أيضأً فاسد. 

و الذي ين أذ الس و الشّكوتَ لا يضادانٍ الكلاة: أنهما لو ضاداه لما صَحَّ أن 
ييختون كل انح متهم تعد و قد حلت فييفة ذلك بان 'تفغل الله تال فى لسان 
الشاكت از اللتحوين كاجما. 

و بَعدُ فإنّ السُكوتٌ و الحَرّسَ مُخْتَلِفان و لا يَجورُ أن يُضادَّهما الكَلامُ؛ لأن 
مِن شأَنٍ الشىء الواحدٍ أن لا يَنتَفَيَ بمُخْتَلِفِينِ غَيرٍ ضِدين. 

و أيضاً: فين حَنٌّ كُلْ شىءٍ ضادً شيئاً مُدرَكاً -و كانا يَخُضَانٍ المَحَلَّ و يَصيرانٍ 
كالهيئةِ له - أن يُكون أَحَدٌّهما متئ أدرك (40؟) بحاسّة وجب إدراكٌ الآخَرٍ بها. و 
قد عَلِمنا أن الخَرَسَ و السّكوتٌ لا يُدرَكانٍ مله فضلاً عن أن يَخْتّصّ إدراكُهما 
بالأدلة التى يدرك بها الكلامٌ' 

و ليس لهم أن يقولوا: لو لّم يُضادًا ' الكلام, لَصَمَّ أن يجِتَمِعَ * مع أَحَدِهما. 

ذلك انانف الع ]نحن الوا مديها 7 3اكا هن نع آله تعالئ. 

1 فى لحل قارو وق «أو التخصيص» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 
3. فى الأصل: «الادراك». و مقتضى السياق ما أثبتناه. راجع: المغني» ٠ج‏ 7( خلق القرآن). 

0000 


23 في الأصل: «لم يضادً». و ضمير التثنية يرجع إلى لفظتى «الخرس» و«السكوت». 


3 فى الأصل: + «أو). 





الباب الثالث: الكلام فى العدل يدف 


و يجو رٌأيضاً فى أحَدِنا أن يكون مُتكلّماً بما يَفعَلُه فى الصّدئ مُتولّداً. في حال 
هو فيها ساكتٌ و كاف عن تحريك لِسانه [و باقى] ' أسباب الكلام. 

وكذلك ترشيت له انان للكلض لم تت أناتلكق إجداعسا آفة ى ينكل 
لحرت 00 لالمعويففش لوي ذا نجنا أن نطق لانن هاا مالو د 

فى العين العّوراء مِن الفَسادٍ معنّى العَمئ, و إن كانّ لا يُسمّئ بذلك إلا بَعد خحُصوله 

في العَنّين معاً. 

وبعده فلس كل شىء أمَمَنَمَ اجتماعه مع غَيره فللتضاد؛ لأن السوادين 
مسحي حاترا الال اراس شاد وكذلك حَيا 
زَيدٍ و عَمرِو و قدرتاهماء و كذلك الفسورقان المختطوان' بوَقتين يَمتَنِعٌ 
اجتماغهما في الوّقتِ الواحدٍ لا للتضاد. 

و الوّجهٌ فى امتناع اجتماع الكلام مِن فِعلِنا مع الحرين اق الشكوت» 1 
وهو عير التضادٌ؛ لأ أحَدَنا لا يَفعلٌ الكلام إلا بآله. فإذا كان فيها آفةٌ و فَسادٌ 
تَعَذّرَ عليه فِعلْ الكلام بها. و السّكوتٌ إذا كان معناه العُدولٌ عن استعمالٍ 
جارحة الكلام في أسبابه. لم يَصِحّ فيمن يكلم بآلٍ أن يكون سُتكلّماً في حالٍ هو 
فيه سيا كت 

فأما الكلام فى أن الحَىَّ قد يَخلو ممًا يَنَضادٌ عليه -إذا سَلَّمنا أن بِينَ الكلام و بين 
الشورى و التكرت لقاذا مق انف لأ لخدا نش معاهل واانباء كال 
يتناهئ مِن المعلومات, و مع ذلك فلس هو عالماً بها" و كثيرٌ من الأمور لا يخطُر 


١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «فى». 
.١‏ فى الأصل: «المختصًان:». 
3 تقرأ الكلمة فى الأصل: «بهما». وهو سهو؛ لرجوع الضمير إلى لفظه «المعلومات». 


0 


»> الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
ببالند فنخلو ' فيها مِن الاعتقادات كُلّها مع تَضادّها. و كنيد أيضاً ممّا يَخطُرُ ببالِنا قد 
تخلو مِن مثل ذلك فيه؛ كعَدَّدٍ القَطْرِ و الرّمل و ما أشبَهها. 

م ما يَرَم من اعتَّمَدَ هذه الشّبِهةً مِن المُعارضات التى لا انَفِصالٌ له منهاء ظاهرٌ. 
[رابعً: لزوم أن يكون تعالئ متكلماً بأل مخصوصة ] 

فننهاء أن احذنا مت انتفن عته الخوئل :وا الشكوةه اتما تبعت أن يكون شكلما 
بآلةِ مخصوصة مِن سان و فَم؛ ألا ترى أن من لَّم يكن في الشاهدٍ مُتكلّماً بآلةِ مِن 
حبرو نان تكو ' مؤونا تقرس ة فرز امو الغاقة صن الامو فى سباك 
بعك ناته انديع تقازج< اناد الخرون وا ككرت عدو قا علدا 
الوّجه”. و أي شيء راموا أن يَفصلوا به بِينَ القَدِيم تعالئ و بَيئَنا في هذا الوّجد 


اتناف متده فيه ااانه 
[ خامساً: لزوم كون كلامه تعالئ فعلاً و حادثا ] 


و منها: أن نفي السّكوت و الخَرَسٍ عن أَحَدِنا في الشاهدٍء كما يوجبٌُ كوه 
مُتكلماً. فهو يوجبٌ كُونّه فاعلاً للكلام» و أن يَكونّ واقعاً بِحَسَبٍ قصده و إرادته 


.١‏ فى الأصل: «فيخلو». و مقتضى السياق ماأثبتناه. و هكذا الكلام فى قوله: «قد نخلو». و هو فى 
الأصل: «قد يخلو). 

؟. من هنا يبدأ النصّ الذي نقلناه من 414 من المطبوع سابقاً إلى هناء حيث تقدم هناك أنّه قد حصل 
خلط في نسخة الأصلء و أنّ الموضع الصحيح لذلك النصّ هو هذا الموضع الذي نقلناه إليه هنا. و 
ينتهى هذا النصّ فى ص 79١‏ من هذا الكتاب. عند قوله: «.. فما المانع من أن يكون فيها ما يُشتق». 

1 فى الأصل: «موقوفاً». و الصحيح ما أثبتناه. راجع: المختصر فى ين 3 الدين للفاضي عبدالجبار. 
ص .١19‏ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ك1 
أو كَونَ الكلام مفعولاً فيه على حَسَبٍ ما يَذَّعِيهِ المُخْالِفُ. و إذا أوجبوا كُونَه 
تغالن قينا لى ل كلما سويت اصفاء الخضين :و التكوت أقانا غلن أجونا: 
فِيَجبُ أن يوجبوا' كَونَ كلامه فعلاً و حادثاً؛ إِمَا بأن يَفعَلّه أو يُفِعَلَ له و إذا لم 
يَجِبُ ذلك فيه لو خالَّفٌ الشاهد, لم يَجِبْ إثبائُه مُتكلّماً مِن حيتٌ انتفاءِ الخَرّسٍِ و 
الشكوتة: ففارَقٌ ' الشاهد. 

و لِّسَ لهم أن يَقولُوا علئ هذا الالزام خاضة: إِنَا لا نُسَلُمُ أنّ أَحَدَنا لا يَكونٌ 
متكلّماً إلا بأن يَفعَلٌ الكلام؛ لأنّ الل تَعالئ لَو اضطرّه إِلَى الكلام بفعله ' فى لِسانِه. 
ادع عن الخدس و التكركوو لكان يشتكلما. 

و ذلك: أنَا قد بِيَّا فيما سَلَّفَ أن المتكلّم لا يكونٌ مُتكلّماً إلا بما يَفْعَلهِ مِنّ 
الكلام”» دون ما يُفعَلُ فيه. 

نّم هذا إذا سَلَّمناهُ لا يُغنى شيئاً؛ لأنّ الشاهِدَ يَقتَضي أن أَحَدَّنا لا يَكونُ مُتكلّماً 
إلا بما يَفعَلّه مِن الكلام أو يُفعَلُ' فيه, و الغائبُ بخلافي ذلك. فالإلزامُ مُتَوجَهُ على 
كل حال. 
[ سادساً: لزوم كون كلامه تعالئ حادثاً و من جنس الأصوات ] 

و منها: أن أحَدَنا بانتفاء الكَرَسٍ و السّكوت المعقولين عنه إِنّما يَجبٌ أن يَنبْتَ 
اأااة الله تعالئ قد فعل الكلاء فى الواحد منا. 

. فى الأصل:«يتوجّبوا». و هو لا يناسب المقام, و قوله: «و إذا أوجبوا» قرينة عليه. 
' في الأصل: «و فارق». و الأنسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 
. فى الأصل: «يفعله». 


6. تقدم في ج ".ص 187. 
1. فى الأصل: «و يفعل» بالواو. و مقتضى السياق ما أثبتناه بقرينة قوله قبل قليل: «دون ما يفعل فيه». 





يجا سا الحم 


8ع 


1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
له الكلامٌ المعقولٌ الذي هو مِن جنس الأصوات و قبِيلِها. فإذا قاسوا الغائبَ على 
الشاهدٍ في ذلك. وجب أن يُثبتوا كلامّه تّعالى مِن قَبيل الأصوات. و ذلك يَقنَضى 
حَدَنَهِ و نَفَى قِذمِه! 

فإن قالوا: الْخَرَسٌ و السّكوتٌ اللَذَانٍ ننفيهما عنه تعالئ فيما لم يَرَلء لِيسَ هما 
المعقولَينِ المُخْتَصَّينِ ! بجارحة الكلام. 

فد مَضئ ما فى هذا و قلنا لهم: إذا كان الأمرٌ هكذاء فين أينَ لكّم انتفاؤهما؟ 
[ جواب الشبهة الثانية | 
الكلامٌُ على الشبهة الثانية: 

و يُقَالُ لهم فيما تَعلّقوا ' به بأنّنا قد بنّينا على أنّ كلامّه تُعالى لا يَقومٌ بنفسه » و 
أنه [غير] مُفتَقرٌ إِلَى المَحَلُ؛ فمن أينَ لكم [استحالة] ذلك؟ 

فإن قالوا: لأنّه عَرَضء و العَرَض لا يَقَومٌ بنفسه. 

قُلنا: و من أينَ أنه عَرَضُ مع إثباتكم إيَاه مُخالِفاً للكلام المعقولء بل لكُلّ 
الأعراض؟ 

ثم إذا تبت أنه عَرَضء من أين أنّه لا يَقومٌ بنفيه؟ و من سَلُمَ لكم عُمومٌ هذا 


.١‏ فى الأصل: «المختصّ). 

“. يناقش المصئف الشقوق الثلاثة التى طرحها صاحب الشبهة؛, و الشقوق هى: أن يكون كلامه 
في غير محل. أو فيه تعالئ. أو في محل منفصل. 

3 فى الأصل: «بأنّنا قد بِينَا الكلام على أنّه تعالئ لا يقوم بنفسه». و هو خطأ واضح. و الأنسب 
بالسياق ما أثبتناه. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 


الحُكم فى سائر الأعراض ؟ أو لسن قوللا ضما مضي مِن الكتاب. علئ أنّ إرادة 
النم بوكلالافى 4د ١‏ و إن كانت عَرَضاً والقَناء أيضاً ممّا لا يوجَدُ في المَحَلّ 
وإقكان عَرَضاً؟ 

و إذا سَلَّمنا أنه لا يَقومُ بنفسه؛ مِن أين أنّه لا يَقومُ بذات القَديم تَعالى و إن كان 
مدا لذنه لين فاه تايس اتة تعالية وهو كسار كا ما قنافة نهنا ف 
هو قَدِيجُ. و ليس «الكلامٌ» مما إذا قامّ بالذاتٍ لم يَخلُ مِن نوعه. كما تقول ' فى 
«الأكوان» و نُوجِبٌ ' بذلك حُدوتٌ مالم نكل انها 
[ مناقشة اشتقاق وصف للمحل بعد قيام الحال به ] 
[أوَلاًه عدم جواز إثبات المعاني من طريق الألفاظ ] 

ار ا ل تا رم كرحا ركد لويد ررم 
رَعَمِمّم أنه واجبٌ أن يُسْتَقٌ 0 ' لمَحَلَه مِنه أو مِن أخصٌّ أوصافه. وَصفْ؟ و هل ذلك 


نكم إلا توصل إلئ إثبات معنئ و هو” قِدَم الكلام ‏ بنّفي عبارة'؟ 

.١‏ تقدم فى ج ؟. ص 177 و ما بعدها. 

3 فى الاصل: «تقول». 

3 كن الأضل: «يوجب). 

7 فى الأضل: لابقول» 

0. فى الأصل: «كلامه». 

و هوالة ع القع امو لشينخديوة تان 3ه ووو قبي اإناية قن رزو 15 الفف له وذ الك عع قرا 
«أو فى محل منفصل». ْ 

. فى الأصل: «يسبق». و الصحيح ما أثبتناه. و هو معلوم من السياق. 

8. فى الاصل: «و هى». 

5 أى بتفى احتتقاق لفق مكل متكلم و ]عردو تارناكما اد قن تقويرالشيهة العائية 


كر 


584 ملعن قن انول الدين / ج ” 
ولا شبهة في أن المّعاني لا تَنْبْتَ مِن طريق العبارات؛ نَفياً و لا إثباتً. و إِنّما 
تَنبْتٌ ' بالأدلّة (751) العقليّة دون العبارات الوضعيّة. و لهذا عَم تكوينٌ ' المّعاني و 
إنباها علئ حَقائقِها مَن يعرِفٌ اللّغةَ العربيّة و مَن لا يَعرفُها مِن الأعاجم؛ و من لا 
ذو قدا وى اللخات #الخريسن ْ 
[ثانياً: إبطال أن يكون وجوب الاشتقاقء بمعنى ما يقابل التحريمء أو بمعنى الإلجاء ] 
م يقال لهم: ما معنئ قولكم: «واجبٌ أن قو لمك امه الكلام وَصفاً)؟: 
أ تُريدونَ ذلك الوّجوبَ الذي فى مُعَابلِهِ الحَظرُ و التحريخ؟ أم تُريدون أن 
ذلك لا بُدَ وأن يَقَعَ وأنّ الوم مُلِجَأُونَ إليه؟ 
فإن أَرَدتّم الأول فلا فائدةً فيه إلا بعدَ أن تَدُلُوا على عصمةٍ أهلٍ اللتقانو أله 
لا يُخْلُونَ بالواجب عليهم؛ لأ وُجوبَ الشيءٍ علئ رَيدٍ لا يَدُلَّ على خصوله؛ 
و إن أَرَدتُم الثاني» فبّعدُه ظاهِرٌ لكُلْ عاقل؛ لأن اطن وق اللكات لم بكومل 
اسار ووب مر ار عميزل لاعفا رن لتر و لبان كيه كرك ذلك 
فى فروع لل 
و لو قل للمُدّعى عليهم الالجاء: 17 على نهم بهذه الصفة. و بَيِّنْ وَجه 
الالجاي لعد عليه 


.١‏ في الأصل: «و إِنّما لم تثبت»». و لا معنى للنفي في المقام؛ إذ على ما في الأصل يوجد تناقض 
بين العبارتين. 

اق الأصل: «تكليف». و لعل الصحيح ما أشتناه بقرينة قوله: «و إثباتها». 

“". فى الأصل: «المحل». 

1 في الأصل: + رأن وهو زائد. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1 

و لو كانوا مُلِجَئِينَ إلى الوّضع و الاشتقاق. لم يكن ذلك إلامِن حيتٌ وَجَدناهم 
يسْتَقُونَ في مواضِعٌ علئ وَجَهِ الاستمرار. و ليس كَل شيء فَعَلوه في مَوضِع [فقّد 
لكلروقن] !انارو الغزه انرو عاذ نهم نار باه يتقتدوا الأنييان 
العبارات لما عَقَلوه و مَيّزوه مِن المّعانى و الأحكام؟ و لم يجب أن تَستَمِرَ هذه 
العادةٌ فى كُلُ شيء؛ لأنهم لم يَضَعوا للمُخْتَلِفِ مِن الأكوان و الاعتمادات في 
الجهات و أنواع الطّعوم كلّها و الأرايبح أسماءً كما فَعَلوا في غَيرٍ ذلك. 

و لَّيسَ يُمكِنٌ أن يُدَّعئ أنّ اختلاق هذه المّعاني مما لم , يتميّز لهم. 

وذلك أنّ هذا إن أمكنّ ادَعاؤه في الأكوان و الاعتمادات, فهو غَيرُ مُمكن في 
الوم و الأراء ببح؛ لأنّ حُكمها حُكم الألوان في التميّر لكُلٌّ مُدرِك. 

000 ميرت الأكوانٌ المُختَلِفةٌ و الاعتماداتٌ فى الجهات للمُتكلّمِينَ بلا 
بهد ثم لّم يَضَعُوا لمُختَلِفِها أسماءً و قد وَضّعوا لكثير مما ' عَقّلوه و استّدركوه. 
و وَجَهُ الإلجاء المُدّعى في أهل اللّغة؛ مِن توفير الدواعي و غَيرِهء ثابثٌ فيهم. 





[ ثالثاً: نفي اشتقاق وصف لكل محل يحل فيه شيء ] 

علئ أنه غير مُسلّم أن أهل الذّغةِ قد اشْتَقُوا للمَحَلْ مِن كُلْ شىء رحد فيه وَصفاًء 
حت ادن حت ولت الأكلاة الأ اليل و القندرة وها رهما لم عقكر لمك 
شىء منها أسماء. 

برسي اميه 


0 ل م‎ ١ 
الخبر.‎ 
فى الأصل: «ما».‎ 3 








اماع 


لذ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
افا ففة استقوا لما ذلك القك حقه ال فقالوا: «عالِمٌ» و «قادرٌ» و هذا لا يَصِحْ 
في كلامه تعالى لو أحدَنّه في مَحَلّ. 

وذلك أن قد بِيَّا في باب الكلام [فى الصفات] مِن هذا الكتاب: أن وَصفًف 
العالم بأنّهِ عالِمٌ و القادر بأَنّه لوق الت الله والفةوة و أن الكستفاة 
بهذين الوَصمَّين: اختصاصٌ الموصوفي بحالٍ فارَقٌ بها غَيرَّه و أورّدنا في ذلك ما 
لا ويادة عليه ': 

علئ أنَا لَو لم نَدُلّ علئ ما ذَّكّرناهء لكانّت مُنارَعتّنا فيه كافيةً و وَقٌَ استدلالهم؛ 
لأنهم أورّدوه مَورد المُتّميِ عليه '. 
[ رابعاً: تجويز أن يكون تعالئ متكلّمأ بكلام حادث في المحلء و إن لم يُشتقّ له اسم 
من ذلك ] 

علئ أنّه لو جارَ اختلاف مَذاهِبهم فى الاشتقاق, و أن لا يَجِرِيَ على 
ارات ا لمر ريو لك ابر ار 

مِن الكلام ‏ ألا ترئ أنهم قد اه رانو عكر وى عينات: العرطن 
000 فلم يَشتقُوا له ين حُدويْه و كوه عَرَضْأ و كَونهعمةٌ وإحسانا 
و تَفَصَلدٌ وإن با يعد عد يد 
اختلاف الصفات؛ فألا جار أن [لا] يَسْبَقُوا للمَحَلُ مِن الكلام و إن اشتَقُوا 
مِن غَيرِه؟ 


.167 فإنّهم اشتقّوا للحى منهما اسماًء و المحلّ بعضّه. راجع : المغنيء ج 1( خلق القرآن). ص‎ .١ 
.1717/ و‎ 1١7 ص‎ ١ راجع: ج‎ . 

. فإذا نازعنا فيه خرج عن كونه متفقا عليه. 

ف الأصل: «ولايشتقوا للكلام». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «من غير الكلام». 


يمد ١‏ لجسا الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 4" 

و لَيسَ لهم أن يَقُولوا: إنّما راعوا في الاشتقاقي للمَحَل ' أخَصّ ' الأوصافٍ. 

لأنَ ذلك يَبِطْلُ لمُتَكوّنِ وكائن و مُتَحرّكِ و ساكن؛ لأنّ ذلك كُلّه ليس هو أَحَصٌ 
لخدن ا ضاف المد الخال فى الك , 
[ خامساً: جواز وصف الفاعل بالمشتقّ» دون المحلّ و الجملة ] 

و بعد فإذا جارّ أن تكونَ فى المّعانى ما 4+ يُشْبَقٌٌ منه لمَحَلَّه | سم كالحركة و ما 
امنتهها وما يُشمَقٌ للجُملةٍ نه اسمٌ كالجلم و ما في معناه؛ فما المانِعٌ م مِن أن يَكونَ 
ان د + [منه للفاعل]” فلابُدٌ مِن أنْ [يوصّفٌ] الفاعلٌ منه دون المَحَلُ و 
الجُملة؛ لأنه ليس لاف ما يضاف إِلَى الفاعل لما يُضاف إلى مَحَل أو جملة بأكثر 
ون خعاللاف :ما تضاف إلى 'الكدلة لما تضاف إلى المخ .و هذا كله تنه عن أن 
اشتقاقٌ القوم لم يَجىْ على منهاج واحد. 

3 فى الأصل: «المحل». و قوله قبل قليل: «أن يشتقوا للمحلّ من الكلام» قرينة على صحة ما 


أثبتناه. 

0 في الأصل: «بعض». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: امن شيو امن الأوصاف»). راجع: 
المغني. ج /17( خلق القرآن). ص .١177‏ 

3 فى الأصل: «أشبههما». وهو خطأ؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الحركة». 

؛. إلئ هنا ينتهى النصّ الذي تقدّم أنّه كان فى نسخة الأصل فى موضع آخرء و نقلناه نحن إلى 
هنا حيث موضعه الصحيح. و بداية هذا النصّ تقدمت فى ص 785 من هذا الكتاب. عند قوله: 
«يكون مؤوفاً منقوصاً؟ فإذا قاسوا الغائب على الشاهد...». 

8. ما بين المعقوفين استفدناه من المغني. ج 7( خلق القرآن). ص 11١-1١70‏ و هكذا بالنسبة 
إلى انظيرة التالى» 

١‏ فى الأصل: «من). 


بذكا لمن فل امول الدين / ج ” 
[ سادساً: جواز اشتقاق وصفٍ للمحلء من الحال فيه ] 

على أنّ أهلّ اللغة قد سَمّوا اللْسانَ «مُقولاً» بلا شبهة فلَيسَ يَخلو هذا الاسم 
مِن أن يكون جرئ عليه مِن حَيتٌ كان مَحَلاً للقول, أو مِن حَيتٌ كانَ آله يُستَعملُ 
في القول. 

فإن كانَ الأول فذلك يَقِتَضى وجود اشتقاقٍ للمَّحَلٌ ' مِن القولٍ الحالّ فيه 
بخلافي ما ظَنُوه مِن اللفظٍ المُضاف إِلَّى الفاعل؛ لأنّ المُسْتَقّ للفاعل مِن القولٍ «قائل». 

وعد لهم أن يَقولوا: «مقولٌ» مالخواد عو لفظ «القول» لا مِن لفظ «الكلام», و 
نحن إِنْما أوجَبنا الاشتقاقٌ مِن صفة الكلام؛ لأنها أخَصٌّ الأوصافي. 

و ذلك أن «القول» مِن صفات الكلام, و إذا اشْتَقُوا للمَحَلٌ منه, فقّد اشْتَقّوا له مِن 
بَعضٍ صفات الكلام؛ لأنَا قد بِيّنا أنه ليس مِن عادَتِهم أن تسترا للعكل ' وحمي 
الذوسناف . ْ 

وكما أن «القول» عن امن أواضناف قولنا: دزا * وياء ونونٌ» و فا ايه 
الكلام فكذلك” قولنا: «كلام» 0 مِن الصفات" الخاصة. بل أخص أوضافه 
قولنا: «زايٌ وياء ونون )55١(‏ وما أشبة ذلك. ل" العاف فيد لعي 
قولنا: «اكَلام). كد خوله تحت «القول». 

00000 في الأصل: لمحل‎ ١ 

؟. في الأصل: «المحل». 

*. تقدم فى ج 7. ص 551. 

اناق الاصيل: «راي». و قوله الآتى: «زاي» قرينة عليه. 
4. فى الأصل: «و كذلك». 

. كذا في الأصل. و الأولى: «صفاته» رعاية للسياق. ظ 
. فى الأصل: «كدخول». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله رحمه اللّه: «كدخوله». 





الباب الثالث: الكلام فى العدل واف 


و إن كانوا إِنّما سَمّوا اللّسانَ «مَقولاً» مِن حَيتُ استُعمِلَ فى القول. فما رَأَينَاهُم 
اشتَهُوا لكل آل استّعمِلت في أمر من الأمورٍ أسماءً مِن ذلك الأمر؛ ألا ثرئ أنهم لم 
يَفعّلوا ذلك في آلات الكتابة و التجارة و الضرب. و كثير مما لم نَذَكُره؟ 

و إذا جار أن يَخْتَلِفٌ مَذْهَبُهم فى هذا الباب. فِيَسْتَقُوا لبعضٍ الآلات مما 
انتعيلت فيه وون بعش دالا جار أن يتسقراالتعفين المحال هنا وحد قيةيوون 
بعض؟ و هذا مما لا فصل فيه. 
[ سابعاً: عدم جواز جعلٍ وصفٍ مشتق واحدٍ للفاعل و المحلّ ] 

ثم يُقَالُ لهم: كَيَ يجورٌ أن يكونّ قولّهم: «مُتكلّم مِن الأوصاف المُسْتَقَة 
لمَحَلْ الكلام» و هذا الصف بِعَييِه هو الذي اشْتّقوه لفاعل الكلام, و لم نَجِدُهم 
في مُوضع من المّواضِع جَعَلُوا الصف المُسْئَنّ للفاعلٍ و المَحَل واحداً؟! 

فإن قالوا: إنْما جار ذلك؛ أن كل الكلام هو الذي يُنِسَبٌ إليه الكلامٌ على 

قلنا: هذا باطل؛ لأنّ الله تعالئ لو فَعَلَ كلاماً ما عندّكم في بَعضٍ المّحالٌ» لكان 
الموصوف بأنّهِ «مُتكلٌّ» علئ مذاهيكم هو المَحَلَّ. و إن كان الفاعِلٌ له هو الله تعالى. 

نّم مَحَلّ الحركة مِن أَحَدِنا عندّكم هو الفاعِلٌ للحركة أو المُكبّسِبُ لهاء و مع هذا 
فلّم يَصِفْه أل اللّغةِ مين خَلولٍ الحركة فيه بالصفب الذي يَصِفُونَ به الفاعلٌ؛ لأنهم 
قالوا: «مُتحرّكٌ» للمَحَلٌ و «مُحرٌكٌ) للفاعل. 
[ ثامنأً: عدم جواز وصف محل الكلام بأنه متكلّم ] 


يفال لبت كلق اكرنايو عدا الفجالو و ال سوك انسح رمدم 


ء 


لداع 


53" الملخص 00 الدين اج " 


«مُتَكَل؟ لأنّ مِن فاجش الحَط [ققت] ' اللكوات ان القع بأنّهِ مُتَكلّمٌ و آمِرٌ 
و ناه. ومن نَسَبَ ذلك إلى أهل التق كفن القت إنه كسد الانساة بالتهية و 
التهيمةٍ بالإنسان. و إذا جار أن لا يَصِفُوا مَحَلّ كلام أَحَلِنا بأنّهِ مُتكلّم جار ذلك في 

فإن قالوا: كلامّنا هو الموجودٌُ في النفس. لا المسموعٌ الذي هو مِن قبيل الصَّوتِ. 

قُلئا: و إن كان كذلكء ليس لابُدٌ له من مَحَل في نواحي القَلب؟ و مَحَلّهِ لايُوضَفُ 
بأنَه متكلَّ؛ لأنّ فَسادَ ذلك في اللّغةِ و عُرفِها كمّسادٍ وصفي النَّسانٍ أنه مكلجا 

فإن قالوا: هم و إن لَّم يَصِفوا المَحَلّ بأنّهِ مُتكلّيٌ فقّد وَصَّفوا «ما ذلك المَحَلٌ 
بعضه) مِن جملةٍ الحَىّ بأنها مُتكلّمةٌ بذلك الكلام؛ و هذا لا يَتَانَئ فى الكلام الذي 
لاك نماك 

قلنا: هذا أوَلاً يُبطِل قولكم: «لا بد مِن اشتقاق لكر" 

نم إنهم إِنّما وَصَفوا «مَن ذلك لمكا ضيف ا مُتكلَّهُ؛ مِن حَيتُ فَعَلَه 
ووَقَعَ بِحَسَبٍ قصوده و أحواله» كما وَصَفوه ' بأنّه مُحَرّكُ إذا وَفَعَتِ الحركة 
في بعضه مُطابقةٌ لأحواله. و هذا يَقتّضي أن 0 
للحركة؛ و يَقتّضي أنّ كلام الله تعالئ إذا وُجَدَ في بَعضٍ اليد 
فهو تشعالئ الفوكلة به؛ كما أن الحركة التي تفلي ” في 508 
.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «و»» و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 
.١‏ في الأصل: «المحل». 
*. في الأصل: «وصفوا». 
؟. كذا فى الأصل. و الأنسب: «الحركة». 


0. فى الأصل: «نفعلها». و هو خطأ؛ أن ضمير الفاعل يرجع إليه تعالى, و قوله: «هو الموصوف 
ا المحرّك بها» قرينة عليه. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ظ> 
[ تاسعاً: عدم الاشتقاق للمحل ناشىّ من عدم إدراك المحلّ عند إدراك الحال ] 

وما قل على هده الطرزيقة: أن الست فى أن الغزت لم يعفرا لفحل" مما 
وك ل 7 2 ا 2 ًُ ٍِ 7 9 و 
يَحُلَّه [أن لم يَكُن] ' المَحَل مُتميّزاً " مُدرَكاً عند إدراكِ الحالٌ فيه. و لمّاكانَ الصَّوتٌ 
دار 0 .0 ى إم 0 و عا و - 0 
يدرك بالسمع مِن غير إدراكِ مَحله . و يُعلم مِن غير ان يُشْعَرَ بمَحَله. جرى مَجَرَى 
الرائحة التى تُدرَكُ مِن غير تَمبّر مَحَلَهاء و فارّقٌ الألوان التى تُدَرَكَ مَحالّها بإدراكها. 
٠‏ 0000 ع ده , 1 عه 2 م - 

و يُمكِنٌ أن يقولوا علئ هذ إِنّهم قد اشْتَقُوا لمَحَلٌ الرائجة «مُرِيمٌ» و هذا الصف 
و إن وصمابه مُدرِكُ الرائحة و واجذها؛ لأنهم يقولون: «أراح» و «راح» إذا وَجَدَ 
الريح» فقّد وَصَفوا أيضاً مَحَلّ الرائحة بذلكء فقالوا: «أراحَ الشيءٌ)» (47؟) إذا نَمَنَ؛ 
و «أروَّحَ)» أيضاً على الأصل. 

إلا أن الكلام لازم لهم على كال لأنهم لم شيا 00 «الرائحة» الطيّبة و 
صفاتِها؛ لأنّهم لا يَقولون: «أراحَ الشىءٌ فهو مُرِيمٌ». إلا فى مَحَل الرائحة المكروهة. 
وكذلك أيضاً لم يَسْتَقُوا لمَحَلٌ الرائحة فى الأصل وَصفاً؛ لأنّهم لا يكادونَ يَقولون: 
.١‏ كذا فى الأصل. و الاستت: «لها»). 
- فى الأصل: «المحل». 
و في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «إذا كان», و عليه تبقى «أن» فى قوله: «أنّ الفنن جلا ير 

و ماأثبتناه هو خبرهاء و به يستقيم المعنى. 
: فى الأصل:«متمنّواً». بدل «متميّزاً»» و لامحصّل له. 
0. فى الأصل: + «و يعلم من غير إدراك محلّه. و يعلم من غير إدراك محلّه». و هو زائد. 


1. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «المحل». و الصحيح و مقتضى السياق ما أشبتناه. راجع: 
المنقذ من التقليد. ج .١‏ ص 777. و هكذا الكلام فى نظيره الآتى بعده. 


لك 


للك الملخص فى اكوك الدين / ج ” 
«أراحَ الشيء» إلا فيما تَغيّرَت حاله إلى ذلك بَعدَ أن لم يكن عليه. 
[ عاشراً: عدم اشتقاق الوصف لمحل كثير من الألفاظ ] 

وجا ئر ارا رن مكرك امول لي اوعدا الوم 
النعمٍ و التفضّلٍ و الإحسانٍ و الأب وَصفا. و كذلك مَحَلٌ الضُوتٍ و مَحَلُ 
الكتابة. و إذا جار ذلك فيما ذ كرناه جار في مَحَلَّ 00 

و لهم أن يقولوا: أن التق بن الكجيان انعم انهه كك اشمفو اانه 
للمَحَل وصفاً. و إن لم يكن ذلك الصف مأخوذاً مِن هذه الألفاظ؛ ألا ترى أن 
الُعمة أو للف إذا كان حركة و سكونا. أو ذه أو ألمأء فقد اشتَقُوا لمحل منه؟ 
فذلك أَجِمَمٌ لا يخلو مِن وَصفب مُشْبَقُّ. و لَّيسَ يجب أن يُسَْقّ للمَحَلُ مِن كُلْ 


أوصاف الحال, و لااشيء أَشَرتّم إليه إلااو يُشَْق للمَحَلٌ مِن بَعضٍ أوصافه و إن لم 


يُشتَقِّ مِن وَصفب آخَرَ. و الكلامُ لم يَشْتَقُوا للمَحَلُ مِنه وَصفاًء إلا قولّهم: «متكلم». 
و لهم أن يَقولوا في الكتابة: نهم و إن لم يَشتَقُوا للمَحَلَ مِن لفظٍ الكتابةٍ. فقّد 

اشْنَهُوا له مِن كَونْها اجتماعاً و مِن البقاء '. إلا أنّ هذا النَّعتَ ' لا يُمكِنٌ أن يَدحْلَ في 

الصوت؛ لأنّهم لم يَسْتَهُوا للمَحَلُ من شيء من أحواله وصفاً. و كُلٌ هذا واضحٌ. 


[ جواب الشببهة الثالثة ] 
الكلامٌ على الشّبهةٍ الثالثة: يَُالُ لهم: ليس اللَهُ تَعالى علّى الحقيقة فى القرآن و 


الكاتقيه اسك الذي تاونق ا وعد الى ات وو ناه الا عر ات اليهر عاق 


و الذي يُستَحَقٌ علئ تِلاوته التَوابُء و يُدرَكٌ بالأَوّلٍ و يُعَدَمُ في الثاني مِن حالٍ 


. فى الأصل: «بالبقاء». 
1 في الأصل: «الشعب». و لا محصل له في المقام. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل /” 


وجوده. و يَمنَمُ مِنه الخَرَّسُ و السّكوثٌ. و يَدحُلُ فى مقدور العباد. 

وهله التفنا خاو كل واخه ونيا زا تلن ١‏ بالله تخالق ظلى تقاف ولا تمر ” 
عليه. و كذلك صفاته تعالى؛ مِن نحو كُونِه قادراً عالماً حَيَاً قديماً. لا تَلِيقُ ' بهذه 
الحروي. و لا تجوز عليها. 

و كيف يكونٌ الاسم هو المُسمّئء و أسماؤه تُعالى كثيرة مُختَلِفَةَ باختلافٍ 
الخاق »كت كرد "هي ذاته و هو واحدٌ غَيرُ مُتعْايرٍ و لا مُخْمَلِفِ؟! 

و لو صَمَّ فى أسمائه أن تكونَ هى هو؛ صَعَّ ذلك فى أسماء غَيرِه من 
المُسَمّيات. 

واووعف أن قرو حدوت الثرا نين خيك عقو ملق اسمن اللء تعاع ير 
هو قَدِيِيٌ لوجبَّ أن تنفي قِدَمَهِ و نُنِبتُ خُدوئّه؛ لاشتماله علئ أسماء المُحدّئاتت 
المخلوقات؛ م مِن السَّماءِ و الأرض و الحَيلٍ و البغالٍ و الحَميرٍ. 

وهذا أوضَحٌ فساداً مِن اق تلفي 


[ جواب الشبهة الرابعة | 
قن تم ور 6 
الكلامٌُ علّى الشبهة الرابعة: يقال لهم: معن قوله: وان تَقُولَ 1 لَهُ كن فيكو ن» 
أوضَحٌ مِن أن يخفئ علئ من له أدنئ معرفة باللّْةِ العربّة؛ لأنّ ذلك إِنّما هو كناية 
3 فى الأصل: «لا يليق». 
3 في الأصل: «لايليق». و ضمير الفاعل يرجع إلى «صفاته». و هكذا الكلام فى قوله:«ولا 
تجوزه. و هو فى الأصل: «و لا يجوز». 
". فى الأصل: «يكون». و هكذا الكلام فى نظيره الآتى. 


. فى الأصل: «لو» بدل «هو». و لا محصّل له في المقام. 
6. يس(5351): "الى 


ونع 


5514 الملحمن فى الول الدين / ج ” 
عن «تكوينه الأشياءً بِعَيرٍ مُعاناةٍ و لا تَعَبِء و أن الذي يُرِيدٌ أن يَفعَلّه يَتعجّلُ و لا 
يتتعذّر. و لهذا يتقولون فيمن تَتَأَتَى ' مُراداتُه مِن غير إبطاءٍ: «قُلانٌ يَقَولُ للشىء: كن 
فيَكونٌ). و إذا اراد أَحَدُهم أن يُخبرَ عن دخول المَسْقَة عليه فى الأفعالٍ قالّ: «لستٌ 
ممّن يَقولُ للشيء: كن فيَكونُ». و على هذا يقولون: «ما كان إلاكلاو لاحتّئ جرئ 
كَذا (759) وكذا '» إِنّما يَعنونَ السّرعَةَ لاغَيرٌ. و يَقولٌ أحَدُهم: «قلتُ برأسي كذا). و 
«قال المْرَسُ فر كض». و«قالت الشيناء فوطلكة ولاقول هناك يُخْبرونَ به. و إِنّما 


أزاذوا العذهت:الذى :ذكرنافو قالاللة تتالن :مير عن الشماءيو الأرهن«قالتا 


فنا طافسي 4 و انها اراد" قوع ” العامة 


قد قات الأناعٌ "للبطن: «ألحتي كلما" فصنت كالفنيق المُحيقى؟ 


.١‏ فى الأصل: «يتأتّى). 
الهْذة: تاج العروسء» ج 2 ص 67 

.١١ :)5١( فصلت‎ ."“ 

"5 في الأصل: «أرادوا»» و الضمير يرجع إلى «اللّه» تعالئ. 

0 00 ا 

/ا. 0 بدل 0050 المصادر. 

/. فى الأصل: +«و». و هى زائدة. 
ج ١ص‏ 2538 بهذا البيت؛ و كذلك ابن منظور فى لسان العرب» ج ١٠ص (7١‏ حَتق). و 
يصف الشاعر فى هذا البيت الناقة التى أتبعها و أنضاها السير, فقل لحمها و ضَمّرت. «الأنساع» 


ج» 


فى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ال 
ولا قولّ هناكَ يُخْبرٌُ عنه. و إنّما أراد أن البَطن ' لَحِقّ بالظهر. 
و ممًا اسّسْهدَ به على أنّ العَرّب تَذْكُرٌ القول ولا تُريدٌ به النطقّ المّعقولٌ -و إن 
كان عي حَشِتيه كما ' تَاوّلنا علية الآرة فى سععاء:- قولالكباع: 
إمثلاً الخوضن :و قال قطدف 7 5 
و قال الآحد: 
وال ]ل |" الكواذ يسا لاع عن كن ا ال ”ال 1 
و ليس لأحَدٍ أن يقول: هذا كُلَه تَجِوٌّرٌ مِن القوم و تَوسّعٌ» و الآيةٌ على ظاهرها؛ 
لأنّ «القولّ» و إن كانّ فى لُعَتِهم عبارةً عن الكلام المعقولء فإنّهم إذا استَعمَّلوه فى 
مِثل هذا المّوضعء كان حقيقةٌ فى المعنّى الذي ذَكّرناه و لم يَكُن مَجازاًء بل حَلْفا 
مِن الكلام لو أريدَ به القولٌ الذي هو الكلامٌ؛ ألا ترئ أنّ الأسبّقٌ إلى فهم من 
خاطبوه بما حَكيناه عن قولهم: «فلانٌ يول للشىء: كُن فيكونٌ» و «قلتُ فدَخَلتٌ) 
زعا افيه للفيها د كرنايق المع ذون غَيره؟ و الأسبقٌ إِلَى القهم هو الحقيقة. 
<> جمع «يسع» بكسر النون و سكون السينء و هو السّيّر العريض تقدية الرسال اوماد 
رجع. «الفنيق): الجمل الفحل القوي. «المُحَيْق): الضامر القليل اللحم. 
.١‏ فى الأصل: «النطق). 
3 فى الأصل: «لما». 
”7 «القَطْنٌ» فى معنئ حَسَبُ. يقال: قطنى كذا وكذا. 
؛. ذكر الفراهيدي (ت )١175‏ هذا البيت و لم ينسبه (العين. ج 4. ص )١5‏ كما ذكره ابن السكيت 
(ت 555) و لم ينسبه أيضاً (إصلاح تهذيب المنطقء ص .)720١‏ و عجرٌالبيت: «مَهلاً رويداً قد 
. ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر. راجع: أمالبي المرتضى. ج ”. ص 67؛ التبيان. ج ١ل‏ 


ص ١7؛‏ المحكم و المحيط الأعظم. ج 3. ص 037( قول)؛ شمس العلوم. ج ل ص 07170. 
1. لم نقف على قائل هذا البيت فى المصادر المتاحة. 


ءءء 


لكن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
واقن در مع :شين الى الكلام علئ هذه الشبهة. أنّ الآية اله على حّدوثِ الكلام 
مِن وجوه: 

منها: أنه تعالى عَلَنَّ القول بالإرادة واكل علئ كُونِه مُريداً لفظة «إذا» أ وهى 
للاستقبال لا مَحالةً و إذا كانت الإرادةٌ مُستَبَل فما عَلَقَه بها يَجَبٌ أن يَكونَ 

ومنها: أنه تعالى أدخَلٌ غلئن «القولٍ» لفظةَ «أن» الدالة عا الاستقبال و هذا 
يَقنّضى حُدوتٌ القولٍ. 

و منها: أن لفظة لول" مِن غيرٍ دخولٍ «أن» عليها '. تَقنَضى * علئ موجب 
اللسان الاستقبالٌ أو الحالٌ» و كلا الأمرّين يوجبٌ حُدوتٌ القول؛ لأن القَدِيمٌ سابقٌ 
َكل حال. 

و منها: أنه عَلَقَ وجوة المُكوّناتِ بوجود لفظة «كُن» على وَجهٍ يَقنّصي تفي 
التراخى وف التعقيب. فتال: أن تقول لَهُ كُنْ فيَكُوث»” و «الفاء» عنذهم 
للتعقيب, و هذا يَعَنَضى حُدوتٌ القَولٍ؛ لحُدوث ما يَتعمّبُه. و لأنَ القَدِيم يَجِبٌ أن 
يكونَ سابقاً للحوادث بما يَتقدّرُ بِقَدر ما لا يتَناهى مِن الأوقات. 

و مما قيل لهم علئ هذه الشّبهة. إن الذوات المُحدَّثاتٍ لو كانت موجَبةٌ عن لفظة 
«كّن», وجب قِدَمُ جميع الحَوادث؛ لأنّ الموجَبَ إذا صَحَّ اجتماعه مع الموجب. 
.١‏ في الأصل: «إذه. و الصحيح ما أثبتناه طبقاً لما فى الآية الشريفة. 

. فى المغنى: «نقول». المغنيء ج 7( خلق القران). ص .١194‏ 
. هذا علئ نحو الافتراضء أي إذا لم تدخل عليها «أن» و إلا فإنّها داخلة عليها في الآية. 


: فى الأصل: «يقتضى». 
سس 1:01 


يجا لجسا | لمم 


لي 
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وُجِدَ معه و لم يَتَراحَ ' عنه. و إِنّما تَراحَى العلمُ عن النظر لاستحالة وجوده معه. 
وكذللكها: تو اذه الأغعيناة اتنا كراتكر عفن أن هق نشرطة أن كو ادهف سعهقه: 
وجهنّه ما يَلِى المُحاذاةً التى هو فيهاء فلا يَجورٌ على هذا أن يُوَلَدَ الكَونَ لمَحَلَّه 
في مكانه؛ لأنّه ينض أن يكون وَلَّدَ لافي جهته. و لا يَجِورُ أن يُوَلْدَ الكَونَ 
له في المكان الثاني في حالٍ وجوده؛ لأنّه يَقَنَضى كُونَ الجسم في المكائين في 
وقلع زتعي وهنا تلات كله فى إمجاف (3:16124 والنقد اندالوا الجعادها 


و ألرّموهم: حاجة القَدِيم تعالئ فى الإيجاد إلئ هذه اللفظة. و أن تكون نحن 
أيضاً فيما نوجذه نَحتاجٌ إليها؛ لأنّ ما يَحتاجُ هو تُعالئ إليه نحن بالحاجة إليه أولئ؛ 


لأنه تعالى قد يَستَغنى عن أشياءً كثيرةٍ تَحتاجٌ إليها نحنٌ فى الأفعالٍ. 
[ جواب الشبيهة الخامسة ] 

الكلامٌ علّى الشبهة الخامسة: يُقَالُ لهم: ما أنكّرتم أن يَكونَ معنّى «الأمر» غير ما 
ظُئّنتم مِن الكلام المنخصوصٍ. و أن تكونّء فائدةٌ الكلام له تعالى أن يَخْلْقٌ و يَفعَلٌ 
ما يَسْاءُ مِن غير اعتراضٍ و لا مُنازّعة؟ كما يُقَالْ فى أحدنا إذا كان قادراً قاهراً لا 
يُعارض و لا يُنارَعٌ: «لفلان الأمئ. و لا نقصِدٌ بذلك إلى أنّ له كلاماً. 


و بعد فقد يُفرَدُ الشىءٌ بالذكر عن الجملة الواقعة عليه و علئ غَيره؛ تفخيماً و 





.١‏ فى الأصل: «الم يتراخى». و هو خطأ. 

. فى الاصل: «شرط». 

: في الأصل: «يوجبه». و ضمير الفاعل يرجع إلى لفظة «كن». 
: فى الاصل: «ان يكون». 


يجمد ١‏ الحا الحم 
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تَعظيماً؛ كمّوله تعالئ: ؤمَنْ كان عَدُوَأً لله و و مَلابِكَتِهِ و رُسّلِهِ و حِبْرِيلَ ق مِيكال» ' و 
فأفْرَدَهما عن الملائكة لهذا الوَّجِه؛ فما الما من أن يُفرِد «الأمرَ» الذي هو الْعَرآنٌ 
عن جَملةٍ المخلوقات؛ لعظيم شأنِه و جَلالة قَدرِه؟ 

و يَلرّمّهُم علئ هذه الشّبهة: أن الإحسان ليس بعَدلِء و إيتاء ذي القُريئ ليس مِن 
العَدلِ و الإحسانء لأنّه تعالى قال: «إِنٌ الله يَأَمُنُ بِالْعَدْلٍِ ق الإخسان و إيتاء ذى 
القُوْبِى4 ' فَفَصَل بِينَ الجميع. 

و قد يَقول أُحَدّنا: إن الله تُعاي أمُرُ بالقولٍ و العَمّلٍ)»» و الإيمانٌ قولّ و عَمَلٌ» و 
إن كان القولُ داخخلاً في ججملةِ العَمَلِء و إنّما أَفردَ لبعضٍ الأغراض 

واقال الله تاك بوقايئوا بالله و وشولة الأبض الأخق الى يذية باللةن كلناقة»” 
و هذا العَطفُ و الفُصلٌ -علئ ما اعتّمَدوه يَقتّضي أن كلام الله غير الله و يوجبٌ 
أن لا يَشْتَركا في القِدَم؛ لأنّه إذا جار مع هذا العطف أن يَشْتّركا في القَدّم و لا يَتَغايرا 
جار انه يكون الخلق و الامة يَسْتَرِكان في الحُدوتُ و لا يَتَعْايرانِ مع القصل في 

فأمًا قوله تعالئ: «عَلّمَ الْقَوْآنَ * خَلَقَ الإنُسان» * قلسن فى «وصفب الإنسان أله 
مكار ف َف الخلتي [عن] غيرِه إلا من جهة «دليلٍ الخطاب» المعلوم فينا ك4 
نك ااي 1 


.48 البمرة(؟):‎ .١ 

94 :)١1( النحل‎ 

.١0/ :)7( الأعراف‎ 

الرحمن(00): ” و ". 

تَقدّم أن المصئّف كان يذهب إلئ عدم حجّيّة المفاهيم» و التى كان يُصطلح عليها باصطلاح: 
«دليل الخطاب». 


يم ذا احم 


زذي 
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و بَعدُ فتعليمه ' المَرآنَ دليلٌ على حُدوثه؛ لأنْ القَدِيم لا يُمكِنٌ تَعلمه 
وال عليه 


[ جواب الشبهة السادسة ]| 

الكلام على الشبهة السادسة: يُعَالُ لهم: ما تُريدونَ بقولكم: «إنّ كَونَ لمتكا 
تكلنا مقا عقي القن » اتريدون 01 العااه ينا موس سمالا كالعلم. 
القدرةِ؟ أم تُريدون بقُولكم ' أنّه مُضافْ إِلَى الحَئ على سَبِيلٍ الفعليّة؟ 1 

فإن أُرَدئُم الأوَلّ: فذلك مُحالٌ؛ لأنَا قد دَلّنا فيما مَضئ علئ أنّ الكلامٌ لا يو جبٌ 
حالاً للمُتكلّم '» و أن المُتكلّمَ هو «مَن فَعَلَ الكلام», كسائر الصفات التى تُضاف 
إلى الفاعلي. . 

و إن أَرَدتُم الثاني: فكيفٌ يوصَف بذلك فيما لم يَرَلْ؟ 

بعد فيس كُلُّ مالا نّقصٌ فيه. أو كان مما يَقتّضي المَّدحّ للموصوفي. يَصِحُ أن 
يوضَف القَدِيمْ تَعالى به فيما لم يَرَلْ؛ ألا ترئ أن كوئّه مُحسناً و مُتفضّلاًَقَنَضى 
المّدحَ و لا نص فيه. و لم يُوصَفُ [بهما] فيما لم يَرَلْمِن حيتٌ يَقتّضى الفعليّة. 

نه يقال لهننجها ا دكرتم أن تكونَ الصفاتٌ التي تَمَنَضى المّدحّ و لا نص فيها. 
على صَربِينٍ؟ 

فضربٌ: يوصَف به فيما لم يَرَلْ؛ِ مِن حَيتُ استحَقّه لذاته؛ كوه قادراً عالماً. 
50 
. فى الأصل: «بقولهم». 
تقدم فى ج ؟. ص 717/8. 


. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و الضمير يرجع إلى «الإحسان» و «التفضّل"' 
المستفادين من قوله رمكمنة الله افحمنا ومتفضلا». و للمزيد راجع : المغنى؛ ج لا ص .١78‏ 


ع 


اع 


ءْ الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 


7 و و قر ل : * 0 72 3 ١‏ للم اه »© 0 
مُحسناً مُنعِماً مُتكلّماً. و هذا بَيّنّ لِمَن أنصَفٌ مِن نفسه. 


د علد 


فى الحكاية و المحكئ 
اعلَمُ أن أبا الهُذَيلٍ ' و أبا علي مِن بَعدِهء كانا يَدهَبانٍ إلى أنّ الجكاية هي المَحكئٌ ' 
و أن التالي للقّرآن يُسمَعٌ منه كلامُ اللّه علّى الحقيقة, و أنّ الكلامَ يَصِحّ عليه البَقاُ و 


يَجورٌ (744) وجوده فى الحالة الواحدة [فى أماكن كثيرة]*. و هذا واضِحٌ”. 


9 فى الأصل: «فلابذ». وهو سهو. 

5 لوأب القدي[» مسكدديق القذيز التضيرق العاخف ولد يله 15 ااتسبالتصرة مانهر | لو قد اذا 
انضمٌ إلى حلقات المعتزلة و شيخها عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاءء, و ارتقى إلى 
أن أصبح من رؤوس المعتزلة و عمدهاء و يعد رائد التأليف عند المعتزلة» و آراؤه منتشرة في 
كتب المتكلمين. سنة موته مرددة بين 7757 الى 770 ه. 
راجع: الفهرست لابن النديم» ص 7١7؛‏ تاريخ بغداد. ج ””. ص 113؛ وفيات الأعيان» ج 4 ص 
0 طبقات المعتزله ص 45 484: سير أعلام النبللى. ج .٠١‏ ص 017. 

". المغني. ج 7( خلق القرآن). ص 1817 و 141. ذ! 00 

5. ما بين المعقوفين استفدناه من كتاب المغنى, ج 7( خلق القرآن). ص 187, و أيضاً: مقالات 
الاسلاميئنء ص 04/8 - 014. 

*. كذا فى الأصل. و الظاهر أنّه قد سقط جزء كبير من هذا الفصلء فإنّه مختصر جدَاًء و لم يتم 
التعرّض فيه إلا إلئ رأي أبى الهذيل و أبي علىئء و هو خلاف المعهود من المصّف فى باقي 
فصول الكتاب, خاصّة و أنّه كان قد أشار فى ج ؟. ص 770 إلئ أنّه سوف يتعرّض إلئ بحث 


«»ه 
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<> فى فصل الحكاية و المحكئ, لكنّه لم يتععرّض له هناء و هو يدل على وجود سقط في الفصل. 
و إكمالاً للفائدة نذكر فيما يلى ما جاء فى كتاب سر “الفصاحة من بحث حول الحكاية و المحكئ؛ 
1ض لفن هذ الكتابى يهو | جد جاة رانف فى معنن و هو مر أو شه عبد الله ب 
متخكه بو منعة بروسنان التسمائحى لتخا (:173 اااتوعلن الرضهن إن موضبرع كانه يدور 
حول الفصاحة و البلاغة إلا أنّه أورد بحوثاًكلاميّة حول حقيقة الكلام و ما يتعلق بذلك. و قد 
كانت عباراته و آراؤه فى هذه البحوث متطابقة إلى حد بعيد مع كتابنا الملخص. حنّى يمكن 
القول: إن أحد أهمّ مصادر كتاب سر“الفصاحة هو كتاب الملخصء و لذلك ارتأينا أن نعوّض 
السقط الموجود فى هذا الفصل من خلال ما جاء فى سر الفصاحة. و خاصضّة أنّه من المظنون 
ونان فاون اراء فيه ول الحقيا ةا المح قداكين: جد كتين اراء ابر يلي 
المرتضئء فإنّ مصئّف سر" الفصاحة قد وافق الشريف المرتضئ في أكثر من موضوع. مثل آرائه 
حول حقيقة الصوت و الكلام و ما يتعلق بذلكء و قوله بالصرفة؛ و قوله بعدم حجَّيّة دليل 
الخطاب (أي المفهوم, مثل مفهوم الشرط و الوصف) (راجع: سر الفصاحةة ص 11, و 77و 
٠و‏ 7560و 1605). و فيما يلى نص بحث الحكاية و المحكئ: قال ابن سنان الخفاجى 
الحلبي: «و لمّا كنا قد ذكرنا طرفاً من القول فى حقيقة الكلام و المتكلّم فيحتاج إلى نبذٍ من 
الكلام فى الحكاية و المحكئ, ليكون هذا الفصل مقنعاً فيما وضع له , و الذي كان يذهب إليه 
أبو الهُذيل محمّد بن الهذيل و أبو على محمّد بن عبد الوهّاب أن الحكاية هي المحكي؛ و أن 
التالي للقرآن يُستمَمٌ منه كلام الله على الحقيقة: و أن البقاء يجوز على الكلام و يوجد فى الحال 
الواحدة في الأماكن الكثيرة» فيوجد مع الصوت مسموعاً. و مع الكتابة مكتوبا. و مع الحفظ 
محفوظاً. و يجري في وجوده في الأماكن الكثيرة مجرى الأجسام. و يزيد على الأجسام بأنّه 
يوجد في الأماكن الكثيرة فى الوقت الواحد. و الأجسام إِنّما توجد في الأماكن على البدل. ثم 
قال أبو علي بعد ذلك: إن التالى للقرآن يوجد مع تلاوته كلامان: أحدهما من فعله. و الآخر هو 
كلام الله تعالئ, و الذي كان يقوله أبو هاشم و قد ذهب إليه قبله جعفر بن حرب و جعفر بن 
مبشرأَنْ الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه. و لا يجوز عليه البقاء. و لا يوجد إلا في 
المحل الواحد. و الحكاية غير المحكىّ و إن كانت مثله. و القارئ لا يُسممٌ منه إلا ما فعله. و 
القراءة غير المقروء, و الكتابة غير الكلام, و إِنّما هي أمارات للحروف. و الحفظ هو العلم بكيفيّة 
الكلام و نظمه. و على هذا القول أكثر الشيوخ, و هو الصحيح الذي لا شبهة فيه. و الذي يدل 


>< 
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<> على أنّنا قد بينَا فيما تقدم أن الكلام هو الصوت الواقع على بعض الوجوه بما لا فائدة في 
إعادته. و أما الصوتء فلا شبهة في أنّه غير باق لما بِيّنَاه أيضاً. وإذا كان الكلام هو الصوت و 
الصوت لا يجوزعليه البقاء ‏ فكيف يقال: إِنّه يوجد فى قراءة كل قارئ و مع الكتابة و غيرها؟ و 
يدل أيضاً على أن الكتابة لا يوجد معها كلام و إنّما هي أمارات للحروف بالمواضعة أن 
الاستفادة بالكتابة كالاستفادة بعقدة الاصابع و الإشارة وغيرهما من الافعال التي تقع المواضعة 
عليهاء فلو كان لا بد من كلام يوجد مع الكتابة لأجل الفائدة الحاصلة بها لوجب ذلك فى جميع 
ما ذكرناه. و ذلك محال لا يحسن الخلاف فيه. و مما يدلّ على أنّ التلاوة للقرآن لا يوجد معها 
شىء آخر أن القائل: #يسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم4 متعوّذاً بها غير قاصدٍ إلى تلاوة القرآن يوجد 
الكلام من فعله. فلو كان إذا قصد حاكياً لكلام الله تعالئ وجد كلام آخرء لكان إذا قصد حكاية 
كلام كل من تلا القرآن يوجد كلامهم أجمع عند قصده. فيقوي إدراكنا للكلام من حيث نسمع 
كلاماً كثيراً في هذه الحال, و في غيرها شيئاً واحدأء و هذا واضح. و قد تعلق أبو على و أبو 
الهذيل فيما ذهبنا إليه بأَنّهِ لو كان القارئ لا يسمع منه إلا ما فعله دون كلام الله تعالى لبطل 
عدي د حو ول عابي اركاب اكاك لمحا -و هي مثله ‏ لكان كل من 
فعل القرآن قد أتى مثله على الحقيقة» و التحدّي يضمن أنّهم لا يأتون بمثله على الحقيقة. 
و الجوابٌ عن هذا أن التحدّي إِنّما وقع بفعل مثل القرآن على الابتداء دون الاحتذاء, و التالي 
للقرآن قد أتى بمثله محتذياًء فلا يكون بذلك معارضاً. و على هذا أيضاً كان يقع التحدذي من 
العرب بعضها بعضاً بالأشعار على سبيل الابتداء. و الأمر فى هذا واضح. 
و تعلّق أبو على فيما ذهب إليه ثانياً بأنَ القرآن ليس يقبح على وجه من الوجوه, و قد ثبت أن 
قراءته تقبح من الجنب و الحائض. و دل ذلك على أن القراءة شيء, و القرآن شيء. 
و الجوابٌ عن هذا أن معنى قولنا: «إنّ القرآن ليس يقبح بوجه من الوجوه» هو أن ما فعله تعالى و 
أنزله على رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله هذه صفته. و لا يمنع أن تكون التلاوة التى هي فعل التالي 
و الحكاية التى هي فعل الحاكي و يُسمّى بالتعارف قرآناً ‏ يقبح في بعض الأحوال و يرجع القبح 
إلى أفعال العباد دون القرآن على الحقيقة؛ و قد اعتمد أبو الهذيل و أبو علي أيضأ على قوله 
تبارك و تعالى: و إِنْ أحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ اسْتَجِارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَى يَسْمَعَ كَلمَاللّو4 [التوبة(4): 
]ولا خلاف بين الأمّة أن المسموع في المحاريب كلام الله تعالى على الحقيقة. 
و الجواب عن هذا أنّ إضافة الكلام إلى المتكلّم إن كان الأصل فيها أن يكون من فعلهء فقد صار 


>» 


الباب الثالث: الكلام فى العدل م 


]٠١[ 


قعل 
فى وَصفٍ القرآن بأنه «مخلوق» 


[الأراء المطروحة حول معنئ وصف «مخلوق» | 

[1.] اعلَ أن الصحيحّ فى فائدة وَصفب الشىء بأنّه مخلوق أنّه حَدَتٌ مِن فاعله 
مُقدّراًأ. و هو مَذهبٌ أبي عَلَىٌ '. 

[؟.] و كان أبو هاشم ' : يَذْهَتَ ل ان هذا الصف مُسْتَقُ مِن «الخَلقه؛ و هو 
«التقديرٌ». و عنده أنّ التقديد والخلقّ ديعا هما «الارادة». و ان الخالقٌ قد يَكونٌ 


خالقاً لفعل غيره. و قد , يخترك الإثنان” في تقدير الشيءء فيكونان عِندّه خالِقِينِ له. 
07 هذا ا ليق بالمَذهب الذي قَدّمناه. 


<> بالتعارف يضاف إليه إذا وردت مثل صورة كلامه. و لهذا يقولون فيما نسمعه الآن: هذه 
قصيدةٌ امرئ القيس. و إن كان الفاعل لذلك غيره. و قد صار هذا بالتعارف حقيقة, حنَّى لا يقدم 
احذعلن آنالقولتها محفت كنع امرئ القن على الحفيقة. و'قد تخطن ذلك إلى أن ضاروا 
يشيرون إلى ما فى الدفتر و يقولون: هذا علم فلان, و هذا كلام فلان؛ لمّا كان مثل هذه الصورة». 
( سر الفصاحة ص 18-10). 

.١‏ قال القاضى عبد الجبّار: «قد بيّنا فيما تقَدّم أنّ كلامه تعالئ مُحدَتٌ, و أنه فعله لمصالح العباد. 
فإذا صم ذلك ثبت أنه تعالئ أحدثه مقدّراً؛ لأنّه تعالى ممّن يستحيل أن يفعل الشىء على سبيل 
السهو. فلا بدٌ أن يكون قاصداً إليه و موجداً له على الوجه الذي تكونٌ عليه مصلحة و دلالة». 
المغني. ج 1( خلق القرآن). ص .5١08‏ 

". المغنى. ج 7( خلق القرآن). ص .57١‏ 

". المغنى. ج 7( خلق القرآن). ص .77١‏ 

4. فى الأصل: «الإتيان». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ذيل الكلام. 


وه 


كنا الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 

و اممَنَعَ أبو هاشم مِن وَصفف المعدوم بانّه «مخلوقٌ». و إن كان مُراداً؛ لأنّه جَعَلَ 
الارادة إذا د د مك« حلفاان اذا تَعلَفّت بالمعدوم لا تَسبَحِقٌ هذه 
التسميةً. كما تقول في 5 إن الارادة لا تُسمَين عَرْمَاً إلامَتئْ كان مُرادُها 
درسو رجر ان الاح بلك 

[] و قد ذَهَبَ أَحَد شيوخ أصحاب أب جام إلى أنّ الحَلقٌ «التقدينُ؛ و 
التقدير هو «الفكرٌ و النظَرٌ فى حالٍ الأمر المقدور». و وافقٌّ أبا هاشم عائ أن 
المخلوقٌ مُسْتَق مِن «الحَلق)؛ قال: ولوازلا] عرف الشّرع لم أَصِفِ الله تَعالن بأنّه 
خالِقٌ لشيء مِن أفعاله؛ ؛ لأنّ المعنّى الذي تفتّضيه اللّةٌ فى هذه اللفظة لا يَجِورٌ عليه. 


[إثبات ما اختاره المصنّف حول معنئ «المخلوق» ] 

والذي دل على صحة المذهب الذي اخترناه: اننا أملّ اللّعة مَتى 
وُجد الفعل ندرا وَصفوه ا «مخلوق». و لهذا وَصَفوا الإنسانَ و السّماوات 
و الأرض بذلك. و مَتئ لم يَقَعْ مُقدّراً ! لم يَصِفوه بذلك؛ كأفعالٍ الساهى و النائم. 
وكُلٌ هذا مِن غَيرِ أن تخطوتيال: الزاسيفية ذلك إزادة ولا و 
كما أنّهم يَصِفونَ مَن فَعَلَ المُحكَم مِن الفِعلٍ بأنّه «عالِمٌ» مِن غَيرٍ أن يَحطْرَ 
ببالهم عِلمٌ به كان عالماً. و كما أنا تَمِثَنِمٌ من كَونِ الصف بأنّه عالِجٌ مُشْبَقَا 


مِن العلم. و إن كان العالِمُ مِنَا لا يكونُ كذلك إلا مع وُحِودٍ العلم. فكذلك يَحِبٌ 
أن تَمنَنِعَ مِن مثل ذلك فى المخلوقء و إن كان الخالِقٌ لا بد أن يكتون تناد 


١ 


وامويد انو تمدن المويكي اقل يكن مفكرا. 


.١‏ فى الأصل: «مقدارأً». وهو خطأ. 
؟. فى الأصل: «أو4 ومقتضى السياق ها اككناة. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ا 


كه 2 اي . م 7 0 3 0020 ا ١‏ 
ولانت تفرى ما خلقت. وبع ض القوم يخلى ثم لا يَفري 
أثبتّه خالقاً. و نَفى كُونّه قاطعاً. فوجبّ: أن يكون الحَلقٌ غَيرَ الَري الذي هو 
القَطمٌ» و أن الخَلقّ هو قصدّه إِلَى القطع. فلذلك مَدَحَ في صَدر البّيتِ من يَفعَلُ ما 
يَعرِمُ عليه» زاريا على من يَعَرِم و لا يَفعل. 

وهذا الذى احتّج به لاحُجّةَ فيه؛ لأنّ قولهم: حلفت الأديم» أي حلفت تخططه 

من ا 5 » ا 8 ١‏ 7 9 51 00000 

و الرّسوم التى تفعّل فيه لِتدل على ما يُصنع منه مِن الالات. و قد يَفعَل ذلك 
يَصح ' ما ذَكَره. [فيما] لو لّم يَكٌن هناك فِعلُ واقعٌ بِحَسَب الحاجة الداعية سِوَّى 
ل ابي قور ةر ١‏ دك له ان ف ا ا 
لمعم ٠نم‏ نفئ كونه قاطعا مع إثباتِه خالقا. فامًا و الآمرٌ على ما ذكرناه فلا شبهة 
فيما ذ كره. 

و الذى يُبيّنُ صحَّةً ما اعتَمّدناه: أنّهم لا يُسَمُونَ «مَن فَكْرَ فى قطع الأديم 
و أرادَ قَطعّه. و هو غائبٌ عنه. أو حاضرٌ؛ مِن غير أن يُماسَّه و يُمَدَّدَه و يَرِسِم 
عليه الخطوط و الرّسومً): «خالِقاً». فإذا فَعَلَ ما ذَكّرناه سُمّىَ «خالقاً»؛ ألا ترئ إلى 
قولٍ الشاعر: 

.١‏ فى الأصل: «تخلق ثم لا تفري». و الصحيح ما أثبتناه. و هو المطابق لما فى المصادر. و البيت 
هص 167 (فري). 
1 فى الأصل: «ليدل». 
7 فى الأصل: + «ذلك». 
؛. دون فعل التخطيط و الرسوم. 


ء 


لفن الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 


ولا بيَبِط' بأيدي الخالقينَ ولا ١‏ أيدي الخََوالِقٍ إلا جَيّدُ" الأدم" 


و إِنّما يَتط بايديهم إذا باشّروه و مَدَّدوهء و رَسَموا عليه الؤُسِوم. 


و قوله: ولت الأديم» مَجازٌء و فيه ذف و المراد: وخلقت تقديرّه». (155) 


[عدم جواز تسمية القرآن بأنّه «مخلوق» ] 

وإذا صَحَّت الجملةٌ التى قَدّمناهاء فقّد كان القياس يقتَضى ‏ لولا ضَربٌ مِن 
التعارفٍ و 1 08 تسمن المَرآنُء 0 كلام وَقَعَ مدر مَقصوداً به إلى وّحِه 
مِن وجوه الحكمة. انه «ميخلوق): و لكِنهم تَعارَفوا لفظة «الخلق» و «الاختلاق» ؟ 
في الكلام إذا كان كَذِباً مُضافاً إلى غير قائله. ولهذا يقولون فيمن كَذْبَّ إِنّه احلا 


2 


و«اختَلق) و «حَرَقٌ» و «اخترّع) و «افتَعل). كَل ذلك سعد * واجن. 
٠.‏ 5-5 : 98 0 1 مه أ شاامه 0 8 1 
و فى التنزيل: «ق خرّوا له بَنِينَ و بَناتٍ بِغَيْرٍ علم» . 
و يَقولونَ فى القّصيدة: «إنّها مخلوقة» متئ أضيفّت إلئ غير قائلها؛ لأنّ إضافتها 


إلى غير قائلها كَذِبٌء و إن كانّت هي في نفسها تَتضمَّنٌ الصَّدقَ؛ لأنْهم راعوا في 

.١‏ «الأطيط»: الصوتء يقال: أطيط الإبل: صوتها و حنينهاء و أطيط البطن: صوتٌ يُسمع عند 
الجوع. راجع: تناد العرب» ج لا ص 5 اطط). 

1 «الادم و الاديم»: لهما معاني متعددة و المعنئ المراد في المقام: السّماوات و الارضين. قال 
القاضى عبد الجبّار فى المغنى: «علمنا أن أهل اللغة و جماعة المسلمين قد وصفوا السماوات و 
الأرضين بأنّها مخلوقة؛ و ثبت عن أهل اللغة أنْهم وصفوا مقدّر الأديم بأنّه قد خلقه. و لذلك 
قال الشاعر: و لا يئط بأيدي...). راجع: المغني. ج لا ص .5١4‏ 

*. لم نقف على قائله بحسب المصادر المتاحة و قد استشهد به القاضى عبد الجبّار في المغني: 
ج 7( خلق القرآن). ص 4١؟؛‏ و الشيخ الطوسى فى تفسير التبيان» ج 1 ص 14 

4. في الاصل: «الاختلاف», و الصحيح ما اثبتناه بقرينة قوله: «خلق». و «اختلق». 

6. فى الاصل: + «ذلك». و هو زائد. 

. الأنعام (1): 0 


الباب الثالث: الكلام فى العدل م 


هذه اللفظة -إذا استَعمّلوها فى الكلام -معنى الكذب. 

و قد نَصَِّ صاحبٌ كتاب «التينء! و صاحبٌ «الجمهرة»' فى كتاتيهما علئ ما 
يَسْهَدُ بما ذَكرناه في معنئ هذه اللفظة '. 

و قال الله تعالى: جو تَخلَقُونَ إفكأ» ؟ و «إنْ هذا إِلّا امُتلاق» ' و «َإِنْ هذا إلا خُنُوْ 
الأَوَلِينَ4' . 

وعينه لحمل تَمنْعٌ مِن إجراء لفظ «الْخَلق» على القَرآن؛ لئلا يوهِم أنّه كَذِبٌ, أو 
مُضافٌ إلى غَيرٍ قائله. 

و ممًا يوضِحٌ عن صحَّة ما قُلناء: أنه لا يُمكِنٌ أحَدا" أن يَحكئ عن ناطق بِاللّةٍ 
العربيّة» في شعر أو تَثرء أنّه استَعمَل لفظة «مخلوق» في الكلام, إلا على معنى 
الكحذبء أو الاضافة إلى غير قائله. و قد رُويَ عن أمير المؤمِنِينَ عليه السّلام لما 
أنكَرَ الحَوارجٌ التحكيم, أَنّه قال لهم: أماو الله ما حَكَّمِتٌ مخلوقاً و لكِئْني 
حَكميت كنات الله تُعالئ)*. 

و قد عَلِمنا أنه عليه السَّلام لّم يَنفِ الحَدَتٌء و لا أن فاعله فَعَلّهِ مَُذّراًء لكِنْه مََعَ 
مِن إطلاقٍ هذه اللفظة عليه؛ للمعنّى الذي ذ كرناه. 


.١‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي (م ١70‏ ه) واضع علم العروض. قال: الْخَلّق: الكذب. 
؟. هو محمد بن الحسن بن ذُريد. المتوفى سنة 17170ه. 

”. راجع: العين. ج 5. ص ١6١؛‏ جمهرة اللغة. ج ١‏ ص 119. 

؛. العنكبوت(7:)59١.‏ 

. سورة ص (58): /,. 

.١17/ :)51( الشعراء‎ . 

ٍ فى الأصل: «أحد). 

اللوعيية سوقط 70 .١‏ 


زذى 


د م سس 


ءءء 


ا الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 

و قد رُويَ عن جماعةٍ مِن الأئمّةِ مِن آلِ الرسولٍ عليهم السَّلام في هذا المعنى 
ما يَسْهَدٌ بما ذَكرناه. و يَمنَعٌ مِن إطلاقٍ هذه الجملة فى المُرآن '. 

و هذه الأخبارٌ و إن أُمكَنَ أن يُقال في كُلُ خبر منها بِعَينِه: (إنّه خبرُ واحدٍ»'. 
فلِجُملتِها قَوَةٌ و تأثير؛ ممًا ' يَقتّضى قُوَّةَ الظِنّ و إن لم بُفضٍ ؟ إلى العلم للقي 
لجَوازٍ أن نَعتَمِدّه في هذا الموضع. مُضافاً إلى ما ذَكّرناه مِن العُرفٍ فى استعمالٍ 
هذه اللفظة. ْ 

فإن قيلَ: فتقولون”: إن لفظةً «مخلوق» و «مُخْتَلَقِ) مما وُضِعٌ في الأصل لإفادة 
«التقدير» فيما لِيسَ بكلام؛ و في الكلام لكَونْه' «كَذِباً»؛ أو ممّا وُضِعَْ للتقدير في 
كل ا نم اخمّصٌ بالاستعمالٍ و العُرف بما ليس بكلام و تُغيّرَت فائدته؟ 

كناك[ .واحوبين الأمرزيك ن جائرٌ عندّناء و ليس دري أي الوَجهين هو الواقِعٌ ٠و‏ 
الغرضٌ أن يَصِحَّ [أنّ] هذه اللفظةً لا تُستَعمَلُ فى الكلام مُطلقاً على ما تُستَعمَلُ في 
غَيرِه و أنْها في الكلام تُفِيدٌ معنن مخصوصا؛ و هو الذي ذَكرناه. و هل الوَضعٌ 
اقتّضئ ذلك أو العُرف غَيّرّه؟ ممًا لا يُعلّمُ ولا يَجبٌ أن يُعلم. 


.157/ التوحيد للصدوق. ص 777 778؛ الأمالى للصدوق. ص 775 و‎ .١ 

؟. مذهب الشريف المرتضى رحمه الله فى تير ألو تجاه عدم اعتباره و عدم حجيته. الا 
يمكن الاعتماد على أخبار الآحاد لاثبات متعلقاتها. و له رحمه الله على إثبات مدعاه 
استدلالات طويلة ذكرها فى الذربعة ج ”,ص 2١‏ ومابعدها. 

. فى الاصل: «و ما». 

. في الأصل: «لم يفضى». و هو خطأ. 

6 في الأصل : «فيقولون». 

1. في الأصل: «كونه)ء و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله 100 «لإفادة التقدير). 


سس 


[الفصلٌ الخامس] أ 
الكلامُ في المخلوق لاع 


[في ذكر اختلافٍ الناس في أفعال العباد] 
اختَلٌ الناسٌ فى الأفعالٍ التى تَظهّرٌ مِن العبادِ؛ كالقيام و القعودٍ و التصَرّفٍ: 6 
فقال قَومٌ: إِنّ تلك أجِمَعَ أفعالٌ المماديى تناد ند 5 جهتهم. لا فاعلّ لها 
ولا مُحدِتَ سٍواهم. و هذا قولٌ جميع طوائفب أهل العَدلِ؛ مِن المُعَزِلةٍ 
و غيرهم '. 
واقال خقه "و اجات هذه الأفعالمغرومة للد تغالن يوتف اللقق ةذ بقفلهاء 


.١‏ في الأصل: «باب» بدل ما بين المعقوفين. و هو في الحقيقة ليس باباً مستقلاً بل هو فصل من 
نع لات العدن كنا قد ديات العذل: 

؟. وهو مختار المصئف. كما سوف ياتى فى الفصول القادمة. 

*'. «جَهُم بن صفوان». أبو محرز 00 5 رأس الجَهْمِيّة و كانت معتقداتهم موافقة 
مع المعتزلة في نفى الصفات الأزليّة عن الباري تعالى؛ و زاد عليهم بأشياء: مثل: فناء الجنّة و 
النار بعد فترة من تنعّم أهل الجنّة و تألم أهل النار. و أن الجاحد باللسان لم يكفر بعد المعرفة. 
لان الإيمان عقد بالقلب و إن تلفظ بالكفر. قتل سنة ١78‏ ه. راجع: تاربخ الطبري. ج 3. ص ” و 
ما بعدها؛ الملل و التحل. ج .١‏ ص 87 -88؛ سير أعلام الشلاء. ج 3. ص 53. 


لع 


1م الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
و إن تُسِبّت إِلَى العبادٍ علئ سَبيل المّجاز. و ما قولّهم: «قام فُلانٌ) إلا كقولِهم: «طال 
و سَمِن). 

و قال ضِرارٌ بنْ عمرو أو حَفصٌ القَردُ' و النجّارٌ' و من وافقّهم: إن الله تَعالى 
هو الخالقٌ لهذه الأفعالٍ و الفاعل لهاء و العبادُ أيضاً فاعلونَ لها على الحقيقة دون 
المّجان فكانهم او فعلاً واحداً مِن فاعلَين وسَمُوا أحَدَهما «خالقاً» و الآخر: 
«مكتّسباً). 

و قال الأشعريٌ ‏ مُتَأَخَراً: إن الله تعالى (417؟) هو الفاعلٌ لهذه الأفعالٍ التي 
َظهَرٌ من العباد, و العبادُ غَيرُ فاعلين علّى الحقيقةٍ لشيءٍ منهاء لكنّهم مُكتّسِبونٌ. 


1“ اشرازية فمرو :مز رؤومن المع لة و عمدذهاء كانك له آراء:ن نظريات حافة _قغلا غرة 
اعتقاده بأصول الاعتزال ‏ أصبحت ميزة لأتباعه و لذلك سمُّوا بالضراريّة. نسبت الحشويّة و 
أهل الحديث و الحنابلة إليه أموراً و حكموا بكفره كعادتهم مع مخالفيهم ‏ فحكموا عليه 
بالردة و الكفر و الزندقة و أباحوا دمه. كان لا يزال حيّاً سنة 1ه في عصر الرشيد. راجع: 
الفهرست لابن النديم. ص 8 ١1؛‏ الملل و النحلء ص 17؛ سير أعلام البلاه. ج .٠١‏ ص 044. 

؟. فى الأصل: «المفرد». و «أبو عمرو حفص الفرد» مصري قدم البصرة فسمع من أبي هذيل 
العلاف. فأصبح معتزليّاً ودافع عن آرائهم العامّة وله آراء تخصّه مخالفة لآراء مشايخ المعتزلة, 
و قيل: ترك المعتزلة وانتهى إلى المُجُبرة بعد أن كان ينتمى إلى الضراريّة. راجع : الملل و النحلء 
ج اص 9٠‏ 45., وجكاره اندي عن 11 ٍ 
ار ع ا ا ع ل 
الو يي ل مي ل ل د 0 
ع واي د بي 0 
الأعيان ج و3 ص 00 سيير أعلام م 36 ص 0 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لف 





فإن قيل: «فاعلون» فعلئ وّحِه المجاز. 

و حُكى عن صالح قُبَةِ _مع قوله بالعَدلٍ -: أن أفعال العبادٍ مخلوقةٌ لله تَعالى؛ 
موود لد كاك امماكها علي ندا لظ ذواتها '. 

و هذا من صالح نخلاف فى عبارةٍء و غَيرُ لاحت بما تََذَمَ. 

و رع عدي عو لسر نامر م 
و عَونِه على الحقيقة '. ْ 


.١‏ هو صالح بن عبد اللّه المعروف ب«صالح قُبّة؛. كان ينكر أن يتولّد شيء من شيء. و كان يقول: 
ايبتدىئْ الله ذلك في حال وجوده. و لو قربت النارمن الحطب اليابس و لم يخلق الله الاحتراق. 
لم يحترق أبداً. و لو طرح حيوان في النار و لم يخلق اللّه الألم فيه لم يتألم», حتّى قيل له: فما 
تنكر أن تكون في هذا الوقت قاعداً بمكّة فى قبّة و أن لا تعلم؛ لأنّ الله لم يخلق فيك العلم؟ 
فقال: «لا أنكر ذلك»». فلقّب بذلك. راجع: ربسيع الأمرار. ج ”. ص 477 الرقم ١٠؛‏ التذكرة 
الحمدونية. ج ل ص 798 و 194؛ شرح الأساس الكبير. ج .١‏ ص /18. 
هذاء و قد لقبّه الخوارزمئ ب«قنّة», حيث قال في مفاتح العلوم» ص ١«الثانية‏ أي من فرق 
المرجئة الست الصالحيّة أصحاب صالح بن عبد الله المعروف بقنّة». 

.١‏ نقل القاضى عبدالجبّار الآراء المذكورة هنا كلّها ‏ ما عدا قول الأشعري ‏ و حكاها عن أبي 
القاسم البلخي. و الظاهر أنه أخذها من كتاب المقالات للبلخى. راجع: المغني. ج 8( المخلوق). 
1 

0 و قد لخص الشيخ الطوسى في التمهيد أبحاث فصل «المخلوق» بعبارة مفيدة. و هي كما يلى: 
«الكلام فى المخلوق: هذا الفصل يحتاج إلئ بيان أشياء: أحدها: أنْ الواحد منّا فاعل محدِث؛ 
ليبطل بذلك مذهب جهم. و ثانيها: أن ما يُحدثه لا يجوز أن يُحدثه غيره. لامن وجه واحد و لا 
من وجهين؛ ليبطل به مذهب النجّار. و ثالثها: أن قدرته إِنّما تعلقت به على وجه الحدوث لا 
غير؛ ليبطل مذهب الأشعري. و رابعها: أن حكم المتولّد فى هذا الباب حكم المباشر. و خامسها: 
إفساد ما تعلق به الخصم من القول بالكسب. و سادسها: ما يلزم القائلين بخلاف الحقّ في هذه 
العا لة و فين مول اضر 11 
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[7] 
في الدّلالةٍ على أن العبادَ [َهُم] الفاعلون لما يَظبمَرُ فيهم من التصَرّْفٍ 

[الدليل الأول ] 

قد دلّلنا في باب إثباتٍ المُّحَدِثْ مِن هذا الكتاب [علئ] أنّ «وجوبَ وقوع 
لتقام اللبائقة وارخام اراق لكب الخراننا ين لصو روف وزو عر ذلف بد 
دعن اباي سام دالو سرد عن لا سار 
مِن جهتناء و أنّها لو لم تَككّن بنا حادثةً لكان وجودها إثباتاً و نَفياً ‏ واقفاً على 
00 غَيرِنا. و بَسَطْنًا الكلامَ في هذه الطريقة و يَسّرنا و رَدَدنا! ما يَحتَمِلُها مِن 
الزيادات: و أجبنا عمًا به يُعتَرَضُ عليها مِن الشبهات '. 
[ إبطال أن يكون تعالئ فاعلاً لقصودنا التى تتبعها أفعالنا على نحو العادة ] 

و أَجَبنا عن سؤالٍ من يَعتَرض بأن يَقولٌ: جوّزوا أن يكون اللّهُ تعال هو الذي 
َعَلَ فيكم هذه الأفعالء تابعةً للقُصود التى هى أيضاً مِن فِعلِه و جَعَلَ العادة 

بأن ‏ قُلنا: إن هذا سؤالٌ فاسدٌ؛ مِن جهة أنه لا يَصِحّ إلا تعد صحَّة ما يُعتَرَض به 
7 الأصل: «ردّنا». 
. راجع: ج ١‏ ص 44 و ما بعدها. 
. راجع: ج .١‏ ص .٠١1‏ 
ش فى الأصل: «فإن». و الصحيح ما أثبتناه. و الجارٌ متعلّق ب«أجبنا». 


يحمد ١‏ سا الحم 
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عليه. و في صِحَةٍ ذلك إبطالٌ السؤالٍ نفسِه. و معنى هذه الجُملة, أنّه لا سَبِيلَ 
إلئ إثبات القَدِيمٍ تُعالى بصفاتهء إلا بَعدَ أن تت يك تدان ته كا وتابو الاتظوو ديه 
جيه و أنه ندا سساح بدا فى خدون: لسن طليع ولق بناجا ل د تدز 
مُحَدِثُ. فلا يَصِحّ [علئ] ما ذَكرناه أن يُعتَرَض على «حاجة التصَرّفٍ في حُدويْه 
إلينا» ب «ما يَتضمّنٌ إثبات القديم) الذي نولا عِلمُّنا بالحكم الذي هو حاجة 
التصَرّف إليناء و عِلَتِهِ التى تَقدَّمَ بيانُها لهاء لم يَنبْتِ المَدِيِىٌ و لا كان إلى إثباته 
بصفاته طريق. 
[ إبطال أن تكون قصودنا و أفعالنا من فعل فاعل حكيم غير الله تعالى ] 

والعبنا " قن مسؤال من يقول :سو روا أن يكونَ ذلك مِن فِعلٍ فاعل فيكم. له 
الصفاتٌ التى أُتبنّموها بالدليل للقديم؛ فإنٌ ذاكَ يَجورُ قَبلَ القَطع! 

احذهما: أن معنى «الفعليّة) لايد فق أن يَكون معقولاً قبل الاضافة إلى فاعل 
دون فاعل» و ليس يُعفَلُ مِن «معنّى الفعل» إلا وجوبٌ وقوعه بِحَسَبٍ أحوالٍ مَّن 
قيلّ: إِنّهِ فِعلّ له. و إذا كانت هذه الححَقيقةٌ حاصلةً له مَعَنا '. بَطَّلَ التجويرُ الذي 
عورضنا به. و استّحال أن يُسنْدَه إلى غَيرِناء و يُضِيفَه إليه على جهة الفِعليّة التى لا 
ال 


١‏ في الأصل ل لال اه و للمزيد راجع : أمالى المرتضى. اك 
كن :125 


". أي حاصلة للفعل معنا. أي كان الفعل واقعاً بحسب أحوالنا. 


م١‎ 








لحك 
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والجَوابٌ الآخَرٌ أنّ وجوبَ وقوع هذا' التصَرِّفٍ بِحَسَبٍ أحوالناء يَمِنَمُّ من 
تجويز كُونِْه فعلاً لغيرنا فينا؛ لأنّه َو كان فِعلاً لغَيرنا. لكان وقوه تابعاً لأحوالٍ 
ذلك الغَيِ فكانّ لا يَمثَنِعُ إيقاعُه للفعل مع تُبِوتِ صوارفِنا '. و أن لا يوقِعه مع قُوَةٍ 
دواعينا و بَواعثِنا؛ لأنّ أحوالّنا لََت شُروطاً فى إيجادٍ ذلك الفاعل ' ما يَقَدِرٌ عليه 
مِن أفعاله. و إذ كُنًا قد بينااوجوبٌ وقوع التصَرفٍ و بقائه بِحَسَب أحوالناء بَطَل هذا 
البجر راو ترق اجون شع على ا «انتفاء السوادٍ عند وجود البياض'» 
باختيار مُختار و كذلك سائرُ الواجبات. 


[ الدليل الثاني ] 
طريقةٌ أخرئ: ليس يُعفَلُ مِن معتّى الفعليّة و حَقَيقة الفِعلٍ [و] إضافة الفعلٍ إِلَى 
الفاعل. إلا ما عَمَلناه لهذا التصَرفٍ منًاءً فإثباتّه ِعلاً لعَيرِنا مع ما ذَ كرناه غَيرُ معقول. 
و رقا لمات هله الظرئقة بعبارة أخرى# وى أن بقال:قذ تبكمين تعلق 
(44؟7)هذا التصرّفٍ بناء و وجوب حُدويْه بِحَسَبٍ أحوالناء ما لوكانّ فِعلاً لنا لم يَرْذ 


على ذلك. فلا يَجِورُ تَعلِيقه بغَيرِنا"» و لا بد مِن إثباته حادثاً بنا. 


[ عدم الفائدة فى تغيير الألفاظ, مع كون المعنئ واحداً ] 
فإن قيلٌ: ما أنكَرتُم أن تكون حقيقةٌ الفِعل غَيرَ ما ادعيتموه؛ مِن «وقوعه بِحَسَبٍ 
قصدٍ من قيل: إِنّه فِعلّه و أحواله)؟ بل فائدةٌ الفعل هى «أن يَصدَّرَ حُدوتٌ الذات 
.١‏ فى الأصل: «هذه». و هي خطأ. 
. فى الأصل: «صادفنا»» و الصحيح ما أثبتناه بقرينة «دواعينا و بواعثنا». 
: فى الأصل: «الفعل). 
قي الأصل: «معنا». ومقتضى السياق هنا أككناء: 
: فى الأصل: «لغيرنا». 


يجا ١‏ سا الحم 
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عن حالة ِذات ' أخرئ». و الفاعِلٌ هو مَن له حالةٌ عنها حَدَتَ الفعل). 

قُلنا: هذا الكلامُ مت حُمَقَء رَجَمَْ إلى معنئ ما ذَكرناه؛ لأنَا لا نَعقِلُ مِن حُدوث 
لدان عن ععالة اذاف ١‏ روه لمانا كتافو الماك لضيو د ان امزال 
تلك الذات متئ تكامّلت, وجب حُدوتٌ هذه الذات. و تَبِعَ حُدوتُها ما تلك الذاتُ 
عليه مِنْ قَصَدٍ وداعء و لا اعتبارٌ بتغيبر العبارات في هذا الباب. 
[إرجاع تعريف بعض المتكلمين للفاعل و الفعل إلى المختار في المسألة ] 

فإن قيل: أ ليس قل حَدَ ' الشّيوحٌ قديماً الفاعل بانّه «مَن وُجد مقدوزه»). و الفِعل 
انه «ما وُجَدَ بَعدَ أن كانّ مقدوراً)؟ 

قلنا: هذا أيضاً متى تُوُّمّلَ حَقَّ التأمّلٍ عاد إلئ ما ذّكرناه؛ و إلا لم يَكَن 
وها : انا إندازدنا بقَولنا: «إنّ الفاعل مَن وُحَدَ معدو لبا نه يورا 
له على سَبِيلٍ التفصيل و التمييز لم يَصِحَ؛ لأنا لا نَعلَّمُه قادراً عليه [تفصيادً 
الا كفن ان تاماعد لذ] ليو إلا] تحلكه متدورا له تفصياد إل حل ان تعلمة 
فعلاً له. 

وإن أرَدنا بقولنا: «قادرٌ عليه و مقدورٌ له» الجملة دون التفصيلء. فهو المعنى 
الذي أشّرنا إليه و قلنا: إِنّه التعلّقٌ الذي لا بل مِن مُعرفته. 


و إن لم يُلحَظ متئ قلنا [فى الفاعل]”: «مّن وُجِدَ مقدوره» و فى الفعل: 

5 فى الأصل:«الذات». و هكذا في نظيره الاتن: 

3. في الأصل: «قدح» بدل «قد حذ». وهو خطأ. 

“". ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق بقرينة ذيل العبارة. و راجع: الكامل في الاستقصاء. 
ص .١١60‏ 

5 ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق بقرينة قوله: «و فىالفعل». 





”مع 


عضن الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
لكا زيجة كيد ان كان عستي | اولان المستصيوردن الدى :د امير 1 
حُدوتٌ هذا الفعل يََبَعٌ أحوال مَن قلنا: إِنّه فاعلٌ له لّم يكن هناك معنئ يُعمَلُ 
ولا يفهم. 

فإن قبلٌ: كيف يَصِح أن تكونَ للطريقة ' الأولئ دَلالةٌ على مَوضِع الخلاف كافيةٌ. 
و أنتم لمًا أجبتم عن الاعتراض عليها ‏ اتقدف طاو ماهر ةلال قو بوه 
يَمَنَضى أن تكون” غَيرَ دَلالةٍ في نفسها؟ 

قلنا: لو لم تَعتَمِدُ فى جَواب الاعتراض إلا علئ ما جَعَلناه بانفراده دليلاً كافياً. 
اوتا ذ كرت: لكنا قاذ كرنا جوانا اه منّى اعتّمِدَ كفئ فى سُقوط الشّبهة و لا 
يُمكِنٌ أن يكونّ بنفسه دليلاً في المسأَلةِ؛ و هو «اعتبارٌ الوجوب» و أن التصَرّف لو 
كان مِن فِعلٍ غَيرِنا لم يَجبٌ وقوعه بحسب أحوالنا. 
[الدليل الثالث ] 

ريق الخوىوورمقا امك بعلن الك آنا فدهليعا شبرور سيق ذه جلت 
علئ فِعلِه و فاعلل القبيح إذا تكامَلت شَرائطّه. و حُسِنَ شُكر المّحِسِنٍ على إحسانه و 
مَدح فاع الواجب و ما تجرئ مجاه و لولم تَكُن هذه الأفعال حادثةٌ مين جهتهم 
لَما حَسّنَ ذلك؟ ألا ترئ أنّه لا يَحسُنٌ أن نَذْم! أحداً على خِلقَتِه و أفعالٍ غيره. و لا 


.١‏ فى الأصل: «مقدور). و الصحيح اتا وهو خبرُ «كان». و هو منصوب. 

: في الأصل : «الطريقة». 

٠‏ فى الأصل: : «عليه»؛ و الضمير يرجع إلى لفظة «الطريقة» في قوله: «للطريقة الأولى». 
في الأصل: + «كافية. وهذا أنتم لما أجبتم عن الاعتراض». و هو زائد. 

6. في الأصل: «يكون)», والصحيح فا افكتاة بقرينة قوله: افي نفسها». 

1. فى الاصل: «يذم». 


يحجد ١‏ ليسا الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل فض 
نمدّحَّه | على شىء مِن ذلك؛ مِن حَيتٌ لم يكن فِعلاً له و حادثاً مِن جهته؟ 
[عدم توقف المدح و الذمّ على العلم بكون الفاعل فاعلاً ] 

و ليس يُطْعَنٌ علئ هذه الطريقةٍ بما يُعزئ إلئ أبي هاشم؛ مِن قدحه فيها بان 
الذّمّ و المّدحَ يَتبَعانِ العلم بّونِ الفاعلٍ فاعاقٌ' فلا يَجورُ أن يُتَوصّلَ بالذّمٌ الذي 
هو فَرِعٌ إلى العلم أنه فاعل و هو الأصل. 

وذلك أن الذي نحتاج إليه في العلم بحُسن المّدح و الذَّم الم بتَعلّقٍ الفعلٍ 
علطيو لخم القاء رن و اتديها عست رق يعدن سور رو 14 
و أحواله. و هذا القَدرُ لا يَكفى فى أنّه فاعل على سَبيل التفصيل. و أن حُدوتَ 
الففعل به و مِن جَهتِه. فيَجورٌ أن يُتوصّلٌ باستحقاق الذَّمٌ و المّدح إلى ذلك الوَجِهِ 
الذي قَدَمناه. فيُقالَ: لولا أنه حادِثٌ مِن جهته. لما اسبَّحَقٌّ اذم و اللي علو فاب 
علئ أفعالٍ غَيرِه. 

وكيف يَخفئ عليه ' هذا الذي ذَكرناه. و معلومٌ أن العِلمّ ب بحسن الذّمّ و المّدح 
حاصلٌ فى البداية» و هو مِن ججملة ما يَكمُلٌ به الفعل. مح الظّلم الذي تقول: 8 
العلم , به علئ سَبِيلٍ الجُملةِ ضَروريٌ لا معنئ له إلا* نتن سار بيه عات 
التعضوص متي الدء به. فلّو كانّ العِلمُ بالدّمٌ و المّدح يَتعلَّانَ بأنّ الفاعل 
د اا الا لم يكن ضَروريًاً على 
اذ كرتا 


١‏ فى الأصل: «يمدحه). 

؟. فى الأصل: «فلاعلا». و هو مهمل لا محصّل له. 
7 فى الأصل: «على"». 

03 فى الأصل: +«من». و لا امحصّل له فى المقام. 





َّْ 


فض الملخّص فى اصول الدين / ج ” 


[1] 
في أن الفِعل الواحد لا يَجِورْ أن يَكون حادثأ من وجيقينٍ 
ولامن قادِرَين و لاعن قَدرثِينٍ 


[ البحث الأول: عدم كون الفعل الواحد حادثاً من وجهين ] 

[ الدليل الأول ] 

سق د الى أن الفح روتكد اله عدر لسرن اين ين أذ" التادو 
لا يَترَايدٌ: فهو ما ذَكّرنا طَرّفاً منه فى باب التوحيدٍ و نفى الثاني؛ و جملته: 
أنه لو جارَ أن يَحِعَلَ القادرٌ الواحدٌ أو القادران للذات الواحدة صفتّين فى 
الحُدوث, لم يَمِثَيِمْ أن تَفتَرِقَ هاتان الصفتان للذات؛ و تَحصّلَ واحدة بعد 
الأخرئ؛ كما صَمَّ أن يَجِتَمِعا في الحال الواحدةٍ. و هذا يُؤّدي إلى صحّةٍ إيجاد 
الويخوو و قو علنها ا نيل تولك نو لعجا لتقيو أن #رسرة الذالك فيح المدوة 
عليهاء كما كان عدمُها مُحيلاًَ لتَعلّيِ الادراك بها. و لا شُبهةَ في أن أحَدّنا يَمتَنِمُ عليه 
إيجادُ مقدورٍ غَيره. 

و بَعدُ فلّو صَمَّ إيجادُ الموجود. لُوجبَّ إذا حَمَلَ أَحَدْنا جسماً تّقيلاً و وَجَدَ 
فَشْمَةَ تملك تَمَحَْمَلَه تانيا - [إنائً] علين :هذا القوله يان اود من حمله ' ما كان 
.١‏ في الأصل: 8 مقتضى السياق ما أثبتناه. 


2 في الأصل: «جملة». و لاامحصّل له في المقام. و راجع: المغنىي» ج ؛(رؤيه الباري). ص 501 
ولاة؟. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل تفش 
أوجَدَه بعَيِه -أن يَجِدّ مِن المَشَّقَة ما وَجَدّهِ! في الأَوّلٍ. و معلومٌ خجلا ذلك. 

وكان يَجِبٌ أيضاً أن يَجِدَّ القادرُمِنَا القَرفٌ بِينَ أن يَفعَلَ في الجسم الثقيل حَملّه 
مِن وَحَهِينء و بَِينَ أن يَفعَلَ ذلك مِن وَجِهِ واحدٍ. 

وكانّ يَجِبُ أن يَصِحَّ مِن غَيرٍ هذا الفاعلٍ ‏ الذي فَعَلّه مِن أَحَدٍ الوَجهين أن 
ُطِلٌ فِعلّه فى الثاني, مِن حَيتٌ كان باقياً. ' و كُلٌ ذلك فاسدٌ. 
[ الدليل الثاني ] 

زفق يذل اضا عله.ذللت: أن الذات :لو مات :لها : في الوجودٍ صفة بَعدَ 
أخرق: لم قحل إ3 خفنت على الضف القائئة من أن تكوك" لها أحكاء لم نكن فق 
قبل أو لا تكون “كذلك. و قد عَلِمنا أنه لا حُكم مَعقولٌ يَحصّلٌ عندٌ الصفة الثانية. 
الوه و حام] علد لادان فلم : بق إلا أنّه لا حُكم للصفة الثانية و هذا يودي الخ 
أنه لا فرقٌ بِينَ توتِها و انتفائها. 
[ الدليل الثالث ] 

ندل اا على ذلك: [أنّه] كان لا يَممَنِعٌ أن تَحدّتٌ الذاتٌ علئ أَحَدٍ الوَجِهِين 
دون الآحَرِ؛ لأنّ وَحِهَى الحُدوث فى صحَةٍ اتقصالهما و حُصول أحَديِهما دونَ 
الآحَرٍ كالفعلِين؛ أنه لو كان انفضاليها متهياف كان َكل واحدٍ مِن الوَجِهين 
تَعلُقٌ بالآحَرٍ يَقتّضي أنْ لا يُفارِقَه. و هذا يِؤّدّي إلى حاجة الذاتٍ في كَونِها على كُلَ 2 685 





.١‏ يا تر قط الضلة بالموصيول: 
0 ل مغرلا يرجع إلى لفظة «الذات». 
ظ في الأصل: «لا تكن». و لا موقع للجزم. و «لا تكون» معطوفة على «تكون لها». 


نض الملخّص فى أصول الدين / ج " 
واحدٍ مِن الوَجِهِين إلى كَونِْها على الوّجه الآحَرِ. و فسادُ ذلك ظاهرٌ. 

وإذا صَمّ ما ذَكّرناه. [نقول] : مِن شأن ما يَصِحّ أن يَحدَّتٌ متى لم يَحدّثْ 
أن يبقى معدوماً؛ لأنه ليس مَعَ العدم إلا انتفاء ' الحْدوتْ و هذا مَرَدُه 
إلى أن [المُحدَتٌ إذا حَدتَ علئ أَحَدٍ الوّجهّين دون الآحَرٍ أَنْ يكون معدوماً 
مِن وَجِدِء و مَوجوداً مِن آخََرَ؛ فتكونٌ] ' الذاتٌ الواحدةٌ فى الحالة الواحدة 
ودود م2 ! 

والبتى تجوز أن تجما_ عاقل ثقاءها تعدومة فقوف عَلن أن إلآ] تتحدت من 
الوَجهين معاً؛ لأنّه لا فرقٌ بِينَ هذا القائل و بَينَ مَن جَعَلَ وجودها موقوفاً على 
خُدويْها مِن الوَّحهَِينِ معاً. 

فإن قيل: فَولكُم: «معدومٌ مِن وَحِهِ مع أنه موجودٌ مِن آخَرَ). إن أَرَدتُم (+16) نَفَىَ 
الموجودء مِن ذلك. فهو مَذهبٌ مُخَالِفِكُم ممّن* اختَلّف [معكم]. و إن أَرَدتم 
يسا 

قلنا: تُرِيدٌ بذلك أن يَكونَ معدوماً مِن الوَّحِهِ الذي يَنْتَفَى عنه الحُدوتُ [و] 
أحتكام الكاذورة يون الفعلى واإنسدات الحال و هراذةها يتزاية' غير للك 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و بدونه تبقى «إذا» بلاجزاء. راجع: المغني. ج ؟ 
(رؤية الباري). ص 506. 

؟. فى الأصل:«الانتفاء». و الصحيح ما أثبتناه. 

“". ما بين المعقوفين استفدناه من المغني. ج 4(رؤية الباري). ص 108. 

غ. كذا فى الأصل. والظاهر أن الصحيح: «الوجود)». 

6. فى الاصل: «فمن». 

0 8 الأصل: «يزاد»). 





الباب الثالث: الكلام فى العدل تفش 

ولَيسَ لأَحَدٍ أن يقول: إن الأحكامَ التي ذَكَرئُم تابعةٌ لصفة ' الجنسٍ التى تَفتَقِرُ إلى 
الوجود المُطلَتِء و متى حَصَلّتِ' الذاتُ علئ إحدئ صفتّي ' الؤجودٍ. فلابُدٌ مِن 
خُصولٍ هذه الأحكام. 

و ذلك: أن صفة الجنس مِن شانها أن تَظهَرَ مع وجود الذات. و تَتبَعَها الأحكام. 
و تُنفئ بعدمها. و إن* جار لقائل أن يَقول: إِنّه يتكفى في ظّهورٍ صفة الجنس و 
أحكامهاء و عدمٌ الذات* مِن وَجِهِء وإن' كائت موجودةً مِن آخَرَ؛ بأن" قال: ظُهورٌ 
صفةٍ الجنس يكفى فيه الوجود المُطلقٌ. 
[ الدليل الرابع ] 

]نكا ال انها على 5 القات الوا جد لذ تست عل امي 1 1د 
الحُدوتٌ لا يَتَرايدٌ: أن القول بذلك يودي إِلَى اجتماع الضَدَين؛ لأنّ السواد إذا 
ا 
عون الوروك اناتقوق ناد 3 لدسى حسم الى كار باهرلا و16 2 
رق لذ مخ الآَحَرٍ. و هذا ينمض حقيقة التضاد. 





.١‏ في الأصل: «تابعتم للصفة». و لا محصّل له فى المقام. 

؟. فى الاصل: «حصله). 

3 قن الأضا لسفة: 

. فى الأصل: «فإن». 

6. فى الأصل: «ذات». 

1 فى الأصل: «فإن». 

/. فى الأصل: «فإن». 

/. فى الأصل:#الواحذ». 

3 في الأصل: «باقيً» و مقتضى السياق ما أثبتناه. و هكذا الكلام في نظيره الآتى. 


ورد 


فض الملحمن قن امرك الدين / ج ” 

فإن قيل: التزايّدٌ يَرجِعٌ إلى الأجناسٍ و ما عليه مِن الصفات. و إذا وّجِدَ البياض 
نشد البيؤاق» اذا وبعت أن يق فته البتواه للقفياة" الذف متههادو إذا ثقا؟ 
وجبّ تُحروجٌ السوادٍ من جميع صِفاتٍ الوجود التى هي له. و إلا أدَئ إلى أن يَكون 
بوجودا بع متو اله اللمكسرامة ‏ 

قلنا: هذا يؤٌّدَي إلى تجويز كُون الذات الواحدةٍ بصفةٍ السواد و الحُموضتٍ و 
يكونٌ لها صفتان. و فى الوجود إذا طَرَأ البياضُ وجب أن يَنفِيّها مِن حَيتٌ كانت 
مواد او كو مقي اتديى حنفى ١‏ الوجعوروع و دن الذا تو حيبت هن موه 
و يَنفىَ صفة الآخَرِ في الوجود. و معلومٌ فسادٌ ذلك, فيَجبٌ فسا ما أدَى إليه. 


[البحث الثانى: عدم كون المقدور الواحد مقدوراً لقادرّين ] 
[ الدليل الأول ] 

و أمّا الذي يَدُلٌ علئ أنّ المقدورًالواحد” لا يجورٌأن يَكونَّ مقدوراً لقادرين مِن 
وَجِهِ واحدٍ: فهو أيضاً تدم طَرَفُ منه في باب تفي الاثئّين'؛ و ججُملتُه: أتهما لو قَدَرا 
علئ مقدور واحدٍ. لكان متى وُجِدَ يتكونٌ فِعلاً لهما جميعاً؛ لأنّ حقيقة كَونْه فعلاً لا 
ينض أَحَدّهماء إذا كان ما له يكونٌ الفِعلّ فعلاً لِمَن يضاف إليه. ليس ' بأكثّر” [مِن] 
.١‏ فى الأصل: «التضادً). 
”. فى الأصل: «نفاها». و رجوع الضمير إلى «السواد» يؤيّد صحّة ما أثبتناه. 

و فى الأصل: «مخصوصة). 

1 فى الأصل: «صفتا». 

' فى الأصل: «للواحد). 

. تقدذم فى ج 7. ص 17. 

. قوله: «ليس» جوات (إذا)». 

. فى الأصل: «ماكثير» بدل «بأكثر). 


0 


لد م سم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل فض 
وُجوده بَعدَ أنكانّ قادرأ عليه. وهذا الحُكمْ هو مع كُلْ واحدٍ مِن [هذّين]' القادرين. 
[ عدم اشتراط القصد و العلم و الداعي في نسبة الفعل إلى القادر ] 

وَل تَمْكن أن ثقال: انه تكو نفعلا لككدفما دون الاخروهن حيلة قصيد؟ اليذيز 
أراده» أو عَلِمّهِ و اعتَفّدَه و حَصَل ' له إلى فِعله داع. 

و ذلك لأنْ الفعل قد يكونٌ فِعلاً للقادر عليه مع انتفاء كل ذلك؛ ألا ترى أن 
الساهِئ و النائم يَكونٌ ما يحدتٌ بَعد أن قذرا عليه فِعلا لهماء و إن لم يكن منهما 
قصدّ و لاعِلمٌ و لا داع؟ 
[ عدم اشتراط صحّة المدح و الذمّ فى نسبة الفعل إلى القادر ] 

ولا يُمكِنٌ أن يُقال: إِنْه فِعلْ لِمَن صَحَّ أن يُذْمَّ أو يُمدَحَ عليه دونَ الآخر. 

و ذلك أن الفعل قد يَكونٌ فِعلاَ لِمَن * لا يَصِحّ أن يُمدَّحَ أو يدم عليه؛ مِن النائم و 
الساهى” و البَهيمة. 
[اتحاد معنى الإحداث و الإيجاد و الفعل ] 

ولايَصِح أن يُقال: إنّه أ فِعلٌ لِمَن أحدّنّه و أوجَدّه ' منهما. 

.١‏ فى الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة لا تقرأ. و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 

. فى الأصل: «قصدا». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة الأفعال الآتية. 

. فى الأصل: «حصول». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

: فى الأصل: «أن». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «إنه فعل لمن صح). 

: فى الأصل: «و الليالى». و هو خطأ. و مقتضى السياق ما أثبتناه. و قوله: «ألا و أن الساهى و 
النائم» قرينه عليه. وللمزيد راجع : الباب الحادي عشر مع شرحيه (مفتاح الباب). ص 077 .١‏ 


1 فى الأصل: «إن». 
/ا. فى الأصل: «و يوجده». 


يحمدا ١‏ ليسا الحم 


زى 


سام 


1 الملخّص فى أصول الدين / ج " 

وذلك أنّ الكلام فى «أحدتّه), زف] دأو جد ةو رفكلةة واحد. وإذكنا كينا الوالا 
حَقيقة لقولنا: «فعلّه» إلا [ما] ذَ كرناه؛ من وجوده بَعدَ أن كان قاذرا علية :ولا معقول 
سواه فكذلك ف «أحذّتّه» و لاون و قولهم: «حَدَتَ مِن جهته 7 قبّله» إن لم 
يُشَدْ به إلى بعض ما ذَ كرناه لم يكن مفهوماً فكذلك سواه. (5601). 

و إذا تبنت هذه الجُملةُ و قد عَلِمنا أن كُلّ قادرّين يَصِحّ أن تَخْتَلَِ دواعيهما؛ 
ا أَحَدُهما مِن الأفعالٍ ما يَكونٌ الآَخَرُ كارهاً لإيجاده. مُتَوافِرَ الدواعى إلى 
الأعراقن عه قعلة و .هذا لا شبهة ' فى صحيه ' فى القاةريق .و إنها يستحيل 
اختلاف الدواعى” و الحالٌ واحدةٌ -علّى الذات الواحدة. 

و إذا تَبَتَ ما ذَكرناه. لم يَخْلُ ذلك الفعلُ مِن أن يوجَدَء أو لا أن يُوجَدَ. و فى 
وجوده إثباتٌ الفعل لمن* يَجِبْ نفيّه! عنه. و إن لم يوجَدُء فقَّدِ انتفى الفِعلُ عَمّن" 
يجب إثباتّه له؛ لأنّ غايةَ ما يَقتَضى تُبِوتٌ الفعل. خُصولٌ الإرادة بتوّفر الدواعى مع 
اللاو ةو التضرية" كما انبغاءة نا شتقين انتقاءة" الكراعة و يخضيول المنوا زف 
9 فى الأصل: «فيرد). 

3 فى الأصل: «و هذا الأشبه». و لاا محصّل له. 

3 فى الأصل: «صحيحة». و هو خطأ. 

. فى الأصل: «دواعى». 

0. في الأصل: «و فى وجود إثبات الفعل لم يجب». و ما أثبتناه استفدناه من المغنيء ج / 
) لمخلوق). ص .١16‏ 

: فى الأصل: «نفى). 

: فى الأصل: «عما». 

. فى الأصل: «و تحلّه). و ما أثبتناه استفدناه من المغنىي, ج 4 (رؤية الباري) ص ”1717. 

. في الأصل: «انتفاء». والصحيح ما أشتتاة بقرينة قوله رحمه الله: «ثبوت الفعل». و الضمير 
يرجع إلى «الفعل». 


د م سح يدت 





الباب الثالث: الكلام فى العدل كف 


و ليس لأحَدٍ أن يَقولٌ: إنما يجب انتفاؤه مع الكراهية و الصوارفي. متئ لم يَكُن 
ذلك الفِعلُ مقدوراً له و لِغيره '. 

وذلك: الهلا فرق دن عدا الفرل وو قروو هه قال الها بحب إثاث لد 
مع قَوَة الدواعي و تكامُل ' الشروملة و [هو] إِنّما يجب مَتى كان مقدوراً لعادر 
واحدٍء و أنّ ذلك لا يجب مَتى [كان] مقدوراً [للغير أيضاً]*. و هذا يَعَتَضى أن 
الفِعلّ ليس بالوُجود أولى منه بالعدم, و لا بالعدم أولئ منه بالوجود”. 
[ تقرير آخر للدليل الأول ] 

وقد تسد لبه المارية وكجها طفن العو تارك مع يهاز ناعنك 
ألفاظهاء فيُقالُ: لّو قَدّر على المَقدُورٍ الواحدٍ قادران, تم اختَلَفَت دواعيهما على ما 
ذَكرناه. لم يحل الفِعلُ مِن أن يوجَد فيَنتَقِضَ بوجوده حقيقةٌ القادر الذي فَرَضنا 
كَراهَتّه و قَوَّةَ صوارفِه عن الفعل؛ أو لا يُوجَدَ فيَنتَقِضَ حقيقةٌ القادر الذي نَبَنَت 
دَواعيه إلى الفعل و بَواعِبْهِ عليه. و هذا يُقَاربَ ما هدم فى المعنئ, و المُعوّلُ على 
المَعانى دون العبارات. 


[ الدليل الثانى ] 
طريقة او تنورفها ستول ود علق :ذللك أن المقةور الواحد لى كه بعلن 


.١‏ أي إذا كان الفعل مقدوراً له فقط. وجب انتفاؤه متئ كرهه. و أماإذا كان مقدوراً له و لغيره -أي كان 
مقدوراً لقادرّين لم يجب انتفاؤه متئ كرهه هذا القادر. راجع: المغنى. ج 8(المخلوق). ص .١١6©‏ 
. فى الاصل: «و بين من قال قول من جعل إثبات الفعل". و ما اثبتناه استفدناه من المغنى ايضا. 
ئ' فى الأصل: «والتكامل». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 1 

فى الأصل بدك كللة «القيره كلية لااثقراء وها تعن السعر نامي النقى أيضا. 

وذلك فيما لو كان مقدوراً لهما معا. 


يحمدا ١‏ ايسا الحم 


زذى 


م6 


كرس الملخّص فى أصول الدين / ج " 
قادران, لم يَمتَنِعْ أن يَعجرَّ أَحَذّهما عنه مع كُونٍ الآحَرِ قادراً عليه. و هذا التقديه 
صَحيحٌ في القادرّين إذا كانا معاً مُحَدَنَينِ أو كانّ أحَدْهما قديماً و الآَحَدُ مُحدثاً 
لأنّ العَجِرَ في جَنبَةِ أ المُحدَثِ يَصِحٌ تَقَدِيرُه على كُلٌ حال. و هذا يَقنّضي أن يَكونٌ 
ذلك الفعل صحيحاً حُدوئُه مِن حيتٌ قَدَرَ القادِرُ عليه و مُستّحيلاً حُدوئُّه من 
حَيثٌ عَْجَرَ الآَحَرُ عنه. و هذا مُتَناقِضٌء فيَجبٌ فسادٌ ما أَدَئ إليه. 

و لا يَسوعٌ أن يُقالَ: إن ذلك الفعل بصحّةٍ الوجود أولى؛ مِن حَيتٌ قَدَّرَ عليه 
القادِنُ و لا يؤثُرٌ في هذه الصحّة عَجِرٌ الآحَر. 

وذلك: أن مِن حَنَّ الممعجوز عنه ' أن يَستَحيلَ وجوده. كما أنّ مِن شأن المقدور 
دابيا الحبيها رعرع انين "لابن تووم وي 
استّحالة وجوده ؛ لكونِه معجوزاً عنه. 

علئ أنّ هذا الفِعلَ إن كانَ وجوده صحيحاً. كانّ القادِرُ الآَحَبُ قادراً عليه أو 
عاجزاًء فمن أينَ عَلِمنا أنه قادرٌ عليه, و أحكامٌ كوه قادراً [مُتَشْئَتة*]؟ و كيف 
يَصِحٌّ كَونُ الشيء مقدوراً لِمّن لا يثّرُ عَجِرُهِ في صحَةٍ وجوده. و لِمَن حالّه معه و 
هو عاجرٌ كحاله و هو قادرٌ؟ 
[ الدليل الثالث ] 


طريقةٌ أخرى: و مما يُستَدَلُ به. و إن قارَبَ ما تَقَدَمَ أن القادِرين لو قدَرا على 


98 فى الأصل: «جنبه). 

؛. فى الأصل: «عليه»: و الصحيح ما أثبتناه بقريئة قوله: «لكونه معيجوازا غنهة: 

. فى الاصل: «و ليس هذا المقدور صحة الوجود). 

: ف الأصا: «الوجود). 

ياف الأضيل ود لفايا ا اليعتوقيق كلينة لاق نوها ألعناء تفن السناق؟ 


يا سا المحم 


زق 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ف 





مقدور واحدء لن يَمِتَنِعَ أن يُمِنَعَ أحَدُّهما عن ذلك المقدور دُونَ الآخَر. 
ثم لا يَخلو ' فِعلُ ذلك المقدور مِن وجوه ثلاثة: 
ما ان يوجَدَء فيكون الفعل قد وَقعَ مِن الممنوع. 
أو لا يوجَدَّء فيَقتّضى ذلك ارتفاعً الفعل ' مِن القادر المخلئ ' المُتَوفر الدواعى. 
أو يوجَدَّ مِن جهة أحَدِهما دون الآخَرِ فيَكون الفِعل موجوداً معدوماً. 
وإن شئت أن تقول: إذا قَدَّرنا أن المَنمَ قد اختصّ أَحَدَهما دون الآَخَر 
فذلك يَقَتَضِى استحالة الفعل و صِحّتّه؛ فاستحالته مِن حَيتٌ المُنع. و صحته 
و المّنمٌ و إن لَّم (؟5؟) بجر تقديره فى جَنبّةِ * القادر القَديم تُعالى. فيَجورٌ 
تَقَديرُه في جَنبَةٍ المُحدَثْ. و أُمّا إذاكانَ الكلامٌ في قادِرَينِ مُحَدَئّينِ فقَد يَصِحْ أيضاً 
أن يَمتَنِعَ أحَذُهما مِن الفعل؛ بأن يكونَ ضعيفاًء بما لا يكونٌ مَنعاً للقويٌ فلَيسَ 
لأحَدٍ أن يَجِعَلَ مَنمَ أحَدِهما يَتَعدَئ إلى صاحبه. 
[ الدليل الرابع ] 
طريقةٌ أخرئ: و مما يُستَدَلٌ به على ذلك. أَنّه لو صَحَّ أن يَقدِرَ القادران” علئ 
مهدور واحل. لوت أن يَكونا: إمّا جسمّين قادرين فالفدن از احددهنها بهذله 
.١‏ فى الأصل: «لا يخلوا». 
1 فى الأصل: «الفاعل). 
0 قد تقرأ هذه الكلمة في الأصل: «المتحلّي». و ما أثبتناه استفدناه من المغني. ج 8( المخلوق). 
ص .١١7‏ 


. فى الأصل: «جنبه». و هكذا فى قوله: «فى جنبة المحدث». 
0. فى الأصل: «القادر». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
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الشيفةة لان النالير اقدادل على انعجالة وعقرق قادزين لادتيييننا و قن غترينا 
أن القادرَ بقُدرةٍ لا يَصِح أن يَفعَلَ في غَيرٍ مَحَلّ قُدرتِه إلا بسبب هو الاعتمادٌ و لا بُدَ 
مِن مُمَاسَةٍ بِينَ مَحَلّ القّدرةٍ و مَحَلّ الفعل؛ إِمَا بواسطة أو غير واسطة. و قد تَقَدَّم 
الذليل على ذلك '. 

و نحن نَعلَمُ أنّهِ لا يَمَنِعٌ في أَحَدٍ هِذَّينِ القادرَينِ أن لا تَتَكامَلٌ روط صحَةٍ 
فغلة فقن ,3 لك المح ابن لآ يكن قرا كد ولا تمك افق خداشعه و لا نماشة نه 
ماسّه. و هذا لا يمنَعُ القادرَ الآَحَرَمِن أن يَفعَلَ مقدوره في ذلك المَحَل. و مَتى فَعَلّه 
فهو فِعلّ للآحَرِ مع فَقَدٍ روط صِحةٍ كونِه فاعلاً 

والض فكو أن تقالإن اخعلال حرط كون أخيهما فاعاة تعتدى معد 
الفعل مِن ' الآَخَرِ المُستَغنى عن الشرط؛ لأنّ مِن حَقٌّ المُستَغني عن الشرط أن لا 
بُخِلّ بفِعله عدم الشرط؛ لأنّه لو أَخَلٌ به عدمٌ الشرط لصحَّة ‏ فِعلِه لكان مُحتاجاً 
غَيرَ مُستّغن. و لأنا لو أرَدنا أن ته مُحتاجاً لما زدنا على ذلك. 

واليقق تمك اتفال اهنا اذاشياضة فخ الفعن انما تكو تروظا فتن ابره 
قاذ فة وووو اذ قار كنقي قاور 1خ لو يك اقيرط لأزها يدل عاك انالك 
شرطً لا يتخصّصٌ. 

فإذا صَحَّت هذه الجُملةٌ فيَجبٌ القَضاءٌ بفَسادٍ كَونِ المقدُور الواحدٍ لقادرين . 


.١‏ تقدم الدليل على ذلك في بحث إثبات التوحيد و نفي الثاني ص 54؟. 
. تقدّم فى ج ١‏ ص ١٠7و‏ 718. 

. فى الاصل: «عن». 

: فى الام شيط 

: فى الأمنل >والقادزينة 


يحمدا ١‏ سا الحم 


زى 


الباب الثالث: الكلام فى العدل نش 


وهذه الطريقةٌ إِنْما تَتَئى ' فى المْتَولّدِ دون المُباشَر'. و الخلافٌ من المُجبرة 
واقعٌ فى غير ذلك. 
[الدليل الخامس] 

للزويظة ١‏ خوخ توما وذ ل غلك أن افقالنا لا تعر ان اكور دور للملا ري 
قد بِينَا فيما نَقدّمّ مِن هذا الكتاب أن العام بقبح القبيح. و أنّه غَنِيٌ عنه. لا يَجَورُ أن 
كسار ففله . و فى أفعالنا قبائحُ» فلو كانت مقدورً / تَغالي» لَأَدَىْ إلى أنه تَعالئ 
فاعِلٌ لهاء مع العلم بمُبحها و أنّه عَنِْ عنها. 

و قد د ا ا اه المقدور الواحدٍ لقادرين منا؛ 
لأنّه قد يَصِحّ أن يَحصّلَ أَحَدُّهما [عالماً] غَنيآً وإن كان الآَحَرُ مُحتاجاً فإن وُجِدَ 
الفِعلٌ أَدَئ إلئ أن العالِمَ العَنىَ يَفعَلٌ القَِيحَ و إن لم يَحصّلٌ وجوذه قَدَحَ ذلك في 
كَون القادر الآحَرٍ قادراً عليه. 

و إذاصَمّ بهذه الطريقة أن الَبِيحَ لا يَجورُ أن يَكونَ مقدوراً لقادرين. فكذلك 
الحَسَنُّ؛ لأن القَرقٌ بَينَهما فى هذه القضيّة لا يُمَكِنُ. 

و يُمِكِنٌ أن يُعتَرَضَ على هذه الطريقة؛ بأن يُقَالَ: إن الدليل إِنّما دَلّ علئ أن العالِم 


.١‏ فى الأصل: «يتأتّى». 

البتإلظاهي أن هذه قار لزج ميخاولةاقافى عبر لكان نيه لديل للد القناشر امنا بحي 
قال: «و إذا صم بما قدّمناه ‏ أن المتولد لا يصحّ كونه مقدوراً لقادرّين. فالمباشر بمنزلته أيضاء 
و المخالف لا يمكنه التفرقة بين الأمرين» و إن كانت المجبرة لا تثبت التولّد أصلاً». المغني. ج / 
(المخلوق). ص 177. 

3 تهدم في ج اهن 111 

. استدل بها القاضى عبد الجبّار (المغني. ج ل ص ,.)١10‏ و سوف يرفض المصتف الاستدلال 
بهذه الطريقة لاثبات استحالة كون المقدور مقدوراً لقادرين. 


و 


رون الملخّص فى أصول الدين / ج " 
بمبح القبيح و أنّه عَننَ عنه لا يَختارُه؛ لأنّ كونّه بهذه الصفة صارف عنه. و أكثَرُ 
الى هذا حرف لاتكرن لودل تدر ف ون رود رك عهور للراضن له إن ونه 
والقومٌ يُصَرّحونَ بذلك! فإذا قيلّ لهم ': مِن حَنٌّ المّصروف عنه الفِعلٌ أن يُنفئ عنه 
ذلك الفعلُ. فهذا دليلٌ آحَنٌُ و قد تَقدّمَ بَيانّه. 
[الدليل السادس ] 

ريق راض يوقا تكد اميه علرع للك قل ها ماين شيف ين لابن 
لأمر يَقنَضي ذلك أو يوجبّه. فلا يَصِحٌ أن يُعلْقَ كَونْه على صفتّه بأمر آخَرَ؛ ألا ترى 
أن [كَونَ] الجَوهَر مُتحرّكاً لمّا وجب عن وجود الحركة, فلّم يَصِمَّ أن يُعَلّقَ (709) 
بأمر آخَرَ؟ وكذلِك العالِمُ و المُرِيدٌ. ولأنّه َُوصَحَّ [لَصَحّ]' أن يُعلّقَ بثالثِ و رابع و 

فإذا صَحَّت هذه الجملةُ و عَلِمنا أن تَصِرَّف أحَدِنا يَجِبٌ وُقوعٌه مع الداعي و 
القصدٍ و التخلية أ و يجري وجوب وقوعه مع تَكامّلٍ الشّروط مَجَرِئْ وجوب 
معلولٍ العلّةِ عنهاء فإذا لّم بجر أن يُعلّقَ معلولٌ العِلّةِ بأمر واهاء كذلك لا يَجورْ 
تَعلِيقٌ هذا الحادث بأمر سوئ ما عَلِمنا؛ مِن قصد رَيدٍ و أحواله المخصوصة التي 
عندنا بها يَجِبٌ وقوعه. 

و ليس لأحدٍ أن يُقَرَقَ بَنَ الأمرينء بأَنَ العِلَهَ توجبٌُ معلولها لذاتهاء فلا يجوز 
.١‏ كذا فى الأصلء و لعل الصحيح: «فإذا قالوا»؛ لأنّه في مقام ذكر ما يمكن أن يدافعوا به عن 
الاشكال, و كان جوابه أنّ هذا الكلام دليل آخرء و قد تقدم. 


3 ما بين المعقوفين استفدناه من المغني» ج 6/(المخلوق). ص .١7353‏ 
ب افين الأصل: «و التحلية» بالحاء المهملة. راجع: المغني. ج 4 ص 717 


الباب الثالث: الكلام فى العدل عار 


القَولُ بأنها توجبُ مع غَيرهاء و ليس كذلك ما يَحِدّتُ مِن المُختار '. 

و ذلك: أن الفعلّ و إن وَقَعَ مِن المُختار فقّد بينَا أنّ وجوبٌ وقوعه منه عند 
الارادةٍ و توَفْر الدواعي و تكامّل الشرائطه بمَنزلة وجوب معلول العِلّة عن العِلَِّ و 
هذا هو الوَّجِهٌ المؤّنّدُ في إبطالٍ الافتقار إلى موجب ثانء فافتراقهما ' فى غَيرٍ ذلك 
لا يَمنَعُ مِن التسوية بَينَهما فى الحُكم الذي ذكرناه. 

على أن مالا يوجبٌ إيجابّ العِلّلٍ في القضيّة التي ذَكرناهاء بمَنزلةٍ الهِكلٍ 
الموجبّة علّى التحقيق؛ ألا تُرئ أنّ الفِعل المُتولّدَ عن سبب لا يَصِحٌ أن يُعلّقَ 
حُدوتُه بسبب ثان, و إن لم يكن إيجابه إيجاب العِلّل؟ و كذلك كونُ الضرر قبيحاً 
مِن حَيِتٌ كان ظّلماًء لا يَجورُ أن يُعلَقَ بوَجه آخَرَ يَقنّضي قُبحَه. و إن لم يَكّن هذا 
الوجوبٌ يوجبٌُ ' إيجاب العلل 

فبَطْلّ ما فرّقوا به [بِينَ] الأمرين. 
[ إبطال أن يكون أحد القادرّين مُحيثاًء و الآخرٌ مكتبيببا | 

فإن قِيلٌ: جَوٌّ زوا كُونّه مقدوراً لقادرين مِن وَحِهِين: فأَحَذٌّهما يَقَدِرُ على خُدويْه 
والاحوون دوف الحدوت . 

قُلنا: لا وَجة للفِعلٍ سِوَى الحُدوث يَصِحٌ أنْ يَتعلّقَ به قُدرةٌ القادر. و يُستَدَلٌ على 
ذلك عند الكلام على إبطالٍ الكّسب بِمَشْيّة الله *. و هذا كافٍ فى إبطالٍ قولهم. 


.١‏ فيجوز أن يكون الفعل حادثاً منه و من غيره. و إن وجب وقوعه عند قصده. 

ف الأصل: «فافتراقها». والصحيح ما اثبتتاه بقرينة قوله رحمه الله: «من التسوية بينهما». 

. فى الاصل: «توجب». 

و عود ؤي كسيب 

. سوف لن يبحث المصنف عن الكسب فى هذا الكتاب بسبب انقطاع إملائه. لكنه سوف 


> 


جمد ١‏ اليا الحم 


زذق 


اءء 


ود 
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و ممًا يُِطِلّهِ ' أيضاً: أن القَدِيمَ تعالى لو قَدَرَ علّى اختراع الفعلء و قَدّرنا على 
اكتسابه. لم يَخْلُ [الفِعل] مِن أن يَِصِمَّ أن يوجذه و يَخْتَرِعَه [تُعالى] و إن لم 
يَكتَّسِبْه العَبدٌ -و إن كان قادراً على اكتسابه ' . أو يَكتَّسِبَه و إن لَم يختَرغْه القَدِيمُ 
تعالى. أو كانّ لا يَجورٌ ذلك؛ بأن يَستَحيل أن يَخْتَرِعَه تعالى إلا و يَكتَسِبّه العَبكٌ أو 
يَكتّسِبّه إلا و يَخْمَرِعَه تعالى. 

فإن كان الوّجٌِ الأَوَلُ هو الصحيح. فهو بخلافٍ قولهم فى هذا الباب, و كان 
يَنبَغْي أن يَكونّ الكّسبٌ مُنفَصِلاًمِن الْخَلقِء بخلاففٍ ما يَذْهَبونَ إليه. 

و إن استّحال أن يَخْمَرِعَه تَعالى إلا و يَكتَّسِبّه العبدك فهو يودي إلى نمض كُونِه 
تُعالئ قادراً عليه. و تَصريحٌ بأنّهِ يَحتاجٌ في اختراعه إلى وجود قدرة العبد. 


[ نفي أن يكون وجود القدرة موجباً لكون الفعل مكتسبباً | 


2 


فإن قالوا: يَصِحَّ أن يَخْتَرِعَ تَعال ' الفِعلَ و إن لم يَكتَّسِبْه العَبدُ ما لا يكونٌ؟ 
هناك قدرةٌ للعبدٍ. و مع وُجود القّدرةٍ لا بد مِن كُونِهِ مُكتّسباً. 

قلنا: و لِم وجب مع وجود القدرةٍ أن يكون مُكتّسِباً؟ 

فإن قالُوا: لأنّ القّدرَةَ توجبٌُ كُونَ الفعل مُكتّسَباً. 

قلنا: ليس يَجِبٌ هذا الذي أوجَبتّموه لمعنئ ” يُعمَّل و لكن علئ تَجاوٌز مِنّا له: 


<> يبحث عن هذا الموضوع في كتاب الذخيرة و قد انتزعنا الفصل المتعلّق بالكسب من كتاب 
اللاخيرة و الحقناد بها نة هذا الكتات صن 1 

.١‏ فى الأصل: «يبطل). 

. في الأصل: + دو يكتسبه العبد», و هو مكرّر زائد. 

1 فى الأصل: +«من». و هو زائد. 

: كذا في الأصل. و لعل الأتست: «مالم تكن)». 

. فى الاصل: «معنى». 


يا لجسا المحم 


© 





الباب الثالث: الكلام فى العدل 55 
ب" لو كان هذا الذي وُجَدَتَ القُدرةٌ له كارهاً لاكتساب الفعل. و علئ غاية 
الانصراف عنه. هَل كان يَحصّلٌ كسباً به أم لا يَحصّلُ كذلك؟ 

فإن حَصَلَ على كُلْ حالٍ كسباً به. أدَئ إلى أن الفعلّ يَحصّلُ ممّن هو علئ غاية 
الكراهة» و معه نِهايةٌ الصوارفي, و قد تَقَدَّمَ ما فى هذا. 

وإن لم يَحصّل كسباًء فقَدٍ انتَمَضَ قضاؤهم بأنْ مع وجود القدرةٍ لا بد من 
الاكتساب. 

فإن قالوا: لا بد مع وجود الإرادة له و انتفاء الكراهة و الصوارف. (504؟) انتقضٌ 
هذا عليهم بالساهي و النائم؛ لأنّ القدرةَ موجودٌ له مع انتفاءِ الإرادات. 


[ جواز تعلق عالِمين و مريد يدين بمتعلّق واحد. خلافأ لمالكين و قادرّين ] 

ال يم دي لِمُرِيدَينِء ومملوكِ 
لمالكين؛ فألا جار |اثياتك] مقدور لواح لقادرَين 

م ا ل 07 
بخلافٍ العلم و الإرادةٍ؛ لأنَ القّدرةَ لا تتعلّقُ إلا بما يَصِحّ أن يكونَ بها على صفة. 
فلهذا دَخَلٌ الاعتسائن فى اللتقدون' .و العلة و الارادة بخلافٍ ذلك؛ لأنّهما قد 
يعوا لباب ع ود م 
الصفات. فلهذا صح َسْتَرِك العالمانٍ في المعلوم الواهنوبو العتر يدان" فى 
المراد الواحد. 

والذي يَكشِف عن ذلك: بتار و عية ايكون 


١‏ . في الأصل: «قادر». 
٠ 3‏ في 0 000 و اق 2 ماأئيتناه؛ لأنّه فاعل ةا 








او 


رونا الملخّص فى أصول الدين / ج " 
إلامِن جهة عالم واحدء و لا يَدخلُ فيه اشتراك, وكذلك الإرادهٌ المؤّثّرة في الخبر 
وا ليه ْ 
و يَلرَمُ على هذا جَوارُ مقدور واحدٍ لقَادِرِينَ كِيرِينَ كما جارّ في المعلوم و المُرادِ '. 
فأمًا الملك: فإنًا لا تُجِيرُ كَونَ المملوك الواحدٍ لمالكين على الحقيقة؛ لأنّ 
المالِك هو القادنٌُ و المملوكٌ هو المقدورٌ وإذا لم يج عندنا مقدورٌ لقادِرّينء 5 
مار انواس لمالكيق: 
و الاشتراكٌ فى ملك الدار لا يَلرَمٌ على هذا؛ لأنّ إضافةً الملكِ إِلَى الدار مَجارٌ 
فى الأصلء و مُستَعمَلٌ فيها بالتعارّفيء و المُعنئ أنه «يَملِك الفِعلَ فيها و التصَدُقف». 
و يَلرَمٌ على هذا اشتراك الجّماعةَ فى المقدور الواحدٍ كما جار ذلك في الذوات 
المملوكة» و أن يَقَدِرَ القادران علّى المقدور الواحدٍ مِن الوجه الواحدٍ؛ بأن يجوز 
لأحَدِهما مِن التصرّف فيه ما جار للآحَر بِعَينِه. 


[ عدم صحة حَمْل و قياس القدرة على العلم ] 

ما تَعلقّهم بأنّه تَعالئ إذا كان هو المُقْدِرَ لنا علّى الفِعلء فِيَجِبٌ أن يَكونَ هو 
جَلّ و عر عليه أقدَرَ» كما أنّهِ إذا عَلِمنا بالشىء فهو به أعلَّم و كذلك إذا جَعَلَنا 
مُدرِكينَ له فهو أيضاً له مُدرِلكُ. 

فلّيسَ بصحيح؛ لأنّه يَلرَمُ عليه أوّلاً أن يَكون تَعالى مُسْتَهياً و نافراً؛ لأنّه قد جَعَلَنا 
يواه العقات و تزه( ناواكرة فتمرا ونا كملا" محري عن ا فيان مان 


.١‏ وهذاممًالا يقوله المخالف. راجع: المصدر السابق. 

.١‏ فيلزم اجتماع قادرين على مقدور واحد. 

". فى الاصل: «جعلناه». و ضمير المفعول زائد. 

1 في الأصل: «عليه», والصحيح ا كاده اتعدية «العجز) ب«عن». 


اليباب الثالث: الكلام فى العدل وعم 
العلم و الإدراك. و كُلَ شَيءٍ يُذْكَرُ مِن القَرقٍ بِينَ ذلك و بَينَ كونْه عالماً. يَفَرَقُ 
بمثله بِينَ كُونِه قادراً و كُونِه عالماً. 
فإن قالوا: كَونّه مُسْتَّهِياً و نافراً و عاجزاً مما يَسبَحيلٌ عليه تَعالى على الجُملة و 
ليس كذلك كَونُه تعالى قادراً عليها؛ [فإنّه ممّا يَصِحِّ عليه فى الجُملةِ كصحّة كونه 
قُلنا: قد بِيّنَا أن أفعالنا لا يَجورُ أن تكون مقدورةً لله تَعالى, فاستحالة كَونِه تَعالى 
قادراً عليها]' تجري مَجرَى استحالة كُونِه مُشْتَهِياً و نافراً و عاجزاً. فإذا اعتَمَدتُم 
فى الفرق على الاتتتسالة افوى موجوذة فن الموشعين :عابو لا اعتبا زان كوه 
قادراً ممّا يَصِحّ عليه فى الجملةَ و ليس كذلك كُونُهِ مُشْتَهِياً و عاجزاً؛ لأنّ الكلام 
نما وَقَعَ فى القدرةٍ على أفعالٍ العِبادِ و ما يَظَهرٌ مِن تَصَرَفِهم. و هذا بعينه 
يستحيل ' أن يَقَدِرَ عليه كما يَستَحيلُ أن يَكون تعالئ عاجزاً و مُسْتّهياً. فإذا ألزمنا 
أذ يكوق قاذرا ' على كل ما ته و هليه قناسا على العلموعارضنا بالشهوةى اللفور 
و العَجزِ فالعِلّةٌ في ذلك كُلّه موجودةٌ. 
أن الوه اف وعواتت كر نه تفال انها لما نيما بعلم العاذ انها اد عكري 
فى وحوتب دور اد 2 0 
بل الوّجهُ الصحيح أنّ المعلومات لا تَخِنَّضَءْ فى صحَّةٍ العلم بها ببعض العالِمينَ 
ليس كذلك المقدورٌ؛ فإنّه يَخْنَّصء فلا يَجبٌ (080؟) حَمِلّه علّى المعلوم. 
.١‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و به يستقيم المعنى. و هو معلوم من ثنايا الكلام. 
راجع: المغنى. ج /(المخلوق). ص .١155 ١1١‏ 
5 فى الأصل: «فيستحيل». 
١‏ فى الأصل: +«عليه». و هو زائد. 
ل في الأصل: «لا يخت». 








ءءء 


6غ الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
علئ أن هذا الكلامٌ يوجبٌ عليهم أن يَكونّ قادراً على الففعل الواحدٍ م مِن الوّجه 
الذي أقدَرَ العبد عليه »كما وَجَبَ ذلك فى العلم. و إذا امتّتّعوامِن ذلك فقّد نَقَضوا 
حمل الثلازة عن لاني وبي" لتعالفيع ابس ين [خمل] القدرةٍ على العلم 
في المّوضِع الذي ذكروه. 
و بَعدٌُ فهذا يَعَتَضى أن يُجَوّزوا أن يكون تُعالئ يُقدٍ دِرٌ العبدٌ على الفِعلٍ مِن جميع 
جهاته. كما جارٌ أن يُعْلِمّه المعلومَ مِن جميع جهاته. فإن أجازوا ذلك تَرَكوا 
يوي نا ساي ينه تقيرا كم القلارة على القله. 


[1 : لبحث الثالث: عدم تعلق القدرتين بمقدور واحد ]| 


[ الدليل الأول ] 

0 الكلامٌ على فسادٍ القولٍ نعلي القّدرئَينٍ بالمقدور الواحدد فداخِلٌ فى 
جملة ما تَقَدّم؛ ؛' لأنهما إن تَعلّمَا بقادرّينء فمّد أفسّدنا ذلك صَريحاً و إن تَعَلَمَنا 
بقادر واحدٍ و اختّصّتاه ' فالأمرٌ يَؤولُ إلى كَونِ المقدور الواحدٍ لقادرّين بضَرب 
مِن التَرتيبٍ؛ و ذلك أن كُلّ عَرَضَينٍ مُتَمائِلِين ' اختّضًا بِحَئّ واحدٍء فإنّه يَصِحٌ 
اخمتصاصٌ مثلينٍ من جنسهما بَحيّينِ؛ كالعِلمَينٍ و الإرادنين. 

فإن قيل: دُُوا علئ صحَةٍ ذلك. و ما أنكرم أن تكونّ هاتان الدرتان اللتان 
تتعلّمَانِ بهذا المقدور لا مِثل لهما يَتعلّقُ في آخَرَ؟ 


.١‏ فيلزم أن يكون فِعله تعالئ كسباً. 

1 فى الأصل: «(و ساق ومقتشن السياق:ما اثبتتاة. 

5 فى الام : «اختصأه». 

5 5 غلق القد رفو تممؤر والح أوجب أن تكونا متمائلتين. المغنى. ج /(المخلوق). 
ص .170١‏ 





الباب الثالث: الكلام فى العدل عم 





قلنا: تحال أن" تكون"',امثال'الذاث محخصورة بعدة لأن نا تعد الواحر لا 
يَنْحَصِرُ و لا يَتَناهِئ؛ فكيف يُقالُ: إن لا أمثالٌ لما تَعلّقَ بهذا المقدور مِن القُدَرِ"! 
فلع يد ا ا او ارين 

[و قد يُقال: مِن أب]؟ رَعَمِتم ' أنه إذا كانَ غيرَ مُنحصر فإنّهِ يَتَعدَئ إلى حَيّ 
آخَرَ؟ و ما أنكرتم أن تكون "كن الأبغال متاق ادر روسن إن كانت عي 
منتحصرة تَخْنَصَ ' هذا الحَئَ الواجِدٌ؟ 

والجَوابٌ عن ذلك: أن هذا القولّ يَقَنَضى أنّ ‏ بعض الجواهر قد اختّصّ بقبيل لا 
يَصِحّ علئ غَيرِه م ين الججواهرء و ذلك فاسد؛ لأن كل جوهر يَححَمِلُ ين قَبيلٍ 
الأعراض مِثْلّ ما يَحتَمِلّه سائرٌ الجواهر, و كذلك كُلّ حي يَحتَمِلُ من الأعراض 
القَبيلَ الذي يَحتَمِلّه سائرُ الأحياء. و متئ لم يُحرَس * هذا الأصلء لم تَأمَن مِن' أن 
يكونَ بَعضٌ المّحالٌ لا يَصِحّ فيها وجودٌ شىء م مِن الألوان مخصوص ' أو إن صم 
وجودٌ ذلك في غَيره من المَحَالُء و بعضٌ الأحياءٍ لا يَصِحّ أن توك شيراذا 
مخصوصاً و إن صَحَّ على سائر الأحياء ذلك الجنسٌ مِن الإرادات! 


.١‏ فى الأصل: «يكون). 

0 فى الأصل: «المقدّره بدل «القدّر». ولاامحصل له. 

7 جكذااتق تسعة سان بك سور فى الأصيل :ولا بحصي 

. مابين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق. 

0. في الأصل: لحن زعمتم). 

. فى الاصل: «يكون». 

: هكذا في نسخة سان بطرسبورغ. و فى الأصل: «يختص». 

: فى نسخة سان بطرسبورغ: «لم نحرس». 

٠‏ في نسخه سان بطرسبورغ: -«من». 

6ق فى نسخة سان بطرسبورغ: «من الاكوان او جنس من الالوان». 


د م >< اث 


6ع 


بك الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 


| الدليل الثانى | 

557 لحاس شري اراس وروي لكا اوراص 
أو بقادرينِ أن ذلك لو حجان لم كمتية ' او إحدى هاتَينِ المُدرتَينِ و إن 
كانت الأخرئ معدومة. فحينلٍ لا يخلو من أن يْصِحَ الفِعل. أو لا يَصِحَ. 

فإن صَحْ حتفن تعلثه بالتدرة الفسدوس وه معي موقا هذا المقدون 
وُجَدَّت تلك القدرةٌ أو عُدِمَّت. و لو نينا عَدمَّ تَعلَقَهِ بها ' لّما زدنا على ذلك. 

وإن لم يَصِمَّ وجوده. بَطَلَ أن تكونَء هذه القُدرةٌ الموجودةٌ مُتعلقة به*؛ لأن 

وأنشيا: فكانَ يجب لو وَقَعَ بإاحدى الفدار سق والأخوّى القساف انعدو : 
[ الدليل الثالث ] 

و يَدُلٌ أيضاً على ذلك: أنه كان لا يُمَعٌ خُلولُ هاتينٍ القُدرتينِ في عضِوَينٍ مِن 
قادر واحدٍ, و يَخْنّصّ أَحَدْ )١57(‏ العُضوين بمَّنع يَعرئ منه العُْضوٌ الآحَنُ و هذا 
يَقَنَضى صحَةٌ وجوده و استحالته ' معاً؛ علئ ما بيّنَاه مِن قبل. 

و متئ قيل: إِنّه يَصِحَ وجوذه وَ لا يُعتَبْرُ بالممّنع الحاصل فى العغضو الآخرء 
.١‏ هكذا فى نسخة سان بطرسبورغ. و فى الأصل: «أن يمتنع». 

3 فى الأصل: «يوجد). 
١‏ فى الأصل: «عدم تعلقه به». و فى نسخة سان بطرسبورغ: اعدم تعلقها به». و الصحيح ما 

أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «القدرة» في قوله: «بالقدرة المعدومة». 

1 فى نسخة سان بطرسبورغ: «أن يكون». 
4. فى الأصل: «بها». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظ «الفعل». 


1. هكذا فى نسخة سان بطرسبورغ. و فى الأصل: «أن متعلقة»» و لامحصّل له. 
/ا. فى نسخة سان بطرسبورغ: «واستحالة». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ايدان 
كان هذا إخراجاً لتلك القدرةٍ مِن التعلت بهذا المقدور. و لو جارٌ -مع أن الفعل 
يوجَدُ على كُلٌ حال, و إن اختّصّ مَحَل تلك القّدرةٍ بالمّنع -أن تكون ' قدرةً عليه. 
لجاز فى قدرة غير ذلك القاذن أن تكون: كدرة عليف ثل:فن اتن الأغزاضن! 
[ الدليل الرابع ] 

0 ا القدرتين الحالتين فى 


الأغرف: و إن خلعا مكلذ واخدا :بو هذا يز ذى إل كوته مو جود معدوما! وءءْ 


في أن كون القادر قادراً لا يَتعلْقْ إلا بحُدوث الفِعلٍ دون سائرٍ صفاته 


[الدليل الأول ] 
الذي ندل عل ذلك أن الطريق الذي به علمنا تَعلْقَ الفعل بالقادر, به تَعلَو' 


2 هكذا في نسخة سان بطرسبورغ. و في الأصل: «أن يكون». 

”. هو أبوعبدالله البصري المعروف ب«جُعل». من تلامذة أبى هاشم. و قد تقدّمت ترجمته. 

". المغني. ج 8(المخلوق). ص .17١‏ 

1 هكذا فى نسخة سان بطرسبورغ. و فى الاصل: «واحد). 

0. فى الاصل: «باحدهما». 

1. هكد فل مستكة سان بظر يرورغ :وق الأصزة:و يغام وناو تقولد معلبةاءاقرينةغلن ضككة باينا 


وَجه للدت انا نيا لد بساح ليله لعاتوبيدا ادنيل وسقي الجر ال خاوييا 
يناه أ. و إذا كان الذي يَتَجِدَّدُ الفِعل' عند قصينا إليه إنَما هو خُدوئه دونَ سائر 
مناه رعق أن بكرن الكروت فو جه التقلن قوق ا عداهاة لأن كا لس 


سووى الحُدوث لا يَتجِددُ عند قصده لمكان مُجِرَدٍ كونه قادرا. 


[ نفي كون الحَسّن و القبيح تابعين لكون القادر قادراً فقط ] 

ولَيسَ يَصِحٌّ أن يُناقَض علئ هذا الكلام بما تَقَولّه ' مِن أن الحَسَنَ قد يكونٌ 
هنا ,انامس واقيت العا العبوزازاءة 

و ذلك أنّكُلٌَ ما ذْكِرَ و إن قيلٌ:إنّهِ بالفاعل, فهو مُسئَيدٌ إلى صفات له حر زائدة 
علئ كُونِه قادراً؛ مثل كَونْه عالماً و مُريداً وكارهاً وما أشبّةَ ذلك. و الذي يَتَعلَقٌ 
بمُجِرّدٍ كونه قادراً هو الحُدوتٌ دون غَيرِهء وكُلُ هذه الوجوه المذكورة زائدةٌ على 
الحدوث؛ و تَحتاجُ' إلى صفة زائدةٍ على كُونه قادراً. و إِنّما تعلق بالقادر تَبَعا 
للحُدوث الذي لو لّم يكن مُتَعلّقَاً به. لما تَعلّمَت [به] تلك الوجوةٌ التّوابعٌ. 

والذي يُبَيّنُ ما ذَكّرناه: أن الحُدوتٌ لابْدَ مِن خُصوله عند قصدٍ القادر و تَكامّل 
الشرائط» فعَلِمنا أنه مُمَتَضئ كُونِه قادراًء و قد يَنقَكٌ الفِعلُ مِن تلك الوجوء الزائدة 
مع الحُدوث, فلو كائّت من مُقتَضى كُونٍ القادر قادراً؛ لجرت مَجِرَى الحُدوث في 
عدم الانفكاك. 


17 تقدم فى ج 7. ص‎ .١ 

؟. فى نسخة سان بطرسبورغ: «للفعل). 

و9 فى نسخة سان بطرسبورغ: «بما يقوله). 

. هكذا في نسخة سان بطرسبورغ. و في الأصل: - «أن». 
0. فى نسخة سان بطرسبورغ: «أخرى». 

1. فى الاصل: «يحتاج». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 

وقد يكاافنها املدية هذا الكتاية أن الخدوث من حيث كان هر المتحده 
عند قصدي. يَجَبٌ أن يَكونٌ [هو] المتعلقٌ بى دون سائر الصفات التى لا تَتجِدّدُ. 
وال معقناة 

و بُبَينّه زائداً علئ ما مَضئ: أنّا قد عَلِمنا أن حُكم ما لا يَتجدَّدُ عند قصدي مِن 
صِفات الفِعل. حُكم ما لا يَتجدَّدُ عند قصدي | مِن أعيان الأفعالٍ. فكما أن أفعالٌ 
غيري لا تَعلْقَ لها بى مِن حم حَيتُ لم تَتجدَّدُ ' لها صفةٌ عند قصدي. فكذلك صفاتٌ 
٠‏ 2< و9 0 2 و 00 - 3 2 5 
فُعلى التى لا تتجدذ عند قَصديء يَجِبٌ أن لا تكون ” متعلقةً بي. و لا لى تاثيرٌ 
فيها. و الجامِعٌ بِينَ الأمرين التعلّقٌ بِالمّصدٍ نَفياً و إثباتاً. 

فإن قيلٌ: هذا الاعتبارٌ يَقنَضى أن يكون حُلول الفعل فى المَحَلء و كَونّه مُتحرٌ كا 
به. و تفي لضِده. و تعلقّه بما تَعلّق به. مما يَسِتَيِدٌ إِلَى الفاعل؛ بحخصوله أَجمَمَ عند 
قصده. كالححدوث. 

قلنا: من شَأَنِ كُلٌ صفةٍ” [زائدة] علّى الحُدوث, و كانّت مُتعلقة بالفاعل. و 
الفعل مُحكماً و أمراً و خبراً. وما يَجبٌ مع الحُدوث, و كان متعلقاً' بالفاعل [و لا 
يَجورُ] خلافه " لا معنئ لإسناده إلى الفاعل كما لا يَجِورُ إسنادُ صفات الأجناس 
.١‏ في الأصل: «قصدين». و لا محصّل له فى المقام. 
. فى الأصل: «لم يتجدّدا. 
. فى الأصل: «لا يتجدد). 
. فى الأصل: «أن لا يكون». 
. في الأصل: «ذات». و ما أثبتناه هنا و فيما بين المعقوفين التاليين. استفدناه من المغني. ج / 
1. فى الأصل: «و كانت متعلقة». 
. فى الأصل: «خلافها». 


جمد ١‏ سا | الحم 


00 


لاع 


لدان الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
إليه. و كُلٌ ما ذُكِرَ في السؤالٍ. مما يَجبٌ كَونٌ اللفعل عليه مع الحُدوثْ, ولا يَجورُ 
كوه علئ نخجلافه. 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقول: فالحُدوتٌ إن كان بالفاعل, فيَجِبٌ أن يَصِحَّ مِن الفاعلٍ أن 
يَجِعَلَ الذاتٌ عليه, و أن لا يَجِعَلّها أ؛ لأنّه لا خلاف للحُدوث إلا العدمُ و العدمٌ مما 
لا يَتجدَّدُ للفعل '. 

فيْقالَ فيه: إن حَصَّلَ بالفاعل و كان جَمِيعٌ ما تَعلَقَه بالفاعل» فلا بد فيه من 
0 
ذلك هو الحخدوت,. فهذا م قحو بسيو إن كان ف ة زائدة على الححخدوث, فمن 
را ود بالفاعل و حُصول نجلافها. 
[ الدليل الثاني ] 

وَ الذي ذل كنا عر 01 الخدوت موجه تع القاده نا وَجَدنا ما يَصِحْ 
خدرلة بي كدان القادريعتوما نت شدونه تسل اندي وها اتفال 
خُدوه من قادر مخصوصٍ استَحالَ تَعلَقٌ ذلك القادر به وإن صم مِن غيره. و هذا 
واضمٌ في أنّ الجهة هي الحُدوتُ دون ما سواها. 

بين ما ذَكّرناه: أنّا لما وَجَدنا ما استّحالٌ عليه التَحَيّرُ فى حالٍ الؤغمود”: 
يَسبَحيلُ خُلولُ الأعراضٍ فيه, و ما صَحّ أن يتحيّرٌ مع وُجودهٍ صَحَّ خُلولٌ الأعراض 
يكم أن قفكل الذزك جاددة نار واد راغي ادن ره خرن 
؟. فى الأصل: «الفعل». 


قي الأصل: «كانت». 
ف الأصل: «الوجوب». و قوله: «مع وجوده» قرينة على من ها اناه 


الباب الثالث: الكلام فى العدل لدان 


فيه. حَكمنا بأنّ المُْصحّحَ لِحُلولٍ الأعراضٍ هو التَحَيّرُ'. و هذا الاعتبارٌ حاكم ' في 
[ نفي أن يكون العرض عرضاً متعلقأ بالقادر ] 

وليس يَلرّمُ على ما ذكرناه قولهم: إن كل ماصَحّ أن يكون عَرَضأ مِن 
أفعالناء صَحَّ أن يَقَدرَ القادرُ منا عليه. وما تستحيل :ذلك :فيه م 
كَونُه قادراً عليه و لم يجب أن تَكون كونة عَرَضاً هو جهة تَعلّقٍ القادر. و كذلك 
المحدوتت: 

و ذلك أنه لاصفةً للذات بِكَونِها عَرَضاًء فيَصِمَّ أن تُعَلَقَ ' القُدرةٌ بها. كما أن لها 
كانه معد ذل ضاف عقو ل 

وأيضاً: فلَيسَ ما استّحال كَونّه عَرَضْأَ استّحال تَعلْقٌ القدرة به؛ لأنَ القَدِيم 
تعالى يَقَدِرٌ على ما يَسبَحِيلٌ كُونُه عَرَضْاَء و لا أحَدَ مِن القادرِينَ يَقَدِرُ على ما 

[فإن قيل: ما يستحيل حدوئه] “كما يَستَحِيلٌ أن يُقَدَرَ عليه. كذلك يَستَحَيلٌ أن 
يُرادَ و لم يُوجب ذلك أن تكون الإرادةٌ لا تَتعلقٌ إلا على جهة الحُدوث. فقولوا 
مِثل ذلك في القدرة. 

قلنا: هذا الاعتبارٌ ‏ فى أنّ الارادةَ هى” الْمَصدٌ الدال على أن الارادة 
.١‏ فى الأصل: «المتحيّز؛. و هو خطأ. 
. فى الأصل: «حائل». و الأنسب ما أثبتئاه. 
. فى الأصل: «أن يعلق)». 


: ما بين المعقوفين استفدناه من المغني. ج (المخلوق). ص 148 
٠:‏ فى الأصل: «هو). 


يجا لجسا الحم 
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يان الملخص فى اموق الدين / ج ” 
لا تَتعلنٌ ! علّى الحقيقة إلا بما يَصِحّ حُدوُّه ‏ [يؤيّد ما قلناه] '؛ فانٌ ' المُريدَ إذا 
أراد ما يَعتَقِدُ أنه يَصِحّ حُدونُه مع استحالة الحُدوث عليه. فتلك إرادةٌ لا ماد لها 
على الحقيقة. 

[الدليل الثالث ] 


ونال ا شانعان أن الخدوت خوسية تعر قاد أنه قد نَبَتَ أن الفِعل 
لا بد من أن يَحصّلَ على بعضٍ الصفات بفاعله و إلا لم يكن مُتعلّقاً به 
التعاق النقى تالو كتلقادو و اذالم اتقو ال تنعط ل مدعنا مات جنسه. 
و لا على ما يَجِبٌ كُونُه لا مَحالةَ عليها. و لا تأثير لاختيارٍ الفاعل منهاء فيَجِبُ أن 
يتِكونّ به مِن حَيتٌ كان مُحدَّثاً؛ لأنّ الذي يُدَّعئ مِن الكسب غَيرٌ معقولٍ » و سَيْبينُه 
بعَونٍ اللّه*. 

و مايتبَعُ الحدوتٌ ين الصفات, لا يؤْرٌ فيها كَونُ الفاعلٍ قادراً 
و إِنّما كَلامُنا فيما يَتعلّقٌ بالفاعل من حيتٌ كان قادراً فقّط. و هذا واضحٌ 
[فى] القدرة. 


ا فى الأصل: «لا يتعلق). 

"نما بين المعقوقين امنفةاثاه وين امش )نز البتخلوق )هن الندو عل أئة كفال فالحارة فيها 
شىء من الغموض. و ما قمنا به من إصلاحها هو أقصئ ما تمكنًا منه. 

1 فى الأضر: «وإن». 

ف إنما أشار إلى التقني رهن لأن القاكل ذلك يفى أن ركوة الفعز_عادناً من القاة ني 

4. سوف لن يبحث المصئّف عن الكسب في هذا الكتاب؛ لانقطاع إملائه و إِنّما سوف 
يبحثه فى كتاب الذخيرة و قد قمنا باقتطاع فصل الكسب من الذخيرة و الحقناه بنهاية 
الكتاب. فراجع. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل م 


]6[ 


فصل 
في أن العدم لا يَجِورُ أن يَتعلّقَ بالقادر و لا بالقدرةٍ 


[الدليل الأول ] 

الذي يَدُلّ على ذلك: أن القادرَمِئا لّو قَدّرَ [90) علّى الإعدام, لَكانَ لا يَصِحّ منه 
إعدامٌ ما لا يَصِحّ منه إيجاده مِن مقدورات القديم تعالى وامتدوي عبر وات كل 
عزن ان يك الات سد شن الرعووا تي كول اعانها باللا 
أن يَكون قادراً على جَعلِها على سائرٍ ما تَحصّلٌ عليه بالفاعلٍ كما بِيّنَاهِ في الخبر 
و الأمر. و إذا كنا تُعَدِمٌ الحَياةَ و لا نَقَدِرُ على إيجادهاء و كذلك تُعَدِمٌ مقدورّ الغيرِ 
ولا نَقَدِرٌ على إيجاده. دَلَّ ذلك علئ أن القُدرةَ لا تَتعلّقٌ بالإعدام, و إلا أدَئ ذلك 
إلى وجود مقدور واحدٍ لقادرين. 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقول: هذا يَدُلٌ علئ أن أحَدَكم لا يَقَدِرٌ علّى الاعدام؛ فين أينَ 
أن القَدِيمَ تعالى لا يَقَدِرُ على ذلك؟ 1 

لأنا كما نُعَدِمُ مقدوراته تعالى. كذلك قد يُعِدِمٌ تَعالى مقدوراتّناء وإن لم 
يُوصَف بالقُدرَةٍ على إيجادهاء فالدلِيلٌ جامعٌ للمَوضِعين. 

علئ أن القادِر' لا يختَلِفُ بالقِدّم و الحُدوثء و إذا استّحال أن يَقَدِرَ على هذا 
القحف تحال أن قد عليه كر قادر. 
.١‏ فى الأصل: «يكون». و ضمير الاسم يرجع إلى لفظة «الذات». و هكذا الكلام فى قوله: 


«تحصل». و هو فى الأصل: «يحصل». 
3 8 الأصل: «القادرين». 


غه 


,6 الملخّص فى أصول الدين / ج " 
[الدليل الثانى ] 
ولا اي ديق ] جا اوتنا يورت حرو تين المصوفى الندر جما تشقان 
بتحصيل الفعل على صفة؛ لأن التعليلٌ بالفاعل كالتعليل بالعِلَة. و كما لا يَجَورُ أن 
يُسنَدَ إِلَى العِلّةِ ما لم يُعقَلْ مِن الصفات. كذلك الفاعِلٌ. و لهذا صَحّ أن يُعلْقَ 
الحُدوتٌ بالفاعل؛ من حيثٌ كانّت حالة معقولة. و كذلك صَحَّ في كُونٍ الكلام 
خبراً و أمراً و نهياً أن يُسِنَدَ إلى الفاعل؛ مِن حيثٌ كانت هذه الأمورٌ وجوهاً معقولة 
و أحكاماً ثابتة. و لهذا لم نَحِبَجْ فى أن لا يَكونَ خبراً و لا أمراً إلى فاعل؛ للوّجه 
الذى ذ كرناه. 

و لأنّه لابُدَ من أن يُعلّقٌ بالفاعل مِن الفِعلٍ ما يَنَفَصِلُ ' [به] بِينَ أن يَكونّ عليه 
و بِينَ أن لا يكون عليه و هذا [إنّما]' يَلِيقُ بالإثبات دون النفي. 
[ نفي أن يكون العدم حالاً ] 

قُلنا: مِن أقوئ ما دَلّ علئ ذلك. أنا نَعلّمُ باضطرار أن الذاتٌ لا تَخلو مِن أن 
تكونَ مَوجودةً أو معدومة. و لو كان العدمٌ حالاً. لم نَعلَّمُ ذلك باضطرار؛ لأن ' 
استحالةً خُلُوٌ الذات مِن حالَينٍ مُتَضادَين إلى ثالث لا يُعلّم باضطرار”. 
و إِنّما طريقّه الاستدلالُ, و إِنّما الذي يُعلّم باضطرار فى الذات أَنّها لا تَخلُو مِن أن 


“السب 


ا الأصل: «لم ينفصل». و هو لا يلائم السياق. 

. في الأصل: «لا» بدل «إنّما». و هولا يلائم السياق. 

: فى الأصل: «و لان». راجع: المغني؛ ج /(المخلوق). ص 70. 
. فى الاصل: «لا نعلم ذلك باضطرار». 


يدا لجسا الحم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ل 
تكون ' علّى الصفة, أو علئ نّفيها و سَلبها. فلولا أن العدمٌ إِنْما هو سَلبٌ ' الوجود 
فقطء لم نَعلّم باضطرار استحالة خَلُوٌ الذات مِن الوجود أو العدم. 

زعا تدل اها مارج ولك 1ن انالك جعال للذات بكر ها عدوم لمن ا ؟ 
يُعَرَفُ باضطرار, و لا دليل على إثباتِه. فِيَجِبٌ نفيّه؛ لأنّ إثبات ما لا طريقٌ إليه؛ 
يودي إِلَى الججهالات. و كيف يَصِحٌ إثباتُ حالٍ لا فرقٌ فى الأحكام المعقولة بِينَ 
كانهو قههاءا ومسي كان 16 شك البعةوه اعد إلى كرنه طن نان» تون 
أن تسد إلى اثتفاء الوجحود عنه ©؛ ألا ترى أن استحالة الأحكام التى كانت جائزة 
عليه مع الوجود, كما يُمكِنٌ أن يُقالَ: إن المؤّثّرَ فيها حُصولٌُ حالة له فى العدم. 
يُمِكِنٌ أن يُقالَ: إن المِؤّثْرَ فيها روه مِن الوجود؟ 

و لِيسَ لأحَدٍ أن يجعَلٌ كَونَ المعدوم مقدوراً -و هذا مما يَختَّصٌ العدمٌ ‏ 
مُقَنَضِياً لحالٍ” هو عليها؛ و ذلك: أنّ فائدةً قولنا فى الذات: «إنّها مقدورةٌ» أنّ القادِرَ 
عليها يَصِحّ أن يوجدها و يُحصّلَ لها هذه الحالةً المعقولةً, و هذا القَدرُ لا يَمَنَضَى 
ثبوتُُ حصولٌ' حالةٍ للمعدوم (59؟) تُضَادٌ" الوجود؛ لأن صحّة ححصولٍ الصفة 


للذات لا يَقتَضى تُبِوتٌ ما يُضادها. 

3 فى الأصل: «لا يخلو من أن يكون». 

3 في الأصل: «سبب». و هو خخطأ قطعاً؛ لأنّ العدم لا يكون سبب الوجود. 

”". فى الاصل: «ممّن». 

4 ومن الراضي أنّ «انتفاء الوجود» هو مجرّد العدم و خروج الذات من الوجود. بينما «حال 
العدم» هو معنئ يقتضى العدمًٌ و خروج الذات من الوجود. 

6. فى الاصل: «بحال». 

1. في الأصل: «اثبوت حصوله)». 

. فى الاصل: «يضاد). 


الاع 


باق الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 
[ الدليل الثالث ] 

ذل عزو يد يضق ذلك أن الاعداء لى تعلتكية الفذر تشرى حرق 
الإحداث. و كان يجب فى كُلٌ ذات تَجِدّدُ عدمها بالفاعل كما وجبّ مِثْلٌ ذلك 
فيما تَجِدَّدَ وجوده. و هذا يُوجِبٌ أن يكون عدم كُلُ ما لا يَبقى فى الحال الثانية 
مُتَعلَّاً بالفاعل؛ كالصّوتِ و ما أشْبَهّه. و ذلك باطل؛ لأن عَدَمّ ما لا يَبقى واجبٌ. 
وما يَتَعلّقُ بالفاعل لا يَكونُ إلاما حُصولّه و أن لا يَحصّلَ على سَواءِ. وكيفٌ يَتعلَقٌ 
ذلك بالفاعل و هو لا يَقِفُ على اختياره و لا يَتعلقٌ بدَواعيه؟ 

و لس لأحَدٍ أن يُخْرج عدم مالا يُبقئ من التعَلّقٍ بالفاعل لوجوبه؛ .و يُحَرِيه 
مَجرئ وجود القّدِيم الذي لمّا وجب لم يَفتَقِر إلى فاعل. 

وذلك أن كُلَّ شَيء كان لوجوده وَل فوجوذه بالفاعل و إن وجبّ؛ 
كالمسيّبات ' التي يَجِبٌُ وجودُها عندٌ أسبايهاء و تََعَلَق ' مع ذلك بالفاعل. وكذلك 
يَجبٌ فى كُلٌّ ما لعدمه أُوَلُ أن يَكونٌ بالفاعل؛ و إن وجب عدمه. 

و لَيسَ يُفرّقُ بِينَ الأمرّين: أن المُسَبّبَ كان يَصِحٌ أن لا يوجَدَ بأن لا يوجَدَ 
شبئه :فيد خل هذا فى ج12 ها خاب وسوذء '. وتذلك أن ها لأ بق انيضاءقاد 
كان يَجورُ أن لا يَتجدّد عدمّه فى الثانى؛ بأن لا يَحدَّتَء مِن القادر عليه في 
الأوَلِ. فإن كان ما ذُكِرَ فى المُسَبِّبِ فرقاً صحيحاً. فمثله [ما] لا يَبقى: 


١‏ في الأصل: «كالمشيّات». و ما أشتناة استفدناه من المغنى» ج /(المخلوق). ص اا 
ا الأصل: «يتعلق). 

*ازاخثللانا لمالا مقن فا عدمة وائحت دائما. 

0 الأصل: «بأن لا يكون يحدث». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل عم 


[ الدليل الرابع ] 

دليل اخدوو هنا دل علوذلك اذ الفدرة لو تعلفك بالإعدام. لم يمتَنِع أن 
يَبتَدىٌ أحَدِّنا فَيُعَدِمَ الذوات الباقيات مِن غَيرٍ أن يَفعَلَ ضِدَاً لها؛ لأنّ الإعدامً إذا كانَ 
في المقدور. فلا حاجةً إلى فِعل الضَّدَّء و قد عَلِمنا استحالةً إعدام الذوات الباقيات 
مِن غَيرٍ واسطة يَفعَلّها أ. فيَجِبٌ أن" يَكون الإعدامٌ غَيرَ مقدور. 

و ليس لقائلٍ أن تَقولٌ: إن الإعدامٌ في مقدورناء لكنّه لا بُدَ مِن فِعلٍ الضدٌ لِيَقَعَ. 

لأنْ ذلك يودي إلئ خجلا فى عبارة؛ لأنهم لو قالوا بقَولِنا ما زادوا على ما 
ذَكَروه. فصارَ محصولٌ كلامهم: أنا نَقَدِرُ على الاعدام بسبب هو إيجادُ الصّدَّ. و إن 
قَدّرَتَعالى [علّى الإعدام] الذي يَحصّلُ عند عَدَم الصَدَ '. 

وهذا لا خلاف فيه» و يجري [مَجرى] قَولٍ مَّن يَقولٌ: «إنّ جَعلَ المُتحرّك مُتحرٌكاً 
فى مقدورنا» و تُعنى به أنّا قادرونَ على أن نوجدٌ الحركة الموجبة لكَونِه بهذه الصفة. 

و ليس له أن يَقول: ألا جار أن يَقَدِرَ علّى الإعدام بسبب هو إيجادُ الصّدَ و إن 
قَدَرَ تّعالى على إيجاده بغير سبب؟ 

و ذلك أَنّ الإعدامً لا يَجورُ أن يكونّ سُسَبَباً؛ لآنّ المُسَبّتَ هو الذاتُ التى توجَد 
بحسّب ذاتِ أخرى هي السببٌ؛ و لأنّ السببّ هو الذي بوجوده يوجَدٌ غَيرُه و يصِحْ 


مع وجوده المّنعٌ مِن مُسَبّبه. و وجو الضَّدٌ يَستَحيلٌ مع وجوهه المّنعٌ مِن إعدام ضِدًه. 

.١‏ و هذه الواسطة هى الضد. و هو فى الحقيقة: «القناء». فإنَ الذوات الباقيات و هى التى لا 
تُعدم إذا تركة ب شأنها فى سقائل ما لبقن كالصوت لا تعدم الابواسطة إتجاد ضذ لهاو هو 
«الفناء». راجع: الذخيرة ص 11 .١‏ 

.١‏ فى الأصل: «أن لا». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

0 في الأصل: «عنده عدم ضذه. و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


”لاع 


000 الملشسن فى امول الدين ع 
علئ أنّه لو كان سبباً فى عَدَّمِ ما يُضادّه. لكان عدمّه واقعاً بِحَسَبه. و هذا يَقَنَضى 
أن لا يُعدَمٌ بالَجَرَءِ الواحدٍ الأجزاء الكثيرةٌ بما يُضَادٌ و قد عَلِمِنا خلاق ذلك. 


[ الدليل الخامس ] 

قل اخوبوييكا دل علق الك اله لزطية تعلق الأدرع بإغدامالذاك من عبر 
إيجادٍ ضِدَ صَمَّ' مِن أَحَدِنا أو مِن القَدِيم تعالى أن يَبِنَدىّ فيّعدِمَ الأكوان عن 
الكوغر و ديزت إلى وار خزة سرون الأكر امم علي باجعالا ذلك 

وَ ليس لأحَدٍ أن يقولّ: متئ خلا الجوهرٌ مِن الكُونِ وجبّ عدمّه. 

لأنّ ذلك فاسدٌ؛ لأنّه يودي أوَلاً إلى أن يكون إعدامٌ الجوهر في مُقدورنا؛ بآن 


ط؟ 


نَبتَدىَّ فتُعَدِمَ أكوائّها. 

ثم إِنّ الجوهرٌ لا يَجورٌ (750) أن يُعَدّمَ بعدم الكّونِ الموجود فيه؛ لأنّه لا يَحِتاجُ 
في وجوده إلى الأكوان, و إِنّما يَصِيرُ بالكّونٍ في بعضٍ الجهات. 

و ليس يُمكِنٌ أن يُقَال: إِنّه لم يُعدَمْ لعدم الكَونٍ فمّطء بل لعدمه و لا ما يَقومُ 
مَقَامّه مِن الأكوان. 

وذلك: أنّ عدم الجوهر إذا وجبّء فالواجبٌُ تعليلُه بالأمر المُتجدَّدٍ الذي عنده 
عُدِمَ دون ما لم يَتجدَّدُء و لم يَتجدَّد إلا عدمٌ الكَون دون انتفاء غَيرِه مِن الأكوان. 
ولوكانَ عَدمٌ الكّونِ موجباً لعدمه. وجب عَدمّه لعدمه, و إن وٌجِدَّ فيه غيرُه. 

و لَّيسَ له أن يَقول: إِنّ الحَياةَ منى عُدِمَت و" لَّم توجَدْ أمثالها عْدِمَ العلم و متئ 
عُدِمَت و وُجِدَ لها مِثلّ لّم يُعدّم العلم فقولوا مِثْلّ ذلك في الججوهر و الكون. 


.١‏ فى الأصل: «أصحّ». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
د فين الأصل: «أوى والصحيح فا انيكناة بقرينة قوله: «و وٌجد لها مثل». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل اناق 





وذلك: أن مِثل الشىء قد ' يَخْلْقُهِ و يَقومُ مامد و ضِدَّه لا يَجورٌ هذا فيه. إلا إذا 
ساواه فى أنه يُوحِبُ حُكماً مخصوصاً يَشْتَركان فيه. كما تقوله فى المُجاورات' 
المنَضَادَة و أن بَعضَها يَسّْدٌ مَسَدَّ بعضٍ فى حاجة التأليف. و هذا لا يَصِحُ فى 
الأكوان المُتَضادَة. 

وممًا يتكشِفُ عن صحَةَ هذه الطريقة: أنّه كان يَجِبٌ إذا كان العدم مقدوراً أن 
يبد الله تعالئ إعدامَ الأكوان عَن الجوهر مِن غير ضِدٌ يَفعَله فيوّدَي ذلك إلى 
مُروجه مِن الأكوان كُلَّها بعد وُجودها فيه. و معلومٌ يلاف ذلك؛ لأنّ مِن المعلوم 
أن السواة لا ّي عن امحل على طريقة واحدة إلا بد ترا علي. ول هذ 
واف لفن امه 


]1[ 


في الإشارة إلى ما يَدخْلْ في مقدور العبادِ من الأجناس 
[أقسام مقدوراتنا ] 
اعلم أنّ مَعَدُورَنا على ضَربَين: 
مِنه: ما يَخِنّضّ القَلبَء ولا ' يَصِحّ وجودٌُ قبيله فى مَحَلُ سِوَى القلب. فَلَقَبناه 
.١‏ في الأصل: «فقد», و لا موقع للفاء فى المقام. 
”. فى الأصل: «المحاورات». و الصحيح ما أثبتناه. و راجع: المغنى. ج 8(المخلوق). ص 8/؛ 


الحدود. ص 7 
لاقن الأفل :فاه ونا أتشاء انبعفة ناه هما موف اتن :ف تهاية الفضر . 


كنم الفلخض :فى اصول الدين / ج ١‏ 
5 «فِعل القلوب». 
وَ الضربٌُ الآحَُ: يَصِحَّ وجودٌ قَبيله في حير المَلبء فقّلنا: نه «فِعلٌ 

الجوارح». 
[أولاً: أفعال القلوب ] 

و ليس مِن أفعالٍ القٌلوب إلا ما هو داخِلٌ فى مقدورناء إلا الشّهوةً و التْفَارَ 

و«السّهوًا إن تَبَتَ أنه معنن» علئ ما يَذْهَبٌ إليه أبو على و أبو هاشم. 
فعلى قولهما أيضاً يحب أن يكونَ خارجاً مِن مقدوراتناء و ما 
بمقدوره تعالى. 

و «الشْبَعٌ) و «الرَيُ) إن تَبَتا مَعنَيِينِء و لم تَرجِعْ بهما إلى انتفاء الشهوة على وَجِه 

و ما عدا ذلك مِن أفعالٍ القلوب فهو مِن مقدورنا. و أجناسٌ الاعتقادات 
و الارادات و أضدادها مِن الكراهات. 

و«الظنٌ)» على أنه خارجٌ مِن قبِيلٍ الاعتقادات. و إن كان مِن قبيلها فقد دَخَلٌ فى 
بجملتها في الحُكم الذي ذ كرناه ه فى النظر'. 

فأمًا «التَمَنَىي) فإن 5 يُرجع إلى الاعتقاد المنخصوص. و القولٍ الذي يَظَهرٌه 
المُتَمَنَىه وكانَ جنساً مُفرّدأً. فهو أيضاً مِن جملةٍ مقدوراتّنا. 

وكذلك «الندّمٌ) إن لم يرجع إلى الاعقان المسصوصن انوت الكتعة بو لمحوق 
المَضَرَةِ بما مَضى مِن أفعاله. و كان جنساً مُفَرَّدأَ. فهو أيضاً مِن مقدورنا. 

فاما «العم» و «السَّتا فلا شبهة في ا من قبِيلٍ الاعتقادات. 


.١‏ فى الأصل: «فالنظر). 





الباب الثالث: الكلام فى العدل ان 


[ ثانياً: أفعال الجوارح ] 

و أمّا أفعالٌ الجوارح, فالأكوانٌ! على اختلاف أجناسها و ألقابها. و الاعتماداتٌ 
على اختلافها و الحُماسَةٌ الي تُسمّئ ب«البقاء» و الآلامُ و اللداتيق الأضوات على 
اختلافٍ أجناسهاء فهذه الأجناسٌ أجِمَعٌ فى مَقدورنا. 

و ماغداها ممًا يَحُلّ الجوارح؛ مِن الألوان و غَيرها يَختّصٌ تعالى بالقّدرةِ عليه. 

و ليس يجورٌ أن يُقَالَ فى مقدوره تعالئ: إِنّه مِن أفعالٍ الجوارح؛ لأنّ هذه 
الإضافة (751) الأغلّبٌ فى استعمالها أن يراد بها كونٌ لخارعة لأف ادا ويف 
لا يَصِحّ فى أفعاله تعالى؛ و إن صَحَّ فينا. 

و' يَمتَنِعُ إضافةٌ أفعالٍ القلوب إليه تعالى؛ أن المُسِتَفادَ بهذه اللفظة «أنَّ الفِعل 
يَحُلّ القَلبَء ولا يَصِحٌ وجوة قَبيلِهِ في مَحَلّ سواه». 

فإن قيل: فعلئ هذا الحَدٌ يَجِبٌ أن تكون إرادةٌ القَديم تَعالئ و كَراهَتّه لِيسّتا مِن 
أفعالٍ االقلوب. 1 

قلنا: كذلك هو؛ لأنّ المعنّى الذي ذَّكّرناه لا يَصِحّ فيهما. 

وليس يَلرَمُ على هذاأن تكون إرادئّنا ليست مِن أفعالٍ المَلوب. 
واكذللك اك مانتو كيك وعد ين قبيلها ما لا فل القلته و شو إرادة الفدتب 


تعالى و كَراهَتّه. 


١‏ فى الأصل: «فى الأكوان». 

.١‏ فى الأصل: «علئ خلافها». 

0 فى الأصل: + «ليس». و هى زائدة و لغو فى المقام؛ إذ على فرض وجودها يناقض الدليل 
المدعر. 


/ء 








ينانا الملخّص فى أصول الدين / ج " 

ا لض ا ارو ل لي و لا 
يَصِح وجود ة ! َيِه فى مَحَل سِوَى القلب». وإرادء افقوم عاوي د ترد دن 
القلبء و كانت مِن قَبيل إرادتناء فلَيسَت موجودةً [في مَحَلْ] سِوّى القُلبء بل 
توجَدٌ لا في مَحَلّ نَجِهَلّه'. 


ا 6 . ”> 
في تمييز وجوه الافعال الراجعة إليهما 
[أوَلاً: أقسام أفعالنا ] 
إما أن تَكونٌ مدا بالقدرة 5 ايا وهو «المُبِاشْرٌ). 
او موجودة بِحَسَبٍ فِعلٍ آخر يَجِبٌ وجوذها لأجلٍ وجوده. إذا زالتٍ المَوانٌِ 
وتهو«المتولد»: 
وهذا الضربٌُ ‏ يعني المُتولّدَ -: يَنقَسِمُ إلى أقسام ناد" 
.١‏ مابين المعقوفين استفدناه مما تقدم في بداية الفصل. 


1 في الأصل: «جهله». ومقتضى السياق ا 

". أي الراجعة إليه تعالئ و إلينا. 

؛. لكنّ السيّد المصئف تعرّض إلى قسمين منهاء و فى كتب القوم أيضاً ينقسم المتولد إلى 
قسمينء ثم ذكروا أنّ القسم الأوّل على ضربين. راجع: المغني ج 4(التوليد). ص 7١١؛‏ الرسائل 
العشر للشيخ الطوسئ. ص 6. 





الباب الثالث: الكلام فى العدل اناق 

أَحَدُها: ما يوجَدٌ فى مَحَلَ السبب. 

فمثال الأول العلم المُتولدٌ عن النظر. 

و مِثالٌ الثاني: كُلّ ما يَتولّدُ عن الاعتماد؛ مِن الحركات و غَيرها. و مِثالّه التأليف. 
لأنّ اليجءَ الواحدٌ منه يتولّدٌ عن إحدّى المُجَاوَرتّينء فيوجَدٌ في محلّها و في مَحَلّ 
المُجاورة الأخرئ. 

و لَعَلّنا أن تُفَصَلٌ هذه الجملة إذا انتهيتا إلى الكلام فى «التولّد» مِن هذا الكتاب. 
بمشية الله و عَويِه . 
[ ثانياً: أقسام أفعاله تعالى] 

ما القَدِيمٌ تعالى فقّد يَفعَلُ على جهة التوليدء و إن لّم يَكُن مُحتاجاً إلى 
ادلي سانا سني 1 عانهريا دن الله '. 

فأمًا المُباشَرُ فلا يَصِحّ فى أفعاله؛ لاستحالة فائديّه عليه. 

و نختصٌ تعالى بالاختراع. و 0 الفِعلٍ المخترّع: «ماابتدئ إلا فى 
محل القدرة] '». ْ ْ 


اي يي يا 0 

١‏ سوف لَنْ يبحث «التولد» فى هذا الكتاب؛ لانقطاع إملائه. وانما سس حته فى كتاب الل خيرق 
ص ا 

ون الأهيل :ما ابعداي غين قاعلهق و لمعمل الهونها اننضاء دنا دن كهاي"الحدوة 
ص /. 


ىاع 


انا الملخّص فى أصول الدين / ج " 


[4] 
فصل 
في تمييز وجوه الأفعالٍ الراجعة إلى فاعلها 
لا يَخلو حال الفاعل مِن أقسام ثلاثة: 
أوَلها: أن يَكونّ مُختاراً و علامَتُه تَعلَقُ المّدح و الذمّ بأفعاله إذا حَصَلَ شرطها. 
وثافهنا: أن يكون امحمولاً ملحاء وغلؤمته أن تقوئ دواعيه؟ إمَا إلى أن تفعل او 
إلى أن لا يَفْعَل .على حَدٌ يَسقُطُ معه المَدحٌ و الذَّمّ و يَصِيرُ ذلك الفِعل : في الحكم 
كانه لفيوة: 
و ثالتّها: أن يكونَ فاعلاً على طريت السَّهوء مع فقد العلم و المَصدٍ. و هذا الوجه 
مجا حنى عه يهنا لحر و للدم راو الح و المح ولد اي عل واب اشير 
وقد نااهها نكن لامح عار تاك آمو ساف قف لت بعد 
أفعاله و يَحسّنٌ. و إن سَقط عن قبحه الذم و [عن] خُسيه [المدح]. 
والمتن. يخلر الفادكيه هذه الوحوهفيما متلميى تفار ان تخاو قينا ا 
يَفعَلّه؛ بأن يُمِنَعَ مِن الفعل بالقيدٍ و ما جرئ مجراه. 
هذا آخِرٌ ما خَرَجَّ مِن هذا الكتاب '. 
و الحَمدُ لله رَبِّ العالمين و صَلَوائُهِ على نبيّه محمد و عترتّه الطاهرينَ 


1" . جاء في الأصل بعد هذا الكلام ما يلى:يتلوه عون الله ف أولٍ جزم الرابع: فصل «فى إفسادٍ 
قولهم فى الكسب». و قد حذفناه من المتن لِمّا تقدّم من أنّ تجزئة الكتاب غير علميّة. 
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[3] 
(1١)فصل ١‏ 
في إفساد قوليهم بالكسب 


[الإشكال الأول ] 

المذهَبٌ يَجبٌ أن يكونّ مفهوماً قبل أن تُتكلّمْ في صحَّتِه أو فساده. فلّو كان 
مَذْهَبْهم فى «الكّسب» معقولاً. لَمَهمناه عنهم مع طول المُبِاحَئة و المُناظرة. 

و ليس يجورٌ أن تكون العِلَهٌ فى بُعدِنا عن فهمه. اعتقادنا بُطلالّه؛ لأنا قد نَفَهَمُ 
مذاهِبٌ المُبطِلِينَ علّى اختلافها و تَعللِها. و تَتَكلَّمُ على بُطلانِهاء و مَذاهِبٌ هؤلاء 
القوم الباطِلة في غيرٍ السب كثيرةٌ لا تَدّعى أنّها غَيرُ مفهومة. 


[ عدم صحة تبيين معنى الكسب من خلال التفريق بين حركة المفلوج و المختار ]| 


و اعتصامّهم بالفرقٍ الذي تجده بينَ حركة المفلوج و بَينَ حركةٍ المُختار 


.١‏ جاء في الأصل قبل هذاء ما يلي: «يسشم اللّهِ الّحمن الرّحيم. و هو ثقتي و حَسْبِي. نبداً بعون 
الله و قوّته فى هذا الجزء بذكر أوَلِ الكلام المبسشوط مِن الكتاب الموسُوم ب«الذخيرة». 
المخالفٍ لما بُنى عليه صَدرُه مِن الإيجاز و الاختصار. ليكون تماما للكتاب المُلخص. مِنْ 
حوث التهوة اوكا طن م تس يها و كمه ونا عَرَوْجل العوفيق: فضا :.: 
و قد حذفناه من المتن؛ لِمَا تقدّم من أن تجزئة الكتاب غير علمنيّة. ثمَ إِنّه وفقاً لهذا النص أنّ ما 
نان يعده موه قصوال لبن من كنات الملخدن "بل هون كتان الدخيرة ,و الذلك كان سحب 
دده لكات لان الجدرواقى تناكو تحقيق كات الس انق مره كينا أن 
البحث في الملخص عن ( المخلوق) بقى ناقصاً. لذلك فضلنا انتزاع هذين الفصلّين و إلحاقهما 
بالمتن. و ذلك إتماما للفائدة. و هما لم يجيئا اوّل كتاب الذخيرة بخلاف سائر فصول البحث 
عن (المخلوق). 


اع 


/ال/اع 


بكس الملخّص فى أصول الدين / ج " 
لا يُغنى شيئاً؛ لأنّ هذا القَرقٌ أُوَلاً للحَىَ دون الفعل؛ لأنّ الحَئَ يَجدّه مِن نَفسِه. 
و إِنّما كلامّنا معهم في صفةٍ يَدّعونها للفعلٍ زائدةٍ على خُدويْه. 

و السببٌ فى القَرقٍ الذي أشاروا إليه: أن حركة المفلوج غيرٌ تابعة لاختياره. 
و حركة المُتصرّفٍ على إرادتّه واقعة بإيثاره و اختياره. و ا أنّ الله تعالئء 
لو ار العادة بأن يَفْعَلَ اللون متئ أرَدناهء و يَرفعَه متئ كرهناه. أن تكون الألوانٌ 
معنا مِثْلٌ سائر ما يُنسَبٌ إلئ فِعلِنا مِن الحركات. 

عل أَنّهم إذا ادّعُوا فرقاً بين الحركةٍ الضروريّةِ و الاختيارية يَقتّضي تعلق مِن 
اناهن نكن أن تقان لي إن الله لساك هو رخدوث الاأحارنة ينادو وقوه 
قرو وى ان لان وشا فين دن انكمت كعد افده عن الخدود 
و يُمكِنٌ إسناذه إليه؟ 

علئ أن القَرقَ الذي أشاروا إليه مُمكِنٌ في جم الخثر داكو فد موا 
ل الاو كلامل ا ب امكو وي فعا او ال 
بيده آَخِد فيكيّبَ بها أو يَنسَمَ و لم يََنَضٍ تُبوتٌ هذا القَرقٍ بَينَ الأمرَينٍ أن 
الخدهيهنا كس 
[الإشكال الثاني ] 

و قد أَلرّمَهم الشيوخٌ أن يُكون اللَّهُ تعالى قادراً علّى الفعل مِن جهة الكَسب؛ لأنّ 
جهة تَناوّلٍ القادر للففعل لا تَحْتَلِفُ باختلاف القاورين» كما لم يَخْتَلِف ذلك في 
وجوه العلم و الإدراك و المُرادات و الأجناس. و إن دَخَلَ فيها اختصاصٌ بَينَ 
ا تَدجُلَ فى جهة تعلق القادِر بالمقدور اخستصاصٌ. و بُطلانٌ 
حُدودهم للكسّب قد نبّهنا عليه في هذا الكتاب, و ذَكرنا أن الحُدود كُلّها مني على 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ناض 
تعاطى :: تفسير لفظه بما لا يَصِح ان يُعلم إلا بعد ان يُعلم معنو تلك اللفظة. 
[الاسكال الثالث ] 

7 فلك مومه . أب ن.ء 3 رءا ده ا لمدة كك 
غرضهم فى ذ كره منتقضا ؛ لانه إذا كان من مَذْهَبِهم ان الله تعالئ متئ فعَل فى العبدٍ 
القدرةً و الع وجب كَونُه مُكتّسباء و لم يج أن لا يَكون كذلك. و متئ لم يَفعَلُ 
ذلك استحال كَونّه مُكتَسِباً. فقد صارّ أَحَدّنا فى حُكم المحمولٍ على الفعل. فلا 
يَستَحِقٌ مَدحاً و لا ذَمَأ ولا ثّواباً ولا عِقاباً. و إِنّما كانوا يَنتَفِعُونَ بذكر الكسب لو 


انفك أحد الأمرين مِنَ الآخر. 


]٠١[ 


فصل 
في ذكر ما يَلزَمُهم على القول بالمخلوتي 
[الإشكال الأول ] 
يَلرَمْهم أن لا يكون لله تُعالى علّى الكافر نعمةٌ؛ لأنّه (555) حَلَقَ فيه الكُفرَ على 
مَذْهَبهم: فكُفرُه مُفضٍ به إلى استحقاقي العقاب الدائم. و الحُلودٍ في النارٍ. و إذا لم 
كن عليه نعلت لم يتين الله الشكدؤالة الياةةلأنهاكيفنة فى الشكر والقول 
عليه بذلك حُحروجٌ عن الإجماع. و انسِلاحٌ عن الدين! 


5 2 الأصل:«منتقصاً». و معفتضى السياق ها افتاه 





4ع 


ون الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 

وليس لهم أن يقولوا: لَيسَت له عليه نِعمةٌ دينيّة وإن كانت [له] عليه نعمة 
دنِياويّةٌ؛ كالحياة و السمع و البَصر. و روب المّنافع و اللّذات العاجلة. 

739 ططه5شظ 
و مُفضياً إلى دُخولٍ النارٍ بل هو مَصَرَةٌ و بلي و إن كان فيه عاجل نفع. يجري 
تجرف و قم ةو اطلفكه الملدد د مِنَ الماكلٍ و غَيرِه [و كان] قصدّه أن يأكُلّه 
في أنه ليس بنافع له ولعب عليه 

ولو كلم أن 3 لكيه دمن تعد لكان لاس بتكتو العاف اله 
قد اقتَرّن به و انضّمٌ إليه مِن + حَلقِ الكفر فيه و تصبيره' به إلى العقاب ما يوفي 
ل ا ل 
وَجِهِ غيرِه وان أو أصلّحَ له [قلّماً]. 5 نم قَيَلَ له الأولاد. و سَلَبَ منه الأموال. 
و انتَهَك مِنه كُلُ حريم, في أنه لا يَسبَحِقٌ عليه شُكراً بل ذَمَاً و لوماً. 
[الإشكال الثاني ] 

و ممًا يَرَمُعَليهم 'أيضاً على مَذاهِبهم الفاسِدة: أن لا يكون له تعالى على المؤمِن 
نعمةٌ؛ مِن وَجَهِين: 

أحَدُهما: أنّ حَلقَ الايمان فيه لا يَكونٌ نِعمةٌ إلا إذا قَصَّدَ فاعِلّه به وَجة النُعمَ 
نأقا!ذتكلعييد وال ايقس ةقينا ان مطد عد التعي ل كون اميا بر كه 
و لهذا لا يكونٌ النائمُ مُنعِماً على غَيرِه؛ لارتفاع المَصدٍ الذي ذَكّرناه؛ فمن أينَ لهم 


.١‏ فى الأصل: «تصيره). 
”. ما بين المعقوفين استفدناه من كتاب المنقذ من التقليد ج 7. ص 17. 
“. فى الأصل: «إليه»» و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل نون 


أنّه تَعالى لما فَعَلَ فى المُوْمِن الايمان, قَصَدَّ به إلى نفعه؟! 
و الوّجة الآخَرٌ أن النعمة لا تكونٌ نعمة إلا بَعدَ أن تَكونّ حَسَنةُ فإذا عَرَضَ فيها 
لالدو تكونٌ نعمة. 
و الذى يَدُلّ على ذلك: أن الهم 


2 
4-2 
إيما 


ستَحقٌ بها الشّكر و التعظيم. ٠و‏ القبيح يُستحق 

به' الذّم و الإهانة, فمُحالٌ أن يُستَحَقَّ بالفعلٍ الواحدٍ الذّمُ و المّدحٌ و التعظيم 
والابجعكافه. 

وإذااصَحَّت هذه الجُمله و جار على مذاهبهم أن يكونَ في فعل الإيمان بالمُّؤمِن 
مَفْسَدةٌ لغَيرِه فيكونّ قبيحاً مِن هذا الوجو. فيَخرّجَ بالمقبيح مِن أن يكون نِعمةٌ فقّد 


2 


حمق الإلزام في المُؤن. كما تح في الكافرا 
[الإشكال الثالث ] 
و ممًا يَلرَمْهم أيضاً: أن يُجَوٌّزوا ظّهورَ المُعجزاتٍ على الكَذَابِينَ أو على صادقٍ 
فى أنّهِ رسولٌ الله عَيرَ أنه يدعونا إلى الصّلالٍِ عن الدين و الباطل و خجلاف الحَقًّ! 
و وَجَهُ لزوم الأَوَلِ: أن القَوم يَعتَقِدونَ أنَّ القَدِيمَ تعالئ لا يَقَبْحُ نه شيءٌ من 
الأفعال. و إِنّما البح [لأفعالٍ المكلّفينَ] ' مِن المُحَدَئِينَ و تَصديقٌ مَن ليس 
بصادق يَقِبُحْ ' من و يَجِبٌ أن لا يَقبْحَ منه تّعالى عندّهم؛ لاستحالة دُخولٍ القبيح 
فى أفعاله. 1 
و أفحَشٌ مِن تُصديقٍ الكاذب خَلقٌ نفس الكَذِب. و أغلّطٌ و أشنع * مِن إرسالٍ 
. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين: «الأفعالين». و هو مهمل. 


١ 
في الأصل: او يقبح". والواو زائدة.‎ 07 
فى الأصل: : رأت شبع/. و هو سهو.‎ .ُ 





ع 


أ الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 
مَن يدعو إلى الكفر خَلقٌ نفس الكفر. 

و ليس لهم أن يَدّعوا أن ذلك تُعجيرٌ له؛ لأنّ التعجيرٌ إِنْما يَدخُلُ فى أجناس 
المقزوراتوو لأ عدن دن المقدؤرات إلا وهو ١‏ تحاله قاذة عليه عل دما لا 
تتناهئ. فكُونٌ المُعجز دليلاً لا يَرجمٌ إلى الجنس. و إِنّما يَسَيْدٌ إلى قبجه إن لم 
يكن المُدُعى صادقاً. و هذا باب قد سَدُوه فى الله تعالى» فجرئ مَجِرَى امتناعهم 
مِن أن يَكونَ فى مقدوره عِلمٌ يَكونٌُ به عالماً. و شَهوةٌ يَكونُ بها مُسْتَهِياً و حركة 
يكونٌ بها مُتحرّكاً. في أن ' ذلك ليس بتعجيز له. و إِنّما هُو نَفَىٌ لكيفيّة فعل عليه؛ 
فألا كان الأُوَلُ مثلّه؟ 

و وَجَهُ لّزوم القسم الثانى: (77)أيضاً واضحٌ؛ لأن الدّعاءً إلى الضَّلانٍ و الباطلٍ 
قبح ما دوتّه؛ فألا جار دُحوله في أفعاله التى لا ينع بها القبخ؟! 

و ليس لهم أن يقولوا: إذا كانَ الدَّينُ و الحَىٌ هو ما يؤّدّيه النبيئ؛ لأنّ العَقلّ لا 
يقتّضي شيئاً من ذلك. فأ معنى لإلزامكم أن يدَعْوَ النبي إلى لاف الحَق؟ 

و ذلك: أنَ الإلزامٌ يَجبٌ أن يَنَوَجَهَ على المّذهَبٍ الصحيح دون الباطلء و قد بَينا 
نذا فتك اناق العتل تيينا شه وراظه كناد عاااراة 

ّم لّو سَلَّمنا ما ذَكّروه. لكان أيضاً مُتَوبَهاً؛ لأنا فض أن نبّاً سابقاً دعا إلئ دين 
و حَقٌ عُرِفا مِن جهته. ثم بُحِتَّ مِن بَعده نَبئْ آخَرُ يَنهى عن نفس ما أْمَرَ به. على 
وَجِهِ يُخَالِفُ القَبِيحَ: فهو داع إلئ لاف الدّين و ضِدٌ الحَقٌّ. و ليس قوله بأن بُتَبِعَ 
أرلتعن قن داك قنك وعم ااا 


52-08 الأصل: + «قادر»ء و هو زائد. 
3 فى الأصل: «أين». والصحيح فا اناف و الخار مهلقن ب اجرى)». 
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[الإشكال الرابع ] 

و ممًا يَلرَمَّهُم أيضاً: أن يَصِفوا ' الله تَعالى مِن فِعل القَبيح و الجَورٍ و الكَذِب. بأنّه 
ظالِهُ جائِرٌ كاذبٌ ‏ تَعالى الله عن ذلك عر كرا اكه الأوصاف تَتَبَعٌ معنى 
«الفعَاليَةم" التى قد أضافوها ' إليه عر ا 

و قد بينَا فيما مَضئ مِن هذا الكتاب ما يَرِدُْ على هذه الإلزامات مِنَ الزّيادات. 
و أجَبنا بالواضح الجَلِىٌ عنهاء و أُورّدنا فى هذا الفصل ما هو لائقٌ به و غَيرُ 


ب 0 
7 نننتت د . عنا لي 


علد 


9 فى الأصل: «أنيصينوا». و هو خطأ. 

.١‏ فى الأصل: «الفعليّة». و الملائم للسياق ما أثبتناه؛ لأنّ البحث فى الفعل لا الفعليّة. راجع: 
المغني. ج لا ص 47١4‏ واج ث ص 757977877791174 

”37 فى الأصل: «أضافوا». 

4 فى لاض : «ما يراد». و هو خطأ. 

. هذان الفصلان هما من فصول باب «الكلام في الفعل المخلوق». لكن أدرجهما كاتب 
المخطوطة لسبب نجهله في بداية الجزء الرابع على حسب تقسيم للكتاب. ثم ألحق بهما ثلاثة 
فصول أخرى منه وثلاثة أبواب أخرى تتضمّن ١7‏ فصلاً. و جميعها فى أبواب و فصول بداية 
كتاب الذخيرة؟ فالذلك اننا ان العتاشيتن شت هدي الفقصلية متنا ليك" الفائدة بهماء 
و بذلك نختم الكتاب. و نترك باقى فصول ذلك الباب و باقى الأبواب و الفصول استجابة لرغبة 
المؤلف حيث جعلها بداية لكتاب الذخيرة. 


ا ا ا ا ا كت 5 2000 
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جاح عرو د - 


فيرين الأتغارى الضافن الاسالت 


٠‏ . فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة 
.١‏ فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 








)0( 
فهرس الآيات 


)١( الفاتحة‎ 


البقرة (؟) 
نط لاون تيون ١‏ اتسوك الاك موتو لاش لقو اد اواك 
«3 إن قَلْتَمْ يا ممُوسئ لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ حَنَئ نَرَى الله جَهْرَة 4 
« مَنْ كان عَدُوَاً بله و ملابئكته وَ رُسلِهِ وَ جِبْرِيلَ و ميكال 4 
ل يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيْسْرَ و لا يُرِيدُ بِكُمُ الس 4 
مه 4.5و 0 ه ركأمسدمو و 
م هَل بَنْظرُونَ إلا أن يَاتِيَهُمُ اللهُ + 


ا اميد 1 5 


آل عمران (7) 
+ و مَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً للعالمين ٠‏ 


» تقُولُونَ بأ فواهِهم ما لَئْس فى قُلُوبِهمْ + 


رقم الاية 


00 
01 
١/1 
عض‎ 


5006 


١ /ا1‎ 


١‏ /غ“اعغ 
بالرحان 
0 
"١‏ 


]غغ/١‎ 


"١ة/‎ " 


5 / " 


النساء (5) 


+ و كان أَمْرُ اللّه مَفُْولاً + 


الملخّص فى أصول الدين ذا 


لا 


+ تِسْئَلُكَ أَهْلُ الكتاب أنْ سُنَرّلَ عَلَيْهِمْ كتاباً مِنَ السّماء فَقَدْ ...4 ١07‏ 


المائدة (ه) 


بَلْ يداه ميسوطتان # 


الانعام (5) 
+3 خَْرَقوا لَهُ بَنِينَ وَ بَناتٍ بِغَيْرٍ عِلم # 
ذلا مُدْركُهُ الأنصارٌ » 


در #ر يبموم ا 57 2 53 * 3 
* هُوَ يُدْرِكَ الأنصار وَ هُوَ اللّطِيف الْخَبِيرُ 4 


الأعراف 7( 
*و كَمْ مِنْ قَرْبَةِ أملكُناها 4 
ِكُمّ اشتوئ عَلَى الْعزش * 
+ ألالَهُ الْخَلْق و الأَمْنُ » 
يرَبٌ أرِنِى أَنْظٌَ إِلَيْكَ » 
«أْتُهلِكُنا بما فَعَلَ السّفَهاءُ مِنا 4 
فَآمِنُوا باللهِ و رَسُولِهِ التّبىَ الأمَىَ الَذِى يُؤْمِنْ باللّهِ و 


را قا مه جم 0 2000 م 0-4 0 ٠‏ 
# يشئلونك عَنٍ الساغة ايان مُرْ ساها قل إنما عِلمُها عِندَ 


1 


١٠١7 


١٠١ 


١ 
١7 
١0 


١68 # 


4 لاما 


5/1 


١‏ /كلاغ 


غ٠‎ 


"٠/5 
:غم/١‎ 


7/١‏ 4غ 


6/١ 

/6اغ 

ال الملل 

" / غ7" 

١‏ /لاوع ولائ /الاغ 
0/١‏ 

١‏ / غلا الا 
5/1 


2/١ 


+ إن الَّذِينَ عِنْدَ رَبكَ 4 3 م 


«ثْمَّ استوئ على العزش, يُدَبْرُ الأر » ق ارم 


)١١( هود‎ 


ب احْكِمّث آبانة »4 ١‏ 7110 


)١7( يوسف‎ 


9و سْئَلٍ الْقَرْبَةَ الَتَى كنا فيها 4 / 0/١‏ 


)١7( الرعد‎ 


لثم اشتوئ عَلَى الْعَرْشٍ » ١‏ أ/امم 


)١١6( الحجر‎ 


9 إِنَا نَحْنُ نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لحافظون 4 9 ا 


النحل )١5(‏ 
(إِنّما قَوْلّنا لِشَيْء إذا أَرَدْنَاهُ أنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4 3 ال" 


ء 0 1 
إن الته يَامْرُ بِالْعَْلٍ و الإحسانٍ و إيتاء ذِى الْقَرْبى # 9 رسام 


الإسراء )١17(‏ 
« ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَ لا تَنْسُطها كُلَّ الْبَسْطِ 4 9" 0غ 


ع 


التلكين فى اضول الدنن ا 





< كُلٌ ذلك كان سَيَّنْهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهاً * 


)7١( طه‎ 


لالرّحْمْنُ عَلَى العزْشٍ اشتوئ * 


)7١( الأنبياء‎ 


- 85 6 ...هه 60 
* ما يَاتِيهِمٌ من ذكر من رَبَهِمْ مُحْدَثْ © 


الحج (؟7) 


* ذلِكَ بما قَدَّمَتْ تداك # 


النور (2؟) 
# مِمًا مَلَكَتْ أَئِمائُكُمْ 4 


طم م ا 
+ اللّهُ نورٌ السّمُواتٍ و الأزض # 


الفرقان (5؟) 
«أذلكَ خَيْرُ أم جِنّهُ الحُلْد » 


+ ثم اشتوئ عَلَى لعش » 


الشعراء (75) 


ولق ديه افك وبل 00 1 
# ما يَاتِيهِمْ مِنْ ذِكر مِن الرَّحْمنٍ مُْدَثٍ # 


57 


>30 


160 


084 


0/5 


7/١ 


تركيس راس 
7/1" 


5/ 


1ك 


1 


غ٠/١‎ 


اا 


اا 


51 / * 


فهرس الايات 0 


» إنْ هذا إلا خُلُق الأَوّلِينَ 4 ١‏ لض 


النمل (/ا؟) 


*ف إِنَّى مُرْسِلَة إِلَيْهِم بِهَدِّةٍ فناظِرة بِمَ يَرْجِمٌ الْمُرْسَلُونَ 4 0ه" ١غ‏ 


القصص )74 


*كُلَّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَا وَجْهَهُ 4 1 2 


العنكبوت (9؟) 


غو تَخُلقُونَ إفكاً »+ ١‏ الا 


السجدة (77) 


كم اشتوى عَلَى الْعَرْش + غ ني 


الأحزاب م 


١وَ‏ كان أَمْرُ اللّه مَفْعُولاً 4 0 بد 


فاطر (0؟) 


8 إلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطّنَبُ * ١‏ 1 


يس (1") 
مِمًا عملت أَنْدِينا © 7١‏ ١غ‏ 
أو لَمْ بر الإِنْسانٌ أنّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطفَة ه 7 ال مع 


ء إِنَّما أمْرُهُ إذا أرادت شَيْمَاً أنْ يَقُولَ لَهُ كنْ فَيَكُونُ + 1 ا 


سن 


ص (8") 
إنْ هذا إِلّا اخْتِلاقٌ 4 


: تراه ءّه ته ع 20_01 سا ء رص ” 
# ما مَمْعَك ان تَسَجُدَ لما خلقت بِنَدَىّ # 


الزمر (9؟) 
* فى جَذْبٍ الله 4 
+ الأَرْض جَمِيعاً قَنِضَئُّهُ يَوْمَ القيامة # 


+3 السَّمواتٌ مَطُويَاتٌ يتمينه * 


غافر (+6) 
*وَ ما اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً للْعِبادٍ 4 
* أَنَا أَدمُوكُمْ إنى العزيز الْغَقَارٍ # 


# مِنْهُمْ مَنْ قضضدا عَلَيْكَ و مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقصْض عَلَيْكَ »4 


)64١( فضلت‎ 


* قالتا أَتَيْنا طابْعِينَ 4 


الأحقاف (25) 


محمّد (/51) 
«3 لَمَبْلْونُمْ حَتّى نَعلَمَ ألْمجاهِِين مِنْكُمْ » 


الملتن فى اضنو ل اديه اح ” 


>20 


01 


ل 


ا 


ص 


5 


1, 


١١ 


1١5 


ص 


5١/ ؟‎ 


غ٠:‎ :٠»"/١ 


غ٠غ/١‎ 
غ٠غ/١‎ 


غ٠غ/١‎ 


5/5 
/ااغ‎ ١ 


5/ 


5 8/ 


51/1 


75/١ 


فهرس الايات 


الفتح (58) 


« يَدُ الله فؤق أَيْدِيهِمْ 4 


قَّ (٠ه)‏ 
9 لَقَدْ خَلَقْنَا السّهُواتٍ و الأزض » 
الذاريات (١0ه)‏ 


+ و ما خَلَقْتُ الجن و الإِنْسَ إِلَا لِتَعْبدُونِ 4 


القمر (54) 


« تَجْرى بِأَغْيّنْنا » 


الرحمن (ده) 
«الرّحْمْنُ 4 
١‏ عَلّمَ الفآنَ » 
ؤخَلَقَ الإنْسانَ # 


٠و‏ يَبْقى وَجْهُ رَبّكَ ذو الجَلالٍ و الإكرام * 


الحديد (لاه) 
»ْم استوى عَلَى الْعرْش » 
الطلاق (560) 


+ قَنْ أَنْرَلَ اللَهُ إِلَيِكُمْ كرأ + 


/ 


01 


7/ 


غ٠غ/١‎ 


”08/ * 


” 1/1" 


غ٠.‎ 


؟* / 7/0" 
؟ رولا ”7 
لا 5 


/١‏ غ٠‏ .لا 


1١/١‏ م" 


؟ 571751 


وض 


الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 





ورَسُولاً يتلُوا عَلَيِكُمْ آياتٍ اللّهِ مُبَيّناتٍ # 


1" (الملك) 


ءَء وش هه ًَ .و ره 7 00 
#أأمِنْتُمْ مَنْ فى السّماء أن يَحْسِفَ بِكُمُ الأزض * 


القيامة (ه/7) 
«وُجُوهٌ يَوْمَيْذٍ ناضرَة # 


«إلئ رَبّها ناظِرَةٌ 4 


الإنسان (75) 
إن خَلَقْنَا الإِنْسانَ مِنْ نُطْفَة # 


«وَ ما تشاءون إلا أنْ تشاءً اللَّهُ * 


التكوير (61) 
لِمَنْ شاءً مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ 4 


“و ما تَشاءُونَ إلا أنْ تشاءً اللّهُ رَتُ العالمين # 


الغاشية (864) 


١١ 


رحا 


١ 


>23 


>30 


١ 


”/* 


57/١ 


0/5 
أ //اهع "اا اع 
لتم لاغ 


١‏ /لااغ 


50/ *" 


"١6/ ؟‎ 


؟ /١١ءلىل‏ 510 


"١0 5.6 / * 


ل 8غ 


لاغ 





فهرس الايات 4م 
الفجر (81) 

« ألم ثر كيف فعل رَبك بعابٍ »# ١‏ د 

+ و جاء رَيُك 4 ب ١‏ لاغ 


الفيل (ه١١)‏ 


« أن نز نف فهل رَبك بأضحاب الفيلٍ + | م 


قي 
فهرس الأحاديث و الآثار 
تَرَونَ رَبَككّم كما تَرَونَ القَمَرَلَيلَةَ البّدرِ؛ لاتضامون فى رؤْيّتِه 2 


أمير المؤمنين اف 
اماق اللقنها خييث طاو ناو لكتن حكني كنات الله تحال ل 


الأثار 


رَأْيثٌ عَلَىَ بن أبى [طالب] علئ مِتبّر الكوفة, يَقولٌ: إنفروا إلئ ...( قيس بن أبى حازم) ١‏ / 4لا 


فهرس الأشعار و أنصاف الأبيات 


الشطر الأول 
أزورهم و سَوادُ اليل يَسْفَعٌُ لي 


ف قالت إله ] العيتان: سمنعاً وظاعة 


وجوه يوم بدر ناظِراتٌ 
أعبَقَنِى سوءٌ ما صَنَعتٌ مِن الرّقُ 
إذاما بَنُو صَروانَ كُلْت عُروشُهُم 
كحَلفَةٍ من أبي رياح 

ل 6 مسر 7 
ويوما بدي قار رايت وجوههم 
إنّى إليكِ لما وَعَدتَ لَناظِرٌ 
فلمًا عَلّونا واستَوينا عليهم 
ولأنتٌ تفري ما خَلَّقتَ. وتعض 
قد قَالَتِ الأنساعٌ للبَطن: «ألحقي 
لا 
كُلُ الخَلائتٍ يَنظَرونَ سِجالَه 
فإن أتاه حَليلٌ يوم مَسعَبةٍ 
و قد علِمَ الحَئُ مِن عامر 
ولا بَئِطظُ بأيدي الخالِقينَ و لا 


رَايت الله إذ سَمَى نزارا 


الصفحة 
/6غ 
"66/5 
/556 
/6] 
/6غ 
ا ال 
٠٠١/١‏ 
/١‏ 6غ 
7/١‏ 
1ل“ 
ان 
"5 
١‏ /كلاغ 
5/١‏ 
/مهة 
551 
لك 


]٠١/ 


الشطر الأول 


ون أزاذة اظلهنا اتيتاة 


امثلاً الخوضن و قال: فَطنى 


أنصاف الأبيات 


الصفحة 
”١/ "‏ 


/" 


فهر س الأعلام 


ألف: المعصومون و الأنبياء: 

محمّد - رسول الله > الرسول - النبئ - 
نينا ١‏ يت لل وراك 
لاع ” / 3١4‏ أل عتكل عمل ملل 
--1 ١0ل‏ ادل وول ل وم 

أمير المؤمنين لجف ١‏ / ١ائ,‏ 9/اغ, 7 / 811 

ابراه دن الله / لاه 

موسئ -كليم الل ١‏ //ا40. 4/اى. 4/1 
الال 0/7 7 

عيسئ -المسيح - روح الله -كلمة الله ” / 
:6 -67. 4ه الى ات م 

مريم. 7 //0 

جبريل. ” /8ه 


ب: الأعلام 

ابن الروّندي. ١‏ /86, لام 

ابن عبّاسء ١‏ / ١غ‏ 

ابن كُلاب. 7094/١‏ 777 

ابو إستحاق بن حتاف 11/7 

أبو النَجم ؟ 548 

أبو الهُذيل (العلاف). "١1/7‏ 

أبو رياح. 4٠0/١‏ 

لوعي الله (البصري المعروف بجُعل). ” / 
م 

أبو على (الجبّائى), ١‏ /301/16. 7407/0579 / 
1ل الل حمل لال لال ملك مكى 
سف ب نان لون 


ابو ليت 157 قا 
أبو هاشم (الجبّائى). ١‏ /لا0. 44 88 84. 


ك2 


انل تل «الى حول 
ملل ووس ؟ ر لل لكل عل طقل 
ل 5 
يق 3 الال اما ا ا 

التماغيل بو ابن خالك 1١‏ 16177 

"١5/704370 / ١ الأشعري.‎ 

الأعشئ. ١/0٠٠غ‏ 

أعشئ بكر بن وائل؛ ١‏ / ا/ا] 

كزين زات 1/71 

١79/ ” التلخى.‎ 

017/١ جرير.‎ 

جيم 7؟ / 1" 


حَفصٌ القرد. ” / "١4‏ 
جلها نين وي ا 


الملخّص فى أصول الدين 5 


الشّيطان. ” /لاغ -44., .5 
صالح. ” //اة 

صالح ع ” 

الصّالحىء ١‏ //931 7 
را 1171 

ضراربن عمروء ” 57١1/‏ 
عافويق لعي ا حو انك 
عَبَاد بن سلمان. ”؟ / 86./ا/ 
قيس بن أبي حازم؛ ١‏ /1/.4017] 
مُجاهد ١‏ / ١غ‏ 

مَلِك الرّو ١‏ /١5غ]‏ 

القان 1 

غ/٠١/‎ ١ نزان‎ 

٠١1// 7 7707/١ النظّام,‎ 


زه( 


فهرس الأماكن 
البيت الحرام. ؟ / /01 الصين؛ ]”٠/ ١‏ 
بيت الله ” //اه الكنيسة ” / 5٠١‏ 
الجبل. ١‏ /5ة؟ مساجد المسلمين» ” / 7٠١‏ 
خراسان. ]8”٠/ ١‏ المّسجد. ١10/7‏ 
دجلة, ١‏ //ا”غ مكّة 6١/١‏ 


رَمل عالِج. ١‏ /77] 


فهرس الأديان و الجماعات 


آل الرسولء 7١7/7”‏ 

الأنتة ؟ رانم 

أصحاب أبي هاشم - شيوخ أصحاب أبي 
هاشم -طريقة أبى هاشم 7700/١‏ / 
0 

اضهاب تللظ ا 

أصحاب الذات [و] الصفاتء 1/١‏ 

80١01946 / ١ أصحاب الصفات.‎ 

أصحاب الطبائع؛ ١‏ / 41/197 

أصحاب المائيّة, 59/١‏ 

أصحاب الهيولى؛ ١‏ //, 76 

أصحاب جهم. ؟ / 17" 

اضحانناء ١‏ 7م715 

أطفال المشركين؛ ” / 06/ 

أطفال المؤمنين؛ ؟ /7/ 

متنا * / 8" 

الأنق ١‏ /7ؤى الل ؟ غات كد وال 
0001" 


الأنبياف ١‏ / 71 ”اك تلاق 7 / ”م لاق 
4ل لاك 07م 

أهل الآخرة. 7 / ١7١‏ 

أهل التأويل -علماء أهل التأويل. ١‏ / 407, 
لاع 

أهل التوحيد - علماء أهل التوحيدء ١‏ / 
ا الا 4/17 

أهل الجَنّق ١‏ / 4ق 1ل الال الاق اك ” 
ل خا" 

أهل الحَنٌّ. ١‏ / 879 7,487 / 770 

أهل السّمع. ؟ //4 

أهل العّدل ” / 3716 ”7 / 1 

أهل القبور ١‏ //71”غ 

أهل اللّغق ١‏ / 17١ل‏ لالال لاملل اع ل “ااا 
لكل الى ات لال ون حل وال 
ا ا ال ا 
يك تت يكل 

أهل النان ١‏ / غ4 0ولل امك ” / ١8٠١‏ 


فهرس الأديان و الجماعات 


إياد ١‏ / 5/1 
البَراهِمّة, ؟" //او 

عفن الشبولة 105/5 11 

بعض العقلاء. ١‏ /61/ 

غ٠ا/‎ 7190607 / ١ البغداديّونء‎ 
78١/1١ بنومروان.‎ 

التابعون. ١‏ /4394 ١/الى‏ "لاغ 
التَتَوَبَقَ ” / 3794 لق ١494 6٠‏ 

الجن. ” / 77177 7017 

512750 / 35375١ 87١ / ١ الجنى.‎ 


ا 
الحواريّون. ” 17ه 
الخوارج. ؟ / "١١.94١‏ 
الذّهربّة ؟ / 944 
دَهرئّ» ؟ / 77ل ١٠8‏ 
الدّيْصائيّة, ؟ / 7غ 
الدَمّى ” / 5٠١‏ 
الرجال. " 8ه 
السّفهاء. ١‏ / 67/4 
الشيعة. ١‏ //7] 
الشيوخ. ١‏ /”/ا الى 3٠١6‏ 001 ؟ رول 
أذ سيكس 
الصابئون. ” / ”7 
الصّبى " ٠١١/‏ 
الفييرة الصغيث 877/١‏ 


7/7 96 20116 11 / ١ الصّحابة.‎ 


كلا 


طريقة الأشعريٌ. ١‏ /10] 

طوائف أهل العّدل. ” / 717 

العامّة, ؟" / 7146 70/2717 

العباد ؟! / 011846 هل دل لادل دل 
لل لال سل ع الل الل لل ووم 

العربب #١‏ موك لاحل زعي لالال 
فلل لكل الاق لالال 17 /ر كت إى 
1 70 114 

العم ” / 7/7 

الغورائ © /7,” 

العقلاى 30703٠١ /١‏ 470 79ك ١٠5ل‏ 7 / 
ا ل لشف 

الفقهاء. ؟ 7١1/‏ 

الكافن ؟! 3١05/‏ 76 

الكذابون 7 / 116 ووى, 6م 

الككفان 7441/١‏ / 7133717350 1الى 
1 711 

كُلابية * ”7 ام ١م‏ ده 

517/١ مائيّات.‎ 

م٠١‎ 01 3719 371٠/١ المائيّق‎ 

المائويّة. " / 6غ 

المتكلّمون: 0771/7 /”؟ 

المُجبرة ١‏ / 056 ”7 / 86ت لال قا 
ا ين 

المُحدذئثون., ”" / 507 756 


مذاهب المبطلين. " 71١7/‏ 


يكن 


مهت ابن على ١‏ 7/ا؛ 

00 اس ركنا 

المُستحفقون: 1117/1 

5/١ المسلمء‎ 

المسلمون. ١‏ /07.؟ لدت ١٠ل‏ لاكال 
كف 

المُشَبّهة 31501٠ / ١‏ دعق ولا 

المشيركورق 7877 

المفسّرونء ١‏ / "لاغ ؟ / 77 

المُعتزلة, ” / 717 


الكقديون: ارم 


العنخض افن اسوك انلق /ج " 


المكلّفون ” /309, وم 

المسلائكة - التفلك. ١‏ / اق ال 
امل اق اكى ” /لاف كت كول 
لاا اول امم 

المُلجدون. 578/١‏ ” //1و 

المُوحًّدونء ١‏ /458:؟ /51 

المؤمنون, ؟” /287 ٠7ل‏ ]لال كلال 1” 

النُسا ” //ه 

14 65 6١ 6١ / ” التُصارئ»‎ 

نهاة الأعرا ف 71م 


7 / ١ اليهود.‎ 


(0 


فهرس الأشياء و الحيوانات 
الأسَد ١4/7‏ الرقبة. 5١17/1١‏ 
الأصابع» 7 / غ57 الرُمح 51951١ / ١‏ 
التدر. ١‏ /08غ] الرّمل. ؟ / 7/14 
البتراغيث,. ١6/7/ ١‏ الرّيحانء ١76 / ١‏ 
البغال ” //5917 ارق "1505١6 7٠04/١‏ 
البهائم. ” / 0ه لكين 17 
التُوب» ” /” السهم. ١‏ /9؟؟ 
الجَبَّلء ١‏ //ا0غ الشجرة 31717 
الجبال. ؟ ١٠7/‏ شّحمة الأَذُنِ ١44/١‏ 
الجَبَلٍ الأصَمَّ ١494/١‏ اللشدن ار 
جراب. 511/1١‏ صَفيحة ٠٠4/١‏ 
الحجن 5١9/1‏ ” لال م الطائن ”" / 77١‏ 
الحَمير: 7 //91؟ الطّسستء ” /”, مسرم 
الحَيّات. 7 /4غ الطيور 57١/7‏ 
الخمر. 7 //04 العَسَلُء ١70/١‏ 
سينا العقاربء ” /4] 
الدر. 7" /949؟ الععين ٠١*/ ١‏ 
الوّصاص. ٠١4 / ١‏ الغراب. ١‏ / لالاغ 


فل 


الملخّص فى أصول الدين /ج " 





581/5 2505/ ١ الف‎ 
١9/8 / "” الفنيق؛‎ 

القارورة. ١/6١7-/ا0٠35, 5٠١‏ 
القَطْن 7 / 7814 

القَمَن ١‏ /لاةق ]/٠١‏ 
الكواكب. ” / 55835 


اللحم. ١‏ ا 


لسان. " / 584 

اللووات 11 كم 

الماى 37١6/1‏ 1ق لاحل عونق /ااع 
المففية انم فا 


المرآق 4١6/١‏ اع 

٠١01/1١ المسطّح.‎ 

1 

٠١/ ١ النان‎ 

ناقة. " / لام 

النُجوم» 7 / 34 6 

لوو ا 

؟17١ دل‎ 507078865١١ /1١ هواى‎ 
غ٠”‎ 3657/١ اليَدَين‎ 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


القُرآن - الذَّ كن 888/١‏ «لاى 17 /68 315 
وى لحل سدى ولاس وار حوى بول 
اسل امل ول ا 

الإنجيل. ؟ /01 

١117 / ” البَغداديّات؛‎ 

ال ا 

العو 1 

الكتاب - هذا الكتاب (الملخص). .٠١8/ ١‏ 
ل ول ال وال ازى هل مول 
الك حك وال ع دس عر باحق 
ل 1ت 3٠٠‏ وال مكل 


ل 7154 وول الال لاحل «وى 
1ل لسر بحل عسل وول وول م 
كنات افونت 1/7 
الكُتّبء ١96/١‏ 
الكتّبء ” ١917//‏ 
الكتّب الموضوعة لِلّحن العامّة ؟ /147؟ 
اكلم كن ظزيعة كسك 1ر0 
الكلام فيما يتناهئ و لا يَتناهى. ١‏ / 41 
مسألة [فى نفى الرؤية]. ١‏ / 486] 
مَقالة لِيَحِيّى بِنِ عَدِِيَ النُصرانيّ المَنطِقي. ١‏ 


ال 


اللاثبات. ١‏ /7اغ] 
أجسّمء 794/١‏ 40" 
الاحساسء. ١76/1١‏ 
الاختيار. ” / ١/6‏ 
الأوس ا 
الادراك, ١‏ /47380. 3غ 
الارادة. ” / ١/0‏ 
استوئ. 787/١‏ 
الاستيلاى. 58١7/1١‏ 
أفغال القلونت: 1 8637 
أفعَل 8940/١‏ 

الآلا ١‏ / ؟لاغ 

الأمن ” /7غ” 
الانتظان ١‏ /477, ١٠/اغ‏ 
الانزال» * / 73 
الايثار ؟ / ١7‏ 
الايجاد. 778/١‏ 


فهرس الكلمات المشروحة فى المتن 


التغفض: ؟” جلا 
التأليف؛ ” / ١٠١‏ 
التَجلّىء ١‏ /8لاغ 
التحضيض»؛ ؟ / 717 
التدبير. ١‏ / 7/7 
التشبيه ١‏ //0غ 


لعي 1 
تَوطينٌ النفسء ” / ١76‏ 
التولّد ” / ووم 
سيم 93/1 417 
جنبء ٠4/١‏ 
الجواز " / ٠١94‏ 
يت 1 
الخدوث ١١١/١‏ 


١67 / ١ الح‎ 


الحَوّسء ” 7767/7 
لس 


فهرس الكلمات المشروحة فى المتن 


م 





الْخلَّة. ؟ /لاه 
الخَلَة ؟ /لاهة 
الدّعاء. 7 / 547 
الذّكى ” / >” 
الرائحة, ”؟ / 596 
الرّي» ” /701 
زنة. 557/1١‏ 
السّخطء ” ١757/‏ 
السؤال؛ ” /17” 
السّهو. ؟ /07, 
الشبّع ” /07 
الك 0579م 
الشرطء ” /١/‏ 
1 
الصّعود. ١‏ /7/” 
الصّورت. ” /721”. 7717 
الطلب؛ ” /7غ؟ 
الظن؛ "؟ 7057 
العَبّثْء ” / لا/ا 
العداوة, " /71ا١‏ 
عِدة 5757/١‏ 


العغرضء ؟” / 719 


العلم. ١/غ‏ 


العلّة. ؟ /١/‏ 
غائط. ” / ١7"‏ 
الغضبء ” ١777/‏ 


الغم. ؟' 7057 

الغيريّة. " / 71/7 
الفاعل. ” 7”١9/‏ 

فزوضن الأعنان نا 
فرؤضن الكفانات. 79م 
الفعل " / 71/77 
فِعل الجوارح." ١01/‏ 
فِعل القُلوب.” /07” 
الفعل المُخْتَرَعء ؟ / 00 
الفعلبّة ” //117؟ 
القبيح. ؟ //7 

١9494 / ” القول»‎ 

الكلام ؟' /719 307١‏ 3777 771 
الل ١‏ / وو ؟ / وم 
المُباح. ؟ / 74 
المُباشر ”" / ١09‏ 
المَحَبّقَ 614/١‏ 

المُحدّث؛ ” / ثلا 
مخلوق» ” / 37.7 "1١‏ 
لشم 
المَضان ١14/١‏ 
مقول ١047/7‏ 
الملك. ١‏ / ١غ‏ 

749/ ١ المَنافِع.‎ 
١8/١ المَوجود.‎ 
١6/9 التذاق‎ 


م الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


تدبء. ” /“7 [الواجب] المُخَيّن ؟ / 70 
الندم. ”" /07” الوجوه. 573/١‏ 

النُضارة؛ ١‏ //531غ وجه 735/١‏ غ7”40/١م/‏ 
النظر. ١‏ //4017., 77 11 

النفى؛ ١‏ //اغ] وَعَد 777/١‏ 

النهى. ” / 717 وَلاية ؟ ١77/‏ 

النيّةَ ؟" / ١/6‏ إلى 1١‏ /9وم 


واجبٌ مُضَيّقٌ, ؟ / 70 اليَمين ٠5/١‏ 


)م6( 

فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة أ 
إثبات الحُكمّينٍ المُتَمائْلِينٍ بدَلِيلَينِ مُخْتَلِقَينِ 
إثبات القديم تُعال اه ْ ش 
إثبات ما لا يتَناهئ من الاعتقاداتٍ [و هو محال] 
إثبات مانع غير معقولٍ [يؤدّي] إِلَّى الججهالات 
إثبات مقدور واحدٍ فى قادرينَ 
إثباته [الجوهر] للتحيزٍ مُستَِدا إلى الفاعل 
اجتماع الخواه الكتيرة فى ينكان واحدٍ ْ 
اجتماع الصفْتَينٍ له تعالئ مَعلومُ استحالته 
اجتماع الضدين فى الوجود 
اجتماع جوهرَينٍ في حَيْرٍ واحدٍ 
الأجسام و الجواهرَ لا تَخَلّو مِن المّعاني التي بها تكونٌُ في الجهاتٍ 
احتمال الأعراضٍ لا يَصِحٌ لامع التحيّز ش / 
اللاحساس هو اوّل العلم الذي يَحصل فينا بالمُدرَكات 
اختصاص الجوهر بالجهة لا يكونٌ إلا موجباً عن الكَونِ 
اختلاف العبارة علّى الهلم لا يَقتَضِى اختلاق معني الهلم 


١٠ك/١‎ 
٠١6/١ 
10 
١/١ 
"71/١ 
“٠١/١ 

5١١/١ 
ما"‎ 
604/١ 


١04 58ذظ5‎ / ١ 


١ه‏ 
ايان 
ا /كم/١‏ 
١١1/١‏ 
اررض 


.١‏ يشتمل هذا الفهرس علئ القواعد و الأحكام الكلاميّة الواردة فى الكتاب. علئ جميع 





وم 


الادراك ا باحص صفات الذوات 
الادراك 0 اه بالمعلدوم 


ل ل يَبقَى. فكذلك لا يَتَقَدّمُ المُحدَّت و... 


الارادة الواحدة تَتَنَاوَلٌ الصضدَّين: هذا مُستحيل 


الأرادة إنها حت وبر عات على ا كيه اداتها] التغلى المخصومر 


الارادة تخوم مِن التعلّق عند العدم 
الارادة مُتعلقة 


استحالة اجتماع الإرادة و الكراهةٍ للشىء الواحدٍ علئ وَحِهِ واحدٍ فى العدم 


البفجالة اق فود الخدت قدهها 

استحالة كَونٍ العالم عالِماً مِن غَيرٍ أن يكون حَيَا 
استحالة كَونِ المقدو رالواحدٍ لقاد رين 

المفجالة فى المعدوم لخدرة ْ 

العبالة وحوون ان 

استحالة وقوع الفِعلٍ من فاعِلِينِ 

إضافة الفعل إلى فاعله 

اطراح إثبات شي ءِ من العلل 

الاعنما وبالنتغاتى دون العنا رات 

الاعتقاد عَلِيها يتكونٌ عِلماًء و تمييز بعضها مِن بعض 
انغالنا لآ كرون ال ماخر او مكرادة 

الآلم يَكونٌ آلماً بإدراكِ ما يَنفِرُعنه 

الأمر بالقبيح و كُفر النّعمةِ قببيحانٍ 

انتفاء تأثير الأمرّين. أو اجتماعً التأرَينِء ول ذلك فاسة 
أن لا تخدّوَ الجَواهبٌ مِن الأكوان 

[أنَ] التَحّرَ لا يِكونُ بالفاعل 


التلكم فى اصضول الدين /ح " 


1/١ 
7/١ 
571١ 
07/١ 
٠١ م/١‎ 
١١/51 
1/8/١ 
/8خ1١/١‎ 
ام١/١‎ 
١م”/‎ 
1ه‎ 
1/١ 
١6 / " 
1/١ 
ما"‎ ١ 
٠١1/١ 
١٠١١/١ 
60/5 
/لام‎ ١ 
١ 
14/١ 
54/١ 
؟ /ة“/‎ 
51/١ 
/ى”,,‎ 


الا/١‎ 


فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة 


[أنَ] القادِرَ العالمَ ابد مِن كُونْه حَيَ 

[أن كَونَ] العُضو [الواحدٍ] بعضاً لِحَيِّينِ في حُكم المتنافي 
أنها [الإرادة] لم تَخْرْجْ عن التَعلَقِ لأجل ُروجها مِن إيجاب الصفة للمُريدٍ 
إنها [الذات] بالانتفاء أولى 

أنّها [أي: الأجسام] كالشىء الواحدٍ 

أنّه تَعالى تَمدَّح بما يَرجِمٌ إلى ذاته. دون ما يَجورُ 

أنّه تَعالى تَمدَّحَ بنفى الإدراكِ عن نفسه 

إلهاثعانن قت لاكالا شمياء 

إِنّهِ تَعالئ عَالِم لنفسه 

أنّه تَعالئ قادرٌ فيما لم يَرَلْ و لا يَرالُ 

أنّهِ تَعالى لا يُخَالِفُ غَيرَه بالصفات المُسبَحَقَة عَن العلل 
أنّه تعالئ لا يَصِحَ أن يَعلّمَ بعلم مُحدَثْ 

الوه وائحد فلاثة افاي ' 

أنّه قدِيجٌ لنفسه 

إنّهِ لا يُدرِكُه [أي الجوهر] إلا على منت 

أنه لايتكونٌ [الجوهر] متحيّزاً بالفاعل 


أنّه لمّا استّحال فى المُسِتَقبّل وقوعٌ الفعل مِن غير قادر, اسبَّحالٌ مِثلّه فى الماضي 


أنهما [الجوهر و الكون] كالشىء الواحدٍ 
إِنّهِيَحتاجُ [الكون] فى وجوده إِلَى الججوهر 
أنه [التحيّز] واجبٌ مع الوجود 

نه [الجوهر] جنس الفِعلٍ 

إن [الجوهر] لا يَخْلو مِن اللون؛ لأنّه ذو هَيئة 
ِنّه [تعالئ] جسم لا كال جسام 

أنه [تعالى] لا يُسْبهُ الجَواهِرَ و الأجسام 

إنّه [تعالئ] مد رك لالنفسه و لالمعنى 


ض 


١/١ 
/الا‎ ١ 
كما‎ 
"54/١ 
رىى”,‎ 
0/١ 
8/١ 
غ٠٠/١‎ 
578/ 
١١1/١ 
0/١ 
51/١ 
"'/اه‎ 
ه6/١‎ 
7/١ 
00 
00/١ 
4/١ 
0 
7/١ 
٠ ؟/١‎ 
م١/١‎ 
٠/١ 
1/١ 
/لاهة‎ ١ 


"61/١ 


ا الملكمن قن اصول الدين سم 


إيجاد الذات فرع علئ صحَةٌ وجودها في نفسِها 

أنه كارن فاسمك تجاق و قادز ار 

لما لكل ل العدرة 

تقال كريد عن افيه 

أنّه [تعالئ] عالِمُ عَنئٌ 

أنه [تعالئى] قادرٌ على الظّلم كمد رَيَهِ علّى العَدلٍ 

أنه [تعالى ] لا يَجورُأن يريد بإرادة قَدِيمةٍ 

أنه [تعاليئ] لا يجو رُأن يريد بإرادةٍ مُحَدَْةٍ تَحُلُ غيرَه 

أنّه [تعالى] لا يجو رُأن يُريدَ بإرادة معدومة 

أنّه [تعالئ] لا يجو رُأن يُرِيدَ لالنفسه و لالعلَةٍ 

أنه [تعالئ ] لا يجو رُ أن يكون حَيَاً بِحَياةٍ مُحِدَثْةَ 

أنه [تعالئ] لا يجوز أن يكون مُريداً لنفسِه 

أنه [تعالئ] لا يجو رٌأن يُريدَ بإرادةٍ مُحدَثةٍ تَحُله 

البَصَرإِذا كانَ صحيحاً و وُجَِدَ المُدِرَكُء فلابُدٌ مِن وجود الرؤية فيه 
التحيّر راجمٌ إِلَى الذات 

التحيّر لا يَرجِمٌ إلى النفسٍ بغر واسطة 

التحيّر مسنَيِدٌ إلى الفاعل 

التحيّز يكونٌ بالفاعلٍ 

التصرّف مُحتاج إلينا 

تُصرُفَنا يَجبُ وقوعُه و انتفاؤه بِحَسَبٍ أحوالنا 
تَعذّر الفعل لَِّيرٍ وجو معقول يَقتَضي تَعَذْرَه 
التمائع يَصِحٌ بِينَ كُلٌ قاارينٍ 

الجسم قَديم ْ 

الجسم لا ب يَصِحٌ أن يَفعَلَ الأجسامَ 

الجسم لم يَرَل يُقَارِنُ حادثاً قَبلّ حادث بلاأوَلٍ 
الجسم مُحدَتٌ مِن حيثٌ لَم يتقدّم الحوادتٌ 


بق 
7/١‏ 
5/١‏ 
* /لا/ا١‏ 
لام" 
لام" 
؟ /لا/ا١ا‏ 
؟ /لا/ا١ا‏ 
؟* لاا 
؟ /لا/ا١‏ 
5711/١‏ 
؟ /لا/ا١‏ 
* /لا/ا١ا‏ 
١‏ //اعء٠غ‏ 
7/١‏ 
7/١‏ 
/ا1 
70٠١/١‏ 
٠١/١‏ 
14/١‏ 
ان 
٠١/"‏ 
١/6م‏ 
575١‏ 
١‏ /لالم 


/مغ/١‎ 


فهرس المَواعد و الأحكام الكلاميّة 


الجسم و الجوهر لا يَخَلَُو في حالٍ وجوده مِن أحكام هذه المّعاني 
جوازكون الذات الواحدة جوهراً سواداً 

الجواهر لا تَفتَقِرٌ في وجودها إلئ بنية 

الجوهر المعدومٌ لايَصِحٌ أن يكون مَحَلاً لغَيرِه 

الجوهر لا يَخْلو مع وجوده مِن أن يَكونَ فى جهةٍ مِن الجهاتٍ 
الجوهر لا يَخَلُو مِن الأكوانٍ 

اليجوهر متئ وجِدٌ وجب كُونُه متحيّرا 

الججوهر و الكونَ كالشيء الواحدٍ 

الجوهر يُخْالِفُ غَيرَه بتحيّزه. و هو مُتجدّدٌ و الخلاف غَيرُ مُتجدّدٍ 
الجوهر يَخْنَّصٌّ في حالٍ وجوده بصفة مِن الصفاتِ 
الجوهر يدرك لمسأًكما يدرك بِالبَصَرِ 

حاجة «التصرّفي الذي يَظِهَرُ مِنا) إلينا 

حاجة الشيء إلئ نفسِه 

حاجة المُحدّثْ إلى المُحَدِثِ 

حاجة كل امُحدثاتٍ إلى شحيث 

(الحُدوث) هو المتجِدّدُ عند القصدٍ 


حُكم الفاعل لا بد أن يَكونَ معقولاً قَبِلَ إضافة الفعل إلى فاعل مخصوضص 


الحكيم لا بَكرَهُ إلا القَبِيحَ 

الحوادث أَوَّلَّ أوانِها متناهية 

الح بأنّه الذي يَصِحٌ أن يَقَدِرَ وأن يَعلَمَ 

الحَىَ قد يَخَلو مما يَتَصادٌ عليه 

الحَيَ مَن يَصِحٌ أن يَقَدِرَ و يَعلَم 

الحَى من يَصِحٌ أن يَقَدِ رَو يَعلّم أو مَن لا تَتعذَّرُ فيه هاتانٍ الصفتانٍ 
الخرّس و الشسّكوت لا يُضَادَانِ الكلام 

الخلاف في المّعاني غَيرٌ الخلا فى الأحوالٍ التي تَجَبّ عن المّعاني 
الدلالة كاشفةٌ و لَيسَّت بِعِلَةِ موجبة 


لمكن 
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ل الملخّص فى أصول الدين / ج " 


الدليل قد دَلٌ على وجود الخَلإفى [العالم] 

الذات إذا لم تتقدم المُحدَت فهي مُحدثة 

الو ية إذا صَحّت وَبَبّت, و إذالم تَحِبٌ فهي مُستّحيلة 
الرؤية تَمَولّدُ عن المتحة و ما أشبَهَها 

الشيء الواجد لا يتنفي شَينَين مُحمَلفَين غير مَُضادينٍ 
اشر لا يكن غاية فيه ْ 1 
صِحّة الفعل الواحدٍ مِن فاعلينَ كَثِيرِينَ و ذلك محال 
صحّة الفعل في الأصل تَقَتَضي حالاً بها صَمَّ الفعل 
صحة تعلق العلم بالمعدوم كصحيّه بالموجود 

صحة وقوع الفح و الس ين فاعلي واحا 
الصفات التى ” لحل لين و لاللعِالٍ 

الصفات الذاتيّةٌ لا يَجورُ روج الموصوفي عنها 
صفات العِلّل لا يَقَعُ بها الاختلاف 

شاف نش تن لحت ااطقية 

الصفات لا توف 

صفة التصرّف تابعة لما يِكونُ بالفاعل 

العف اقيق لا تعر عنوا توصت 

الضفة نفسية وإذاتية 

الطاري بالتأثيرٍ أولئ مِن الباقي 

الظاهر مِن الاستعمالٍ الحقيقةٌ؛ و إِنّما يُنتَمَلْ إِلَى المجاز بالأدلة 
للق 

العالم مخلوق من هيولئ قديمة 

العبارات لا اعتبارَ بها مع صحةٍ المُعاني 

لحدمراة كرحر لمعن ارج لاقيو ديرت عله 
لامك لكام جنسٍ الفعلٍ 

العلم لا يُحتاجٌ إليه في جنسٍ الفعلٍ 
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فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة 


[العلم ]| مُكتسَبٌ 

الفارغة متّى اعنَّمّدنا فيها اعتماداً منصلا 

فأمّا كُونّه [الجوهر] مُدرَكا 

مُساد تَعلّيِ العلم الواجدٍ بأكثّرَ مِن المعلوم الواحدٍ علّى النفصيلٍ 
[فماد] كرة المحدث فادرا لشفي 2 ْ 
الفعل المُحكّم لا يَدُلُ علّى العلم 


لراك 


مم/١‎ 
“٠١/١ 
7“ / 
57/١ 
١ةا/ل/‎ ١ 
58/١ 


الفعل هو «ما وُجَدَ بَعدَ أَنْ كانَ مقدورأ». وإن شِئتَ أن تَقولَ: هو«ماحَدَتٌ عن قادر ‏ ” /*/ 


القادر بقدرة لا يَكونٌ إل جسماً. و الجسم لا يكونٌ إلا مُحدَثاً 
القادر علّى الاعتماد يجب أن يَكون قادراً على الأصوات و الحُروفٍ 
القادر علّى الشىء يجب أن يَكون قادراً على جنس ضِده 

القادر على الشىء يَجِبٌ أن يَكون ممّن يَصِحّ أن لا يَفعَلّه 

قادر لنفسه يَجِبٌ أن لا يَتّناهئ مقدو ره مِن الجنسٍ الواحد فى الوقتٍ الواحدٍ 
القبييح أنّه: «ما اسبَحَقٌ به فاعِلّه الم على بَعضٍ الوّجِو) 1 
القبييح فيما بَيئَنا لا يَختارٌه إِلا: جاهِلٌ بقُبجه أو مُعبَقِدٌ للحاجة إليه 
البح لاقم لنهي 

قد رنا تَتَعلّقُ بالأجسام 

القدرة قد تَبَتَ بالدّليل بَقاؤها 

القّدرة لا يِصِح بها الفِعلٌ إلا بأن يُسِتَعَمَلَ مَحَلّها فيه أو فى نَسَبتِه 
القّدرة مُعلّقةٌ الجسم ْ 

القَدِيم قديمٌ لنفسه 1 

القَدِيم لاضِد له 

القديم لا يَجوزٌ عدمّه 

القَدِيم مد ِلك لنفسِه 

الكلام الصّوتٌ إذا وَقَعَ على بَعضٍ الوجوه 

الكلام ما اننَظْمَ مِن حَرفِينٍ فصاعداً مِن هذه الحُروفٍ المعقولة 
الكلام ما يَقومُ بذات المُتكلم 
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الكلام ما يوجبٌ كَونَ المُتكلم متكلّماً 

الكلام [ما] أفادَ مُرادَ المتكلّم 1 

كٌُاذَات وجدّت أكتدين وفك واحلء لم تخرغدمها الأيضد 
كُلٌ مالا توجبّه العله لا يَتعلّقٌ بالفاعل 


كون الجوهر مُتحيّرا 
كون القديم قادراً يَمَنَضى وجوده 
كونه تعالى عايما 


كونه [تّعالئ] حَيَا 

كونه [تعالى] قديماً 

كونه [تعالئ] مد ركاً 

كونه [تعالى] مُريداً وكارهاً 
كونه [تُعالى] موجوداً 

الكون يَنتَفَى عند عدم الجَوهر 


لااعتبار في تَمائلٍ الجوهرَينء بأن يَصِحٌ أن يَحُلْ أَحَدّهما نفس ما يَحُلَّ الآخَرَ 


لاحال للفاعل بِكُونِه فاعلاً 

لا مّنزلة فى الوجود بِينَ القدم و الحدوثِ 

لايَجب لشيء مِن المُحدَّئاتِ الوجو د إلا بتوَسّط فاعل 
لايَجوز أن تكون القّدرةُ موجودةٌ لافي مَحَلّ ش 

لاجو زأن يَحتاج [الجوهر] إليه [اللون] فى كَونِه متحيّراً 
لاجو أن يَكون الجَوهرٌمُوَلّدا للّونِ 

لا يجو ز أن يكون «العِلمُ بآنّ العام عالِمٌ) علماً بمُجِرَّدِ ذاتِه 


لا يجو ز أن يكون المُقتضي [للإدراك] لذلك ارتفاع الآفات و المّوانع 


لا يجو ز أن يَكون فاعل الجّوهر غَيرَ فاعلٍ الكُونٍ 


لا يجو ز أن يكونَ كذلك [المد رك مد ركاً] لوُجِودٍ معنىئ هوإد راك 


لا يجو زأن يكونَ وجو مُدرَكٍ مُقنّضياً لهذه الصفةٍ [الحياة] 


المتكمن فن اضوك الاين /ج " 
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فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة 


لا يجو زان يَكون [الجوهر] كذلك لحُدوثيه على وَحِهِ يُسْارٌإليه مِن وجوه الححخدوث 


لا يجو ز أن يَكونّ [الجوهر] كذلك لعدم معنى 
تعر نا بكو [التعروق ]فيد ا لخد واه 

لا يجوز أن يكون [تُعالئ] عالِماً بعلم مُحَدَثِ 

د تجوران تكو [تعالك ]أقادرا بقدرة نشل فى عيرة 
لا تجوز [الجرعر] أن يكون كذ لك العدي 27 
لايَجو ز [الجوهر] أن يكونَ متحيّزاً لوجودٍ معنى 
لا يَحتاج [الجوهر] إلى اللون في كَونِه في الجهةٍ 


َم نُعَوّلُ فى إثباتٍ «كَونِه [تعالى] حَيَاً و قادراً وعالِماً وسائِر صفاتِه» على... 


يس القَدِيم عند كم مد ركاً لنفسه 

ليس مِن شَرط تَولِيدٍ الاعتمادِ الكَونَ فى المَحَل 

ليس يجو رُأن يَحتاجّ [الجوهر] إلَى اللون في كُونهِ في بعضٍ الجهات 
يس يجو رُأن يَحتاج [الجوهر] إليه [اللون] في كَونِه جوهراً 

ليس يجو رٌأن يَحتاجّ [الجوهر] إليه [اللون] في وجوده 

ليس يجو أن يَكونَ اللون موجَباً عن الجوهرإيجابَ العلَةِ للمعلولٍ 
يس يَجورٌأن يكون المُقتّضي لِكَونهِ مُد رِكاً كونّه عالماً 

ليس يجو رُ أن [الجوهر] يكونَ متحيّراً لوجوده 
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[لمًا] استّحال أن يَتعلّقَ وج ود الفعل مستقبّلاً بوجود الصّدَّين استحال ذلك ماضياً؟ 40/١‏ 


ما أحالٌ وجو الشيءٍ علئ كُلٌ وجه. يُحِيلُ كَونّه مقدوراً 
ما شاركه تعالئ فى القِدَّم يجب أن يكون مثلاً له 


ماهو بصفة الجسم لا يجو رُ أن يكونَ شيئاً واحداً 
ما يَستَحيل وجوه علئ كُلْ حال لا يكونٌ ضِدَأ لغَيرِه في الحقيقة 
المتحيّز وجب أن يَكونَ في جهةٍ 
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3ل 2 الملخّص فى أصول الدين / ج " 


متهي المقد ور لايكون إلا قادرأ بقّدرة 

متئ وُجِدَ [الجوهر] وجب أن يَكون متحيّراً 

المكاون ل تكون احذ هنا فديما و الا معدن 

مجوّد الفعل لا يد علئ أكثَرَ من كَونٍ فاعلِه قادرا 

مُحال أن يَحتاجَ الشىءٌ إلى غَيِرِه مِن وَحِهٍ يَحتاجّ ذلك الغَير إليه مِن ذلك الوّجِهِ 
مُحال أن يَحتاج [الجوهر] إلى الكَونِ واللون مّعاً فى الصفةٍ الواحدةٍ 
مُحدِث الأجسام قادرٌ 

«المُحدّث» أو أَنّه دكائنٌ بَعدَ أن لم يَكُنْء 

المُشَبّه هو الذي يُخْالِفُ في المعنئ, و يُِبنّه بصفةٍ الجسم المؤْلفء أو... 
المُشَرِكانٍ في صفةٍ ين صفاتٍ النفس يَحبٌ أن يكونا مُتمائَينٍ 

المَضارٌ هي الآلامُ أو العُْمومٌ وما يُؤّدَي إليهما أو إلى أَحَدِهماء إذا لم يُعَفَبُ... 
الممعدوم يَسبَحِيلُ أن يَكون مُدرَكاً 


المّعلوم لا يَخَلو مِن أن يَكونَ موجوداً أو معدوماًء و الموجود لا يَخَلو مِن أن... 


المعنئ هو الذي [لا] يَحتاجٌ إلى المعنئ 

مقدورالقدر مُتَعْايهٌ 

مقدوركل واحدٍ من القَدِيمَينِ غَيّر مقدورٍ صاحبه 

مقدور واحداً لقادرين وذلك فاسد 

المَلتّدإثما يكو مُلتَذا زاذراك ها بشكيية 

الممنوع لابُدَ أن يكون مُتَناهَ المقدور 

المَنافِع هى اللَّذاتُ و السّرورٌ وماأدّئ إليهما أو إلى أَحَدِهماء إذا لم... 
مَن جَعَلَ الذاتَ علئ صفة الفاعل, لابْدَ مِن أن يَكونَ هو المُحَدِتٌ لها 
ديشن المعدت ان يكون لمحت 

مِن حَقَّ كُلْ ضِدَّين أن يَكون لِككُلُ واحدٍ منهما صفة تَّرجِمٌ إلى... 

مِن حُكم كُل ضِدَينٍ أن يَمنَعَ وجو دُكُل واحدٍ مِنهما مِن وجود الآخرٍ 
المؤثر فى خروج الإرادة عن التعلقء هو عدمُها دون غيره 
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فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة 


المَوجود مُسْبَقٌ مِنَ الؤّجودٍ 

النظر هو تَقَلِيبٌ الحَدَقةٍ الصحيحة نحو المَرئئٌ أو مكانه طالب لرؤيته 
النعيم و العِقابَ غيِرُمُنْمَطِعَِينِ 

نفى الضَّدٌ المعدوم ضِدَه 

وحوية كوه اناا وقد رك عد ونعره الكو عات 

وجوب وقوع تَصرّفِهِ بِحَسَبٍ أحواله 

الوجود له فيمالّم يَرَل مِن غيرٍ فاعل و لاعِلَة 

الصوة تحال أن تخبط بالوجوو . 

الوجود [يَقتضى] الصحّة في صفات النفس 

وقوع أفعالٍ المُّلجَا بِحَسَبٍ إرادة المُلجئ 

يَجِبٌ أن يَحتاجّ [الجوهر]إلئ جنس مِن الألوان منخصوضص 
يَجِبٌ أن يكون الجَوهرٌمَعَ وجوده أَبَدأ متحيّراً 

تَجِبٌ عَنَهُ إثباثٌ القَديم الأول قَديماً لنفسِه 


(01) 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاضة 


الهة. ؟ /غ 

"17.117 / ١ آل‎ 

آم ١6/1غ”‏ ١دى,‏ اول ” رولا 
الأن١”‏ / "اه 

548 / ١ الابانة,‎ 

١١١ / ” الابتداء‎ 


الألتعنان 1 قا 15 1 اك 


0 
الابن. " / 67 غ0 
ابن الله ؟ /04 
الإبهام. ؟ / 577 
الأعر 0 راو 
الاتحاد. ”؟ /غ6 57.64 
الاتلصال ١‏ “ا ١981/71‏ 
الاتفاق. ١/0؟و”3 ١”‏ ١ال‏ 
الاتّفاق فى المشيّة. " /09 


إثبات > الاثبات» ١‏ / هلال /ال4كء 794 4ل 
مع" لولل ولك مال كلل 0غ 7 
ال وغ لاق التق ”7 / وى الل لال 
ال ل لم 

الإثبات الحقيقى. ١‏ /”غ] 

/١/ ١ الاجتماع.‎ 

1 لاا‎ 73731١ 7٠4/١ الأجزاء‎ 

الأجزاء الكثيرة. ١‏ //70 

الأجزاء المنضمّة. ١‏ //0” 

الأجسام. 0 لي ل 
1خ 1ل اول 
ا رد كنل وان لك حك لكل 
باس رح مرح بحل رو مح ع ال 
ان 25٠١‏ ل الال واكك كال لاقل 
امع ” / ىل ائى هق لك 00 غك 
ل كو الى كن ام 

5317 ٠ / 7 01 309/١ الإجماع,‎ 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 


الأخنناس ١ ١‏ نلو ل ع ا ال 
مات عدن أل كلق ؟ لوحن لامكل 
الى ٠غ‏ ل غ4 ل امل للى وحن الكل 
> وخ وول سم 

الأجناس المخصوصة. 87/١‏ 

٠٠١/737١ /١ الآحاد‎ 

الاحباط, ” /غ] 

الاحتجاج. / 061 

الاحتمال.؛ 3374/١‏ /امغ 

الأحداث. 11١/١‏ 5غ 1/17 ١نم‏ 

١71/1١ الاحساسء‎ 

الاحسان. 7.441١ / ١‏ /لالى خض 947 30 
ال 

الأحكام 07١/ ١‏ 710ل 3137 1141ل 
شن ل ل ل 1 اين 
كر عوسي عو ؟ رع الى زول 
الى الى جل ول لوم 

الأحكام المعقولة, ١‏ / 71457 78/8 //7 

الأحوال. 8٠0/١‏ 376194401494175 
لحر حزى لحي رودن وى كل 
قل تت الكل الل ابل وكاق أل 
1 ل غك ا اا 

الأحوال المستقبلة, ١‏ / 779 

+7/7”:447/١ الأحياء.‎ 

الأخبان ١‏ / ثلا 7 / لا 10701735249 


71١7 70606 7504 186 ١75 06 


ع٠ا/‎ 


الأخباو الم يح 71 

7509401577 5051١6 / ١ الاختراع.‎ 

الاختصاص. ١‏ /غ0188 ”187 غ778 0606ل 
لت لشن لس ين 
مل حك ؟ رلحى كل لاف الت عق 
يا اع سس 

١040/١ الاختلاف.‎ 

الاختيان ١‏ 7*8 7 لال 17ت الى 
1" 

الأرسن ا 1 

الأخرق ١‏ /94”ق ”غك كلاق ١غ‏ 

]71/ ١ الأخفشء‎ 

الادراك ١‏ 3181457 594ل لاول مول 
ل ل ل 0 
غلالى ال على 1ت نل لاوى 
ف ين ل ا اين 
كل وتم حدر برح رم محل كملق 
ا ل ا ل 
ل ان “كل مكل لكل لكل حكل 
لاغ 4ك ماك “افق هل كل لكل 
مكف ككل ” / كل الى ”مل اكحل 
14ل الى بحل وحن وحن ول مم 

الأدلّق ١‏ / الال وواث 17 / "1301931١‏ 

الأدلة العقلبّة, ؟ / 7/8/8 

_01/١ الأدوية.‎ 

الأديم. 57 


004 


الأذُنَ ١‏ لاق ممع 

الآرادات. ١‏ / 0135 ؟ // ؤول وول لأكل 
م 

الارادق ١‏ كف لاحل حدل كلاق عمل 
ىلك ال للك غخل مك تال لاخل 
ل ا يق 
مل لاملل الى وى عل وال لكلل 
١غ"‏ حكل ول محم ححل ؟ ارال 
لول لل الى كل أ ون لكل ل على 
ال ملل لل إل ل للك اقل 
“ا 145 46 1ش ل لان كلملل لول 
7ل لا ل ىه 1 09ل كل لكل ككل 
“1 1 ل “تل تل مكل حكل 
الال الال لال ماك خلال لال اخرلا 
ا ل ل ا 0 
م لاض ا ا م ل ول 
ا وي كرون 
0 

الارادة الضروريّة. ؟ / ١89‏ 

١/68 / ١ الارادة المعدومة.‎ 

الأراييح, ١‏ / لاقل 309 "الال 505 00غ, 
لدي طق اك 

الأرضء ؟” / 78686 79/3791 0/1" 

الأرواح: ” //ة 

الأزلى الوجود. 7٠/١‏ 

الاساءة. " /6/8/ 


الملكدى :قر امول الديد /ج " 


الأسباب. 721474٠ / ١‏ 7 تل 4/؟ 

الاستحالة, ؟ ٠١94/‏ 

الاستحقاق. 196.4١ .38/ ١‏ ١ل‏ لل 
و 7 توحلسلا 

الاستخراجء ١‏ / 474 "لاغ 

الاستدلال ١‏ هل 3١9‏ ١78:13ل‏ 17ل 
دل اول اول اول الى الل اكل 
مكل الك امل مكل لاق ؟ راف 
كى هلال قل لاق /اراى موس 

الاستعمال 477/١‏ «لاكى 17 / 1177 517 

”1١/ ” الاستغفار,‎ 

الاستغناى ١/١‏ وى سل لوعن ؟ الال 

الاتتقبال ١‏ م 

الاستمتاع, ؟ / 17 

الاقدران ا ا 

الاستنباط, ١‏ / 434 /ا 

الأسرار. ” /لاة 

الاسم ؟ / 7931 

الأسماء 3094/1١‏ ؟ /لالل 711 4م 

الأسماء الشرعيّة 1/ 6:7 

الأسوى ١‏ / عسل بحل لحل رماو 

5١51 / " الإشارة.‎ 

الاشتراك 0195/1١‏ ٠ؤل3‏ الكل غلاى ولا 
ا ل 
زول 

الاشتقاق. ؟ لخت وى 71٠١‏ 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 


]١1 2177/١ الأشخاص.‎ 

الأشياء ١‏ /]سم 

الأشياء الكثيرة. ١‏ /60/8” 

٠١1// ١ الأشياء المتماثلة,‎ 

الأشياء المختلفة, ١‏ //ا١٠‏ 

الاصطفاءء " /لاه 

١7/١ الأَصَمء‎ 

الأصنام. ؟ /77 

الأصوات. 3648/١‏ 17 غلا 3١6‏ لاولل 
49" :هئ ؟” ٠٠١/‏ ل كرتل 560ل اال 
مع الى لال ارال اال تا برق 
41 امم 

الأضداد. ؟ ١17/‏ 

71٠ / ” الاضطرار,‎ 

الأطعمة. ١‏ /غغ 

الاطلاق. 4537/١‏ 5غ 

الأعاجم. ؟' ///5 

الاعتبان 41١ / ١‏ 303307 4ئ7 لارل 
ملحل لكل ” ات كل مغل لوم 

الاعتذار. ” / غ١٠‏ 

الاعتراضء ١‏ /15 718324375805535 / 
ا 

الاعتقاد ١‏ / هك ١ل‏ اال لاتقل 
دلالى الى الال لول ورو» 7 رح 
لال حرف الال ككل معلل وى لل 


الحم هع ل لاحل أحل3ل 52 مكنا 


1 


الاعتقادات ١‏ / ل ال « عل ا / 
0 ١11ل‏ لل 740 كل مث دوم 

الاعتلال 470/1١‏ 1كل؟ /لاى اا 

الاعتماد ١‏ / دل ل ل 484١ل‏ 4١ل‏ دل 
ا ل ين 
لكل انل ين لقن 
رورس اننكل 

594 15/801١ / " الاعتمادات,‎ 

الأعدادى ؟ / 67 /10ال/اما 

الإعدام. ؟ / 307 0" 

الأعراض. 77/١‏ 2/877 41 114 311 
غ0 50 5 الكثقل 1ل اول مال 
متاك ين ل يي ان 
ل ا ران 1ن 
من تلن نوع لوم رون لل ككل 
الوق ٠”‏ لك كى ١ول‏ اول غأكحل 
ل ات تلن لماكل 
ا ام 

الأعراض المعقولة, ١‏ / 0386 7/7 

]731/ 301/١ الأعضاءء‎ 

الإعظام. ١‏ / 7غ" 

ا ل 

١17.86 / ” الأعواض.‎ 

5”08/ ١ الاغتذاى‎ 

"01/١ الأغذية.‎ 

الآفات. ١‏ /4.40:8.4:01.55350376غغ] 


5٠ 


59418 / ١ الآفادة.‎ 

/١/ ١ الافتراق.‎ 

الأفعال 31١١١1 .44.46.45.85/١‏ 
“ا 1 ل 1غ ل تل الال 
ل الا اال ات اران الل اول 
ول 5غ اول عو" وا ولك ١لال‏ 
اك لل حت الى لال قا عق 
لال الى لحل لحل حءل هلل غأال 
م الس ل الا 0 
ال ]دل هال ولو الى رون أل 
يلك كان سظارق دكن أن 

الأفعال البحستة * ١2/7‏ 

الأفعال الميحكوة ١71/؟‏ 

الأفق ١‏ /5/ال.” / ةلالا ا ا 

الأقانيم. ا 0 01 

الأقانيم الثلاثة, ؟ / 04 

١١// ” الأقدان‎ 

الأكتنابه 17771 

10/701487 0341/1١ الأكل.‎ 

الأكوان. ١‏ /ثلاء الى كل ١ى‏ تل اول 
سي 210 الث ة 
مل لالم حمل عو وموم 

الأكران المجاووة ىا 

الأكوان المختلفة, ١‏ //ا/ 

الألات. ١‏ // 7ل لحتل حكل الال الال 
ل ل ان 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


الآلام, لال لاا ا ام 

الالعباسء ١1/١‏ 4ل م سوسم 

الالجاء 3١7/١‏ 67 7 31770737867 
الى ل وم 

الالزام» "' / 5غ 184 0م51 

الألفاظ "5٠/١‏ لالكق ” / ته 00ل ٠4ل‏ 
اا ١‏ 

الألفاظ العربيّة. ؟ / ١67‏ 

الألقاب. ١‏ وى ووم 

الألى ١‏ همل معتل لكل هلال وغل ممق 
امن ” ”ل لاك ١٠١‏ 

"44/١ الآلى‎ 

الألوان. ١‏ / شلا الى لال ا فى "ادل 
ل تل امل تال رام ماق غغق 
تمك ” / اس اس سل ول 
تل بحر محى حدن موى لزن /أوكل 
ذم 

الاله ”؟ /٠/ا”‏ 

77٠١ / ” الالهيّق,‎ 

ااال ا ا ري 
مل عق ملق لاغقل افك أكك ” / 
1" 

الأماكن. 316/١‏ لكل مكل لا 7 لاغ 
١4‏ 

٠١١ / ” إمام»‎ 

امتلاء الظروف. 7١/١‏ 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 


الامتناع. اللي ل 
0 

الأمن 707/١‏ كت 1ن ؟ /١اك‏ ال ال 
ل ل ان 

الأمراضء ؟ / ١17,86‏ 

الأموال 3١/7‏ غم 

"6/١ الأمورَالمُتَجِدّدة‎ 

الأَمَهَ ١‏ / 07غ 

الانتظار ١‏ /77؛, الاغ 

57١ / ” الانتظام.‎ 

"09 308/١ الانتفاع,‎ 

/ما١/‎ "235٠١09 / ١ الانتفا‎ 

الانزال ” /77”؟ 

الآنبوي ا 

الانسان. 7357/1١‏ 5017ل اول ووى 
حك على الا وى ا رمم 

]3// ١ الأنف.‎ 

الانفكاك, " / ”8غ 

الانقطاع إلى اللّه تعالى» ١‏ /1؛ 

570/7 5806 / ١ الأنواع,‎ 

الأورصاف. ١/9و"‏ 734/7 ١وى,‏ اول 
الى م 

الأوقات.١/9١01١148.‏ 84ل لا" كل 
لاملل 7م 

الأوقات الكثيرة. ١‏ /غ841 

الأولاد. ”7 / 4م 


6١١ 


الأيات. ١‏ / تلاغ, لالاغ 

الآيات المتشابهات, ١‏ / ”٠غ‏ 

الايجاب. ١‏ /8/ل 3/8 ” / 30ل 179 ١806‏ 

١54 / " الإيداع.‎ 

الايمان.” / 3178.46 315٠6‏ 186ل 7١1ل‏ 
كر لل ون 

الأيمان. ” /7117 

الآبق ١‏ لتاق 1# لاك 9ق ١/7‏ 

5٠١٠501149 / ١ البارد.‎ 

7١١ / ١ الباري تعالئ.‎ 

٠7١/١ باطلء‎ 

77/١ باقى.‎ 

76015 / ١ الباى.‎ 

١1 / التتغاف:*‎ 

بدائع الحكمة, ١77/١‏ 

البدل 57٠١/1١‏ ” / 16ل ٠5ل‏ موا 

7722406 405 / ١ البرودة.‎ 

البشر " / 5067 

البصصر 079/١‏ لاد ا لالال ال 
ل ”7 م 

البصيرن 3165/١‏ الال ”الال لال 0ؤل 
١ل‏ ١ك‏ 0/7417 

البطلان؛ " / 5/1 

البعث. 3787/١‏ ”7 / .ما 

بعقة الأنننات + 71 

اعد ١‏ / غلا /الال 581١‏ 415 1135.” / 


دار 


ا 

١6٠١ / 70448.5187/ ١ البتعض.‎ 

البعضتة 7# 

1١11: الخيف‎ 

المقاي 1 ترق 1 الى وو 
لي تن 

المَتْوّمَ ؟ /لاة. 68 09 

البنققه ١‏ / ةلز "ا ل ١ل‏ "ل /االل 
كل عل زوك ؟ رمت لال وعم 

5١7/ " البهائم‎ 

التهيمة, ؟ /8/ا 49 ٠١١‏ 794 /اا 

البياض. 77/١‏ كلل 4٠‏ 41 309 لال 
تل اول لاملل 6ل كول مالل الل 
شع ا ا ردي 0ن لض 
١‏ ا ا 

البتيضة, ١‏ / ”/ا” 

التحائدي ره ان ا لاا لل 
لاملق جك ”1 تق لحل لالال فول 
م مرا 

التأديب». ” / "٠غ‏ 

التأليف. ١‏ /4ف 1م لال ال “ل 1ل 
كا و حا بو ا اسار نمل 
“اا 17ل موكل ووم 

01/748١ 407 / ١ التأويل.‎ 

القناتف 1175 

التبعيد. ١‏ /لالاغ 


الننخمن فى اضول الفاين اح " 


التبتى. ” 7ه 

التغليث؛ 01/7 

التننمة ؟” 61١7/‏ 

التجارة " / 5947 

تجانسء >” / 07 

التجاون ” //ا/7 

١7” / ” 5594 / ١ التجاهل.‎ 

تجدّد الذات؛ ١‏ / 7غ 

تجدد الوجود. 7/١‏ 

77٠ / ١ تجدد عِلم‎ 

؛٠١٠١/‎ ١ التجنيسء‎ 

١01 / 7.4/5 / ١ التجوّن‎ 

التجوين "208.85١ 035٠١86 .3١84/١‏ /و' 
/1 1 

التحايط. " / 7/8 


التحرّز ” /ى/ 

٠١8/١ التحرّك‎ 

59/١ التحريك.‎ 

التحريم. ” ///” 

تحريم الزنئ. ؟ / 48 

تحريم القبائح العقليّة. ؟ 4/8 

التحضيض. " / 717 

التحقيق؛. ١‏ / غ7 

١١١ / ” التحكيم‎ 

التحبّن ١‏ لقت لت كت وى ؟الل الى ل 
غال "لال 591١‏ 59406 514 111 ل 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصضة 


مكل ١‏ الال ”ابا ع الكل الك بتكل الال 
7 ؟ / الى ال 757195 72 


تحيّز الجوهر. ١‏ / 311/17 414" 

,/١/ ١ التحيّز بالفاعل؛‎ 

5-7 ١ التخالف.‎ 

التخصيصء 758/١١‏ 3/7 7م" 

التخلية: ؟ /758 غ77 

7/١/١ التداخل؛‎ 

١١7/١ الترتيب.‎ 

ترك فعل الواجبء " ٠١1/‏ 

التركيك 11271 

١5١/ ” التروك»‎ 

التزايد, ١‏ / 5418ل لاو ”7 /7717 

١77 / ” التساويء‎ 

التسميق 4٠7/١‏ 745335 /08.م 

١94/١ التسويد.‎ 

التشبيىف 5٠١٠6 / ١‏ 408.467 ” /8/ه 7غ" 

١1// " التصحيح.‎ 

التصركّف. ١‏ /غ8١3‏ 382365003908 09ل 
كل الال اول غءىتى زات ” رول 
الى لاس لال ام 

التتضاد. ١‏ /لالى لال ولاى الى ارل 
1 ؟ خضل الل للا المرل وككل 
كس 

التضاد الحقيقى. 5/١/١‏ 


* 


تضاد الخير والشر ” / "”غ 

التعجّب. ” / 717 

التعجين ”7 /77 

التعديل. ” /9" 

التعدي رو العجوور وم 

١/1 3ا//70371١/1١ التعذّن‎ 

تعذيب الأطفال. ” / ٠و‏ 

تفدوس نفك الكذات» 5/5 

7١17 / ” التعريض,‎ 

التعريف. 298/١‏ 4و3 ١٠غ‏ 

]77/ ١ التعطّف.‎ 

١77 / ” التعظيمء‎ 

التعلّىق 3١73٠٠١ 49/1١‏ 0ءل كثلال ولاق 
حل ارك ذل فلك تل لامك خالا 
كول غلاى ولاى حال كلل ال 
ماس حوس سس و ملل وغ 7 / 
ل على وى لاكل لال ملل ككل 
ل ل ل 
كي لضن رض أضض تس ردان 
ا اس 

تعلق العُلوم. ١‏ / 7174 

التعلق الويختشخوض 7م 

تعلق الفعل بفاعله. ٠١6 / ١‏ 

تعليل الشىء بنفسه. ١‏ //1817 


التعليل 76٠١/١‏ 3583:9507 7 /00م 


تعليل الشىء بنفسه. /٠١/ ١‏ 


ع١‎ 


"7/١ / 7 351// ١ التغاين‎ 
قلاع‎ / ١ التغيّر.‎ 

التفاضل. ا ان 
التفاوت. ١51/ ١‏ 
التفاؤل. ١98/ ١‏ 
التفرّد. " /497 

”١157/ ١ التفوّق.‎ 

١71١ 19403517 " التفصيلء.‎ 


التفضلء ”:45١/ ١‏ /45؟ 
التقابل؛ ” / /ا7٠‏ 


التقدين 1١‏ /8١3/ا”‏ 0111/7 0غ لام 

740 / ١ التقريع.‎ 

7/7379 5574/١ التقليد.‎ 

0/8/١ التكذيب.‎ 

التكفير ” /4] 

التكليف. ١‏ //3181 لاغ ؟ / 7لا 5177ه3ى 
5075 

]٠7/١ تلقيب».‎ 

/ 3”. 501 316 70001957 ١ التماثل‎ 
017 0+ 

تماثل الجواهر. 3557/١‏ 5ت ١/١‏ 

تمائل الجوهرين؛ 794/١‏ 

التمانع, ؟! / 03٠‏ 105001943801 ”لل 
الى مل كل /اا ١1‏ 

]”0/ ١ التمذحء‎ 

التمنى ” / 10517171577 وهل 


امخض فن اطول اللارن اج 


717 

التميّن 2747949471 ”7 رم 

التميين ١‏ / ٠ك‏ /1ق ” لل “6ل 87ل 
لفن 

العافن 1/1 

التنافى. ١‏ / 36 7 //1و ل ل 

تناقضء ” / ٠غ‏ 

تناف 7/7 

التنفين ١‏ /71غ 

1 


51١ 0167 / 7 التواضعء‎ 
٠١5.1١4 40 / ” تلاق‎ / ١ التوبق‎ 


التوحيد. 7714/١‏ 4/ا3 7 /١ه‏ 

١6177 التوووية‎ 

١68 / ” التوسّع.‎ 

١١7 ,08/ ” التوصّلء‎ 

7١7/7” التوقف؛‎ 

5194/1١ التولد.‎ 

التوليد ١‏ / ١لا‏ 316 717 ” /019 ١٠7ل‏ 
1 4نم 

"940/1١ التهديد.‎ 

الغابت ١‏ / ل نهم 

1/١ لبوك‎ 

]١6/ ١ التَقَلِ‎ 

7١8/١ الثقوب.‎ 

١١9/١ الثقيل‎ 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 


الثنويّة ” /لاغ 

الشواب. /١‏ 07ل ك“*لى الى لكك ١لال‏ 
الال الال لال ”ككل لل وول 
ل ل 

غ١1/‎ 077١ / ١ الجائن‎ 

7/٠١ / ” الجارحة:‎ 

77١ / ١ الجاعل.‎ 

الجاهل, 16٠ 179 / ١‏ 3777866 3/84 
ه51" مل كخلء ١38‏ 

574 / ١ جاهلاًبالمعلوم؛‎ 

الجحود " / 717 

77١/١ الجزى.‎ 

الجزء المضموم. ١‏ //50 

١١94/ 759/١ الجزء المنفرد.‎ 

الجسم ١‏ / 31ت قلا 4ل 7ل كل لا 47 
ل ا ل 0 
مال تل ١ل‏ لاولى الى مدى موى 
لل لال كول روس اح رح عبسل 
محل زاك وال لاد حدق ؟ /قلل 
لال لال ملت لالت شه كن الى لجرل 
الى اس لالس 

الجسم الثقيل» ” / ١4‏ 

الجسم الخفيف. 7 / ١71‏ 

الجسم العظيم. ” /4؟١‏ 

الجسم القديم. ١‏ /1/ 


الجسمية. ١‏ / لاع 5 /ا 51" ذا 


6ع 


الجماد ١‏ ىل و"الى ؟ لالت 346 196 
١58‏ 
الجمادات. ١‏ ل 7" / و7" 


"6/١ الجمع.‎ 

الجمع بين الضدين. ٠١١/7018 / ١‏ 

الجَمّل ١‏ /73/8 55ق لاتق حمكق ”7 / ام 
لف ل 

الجملة 175١037١/ ١‏ 75ل 11٠‏ اال 
ككل اول كل وال اال انل الكل 
سمخيييي اا را رون 
لل 0ن ”ان اذى لاتق ؟” اال 
لال لم كام الل على الى الى كى قل 
4ك على الى 3٠"‏ كول فتل كلال 
ل تل ادل تت 1ت اوت وال 
الال وى وال لكل بل 1ل وم 

الجنابة, " /060١”؟‏ 

الجنس. 7١175170011١١ /١‏ 351714 
الى كحت ؟” ال لال عق لاضصضتفق 
ل ل لك ا 
حل الى انل لاؤلل كل ترلى وككل 
55 

جنس الفعل. ١7١/١‏ 

جنس الكون, ” /7506” 

الجنس الواحد. ١‏ /6م/ا 

١71١/١ الجنون.‎ 


التق /١‏ 6ه" 75١/7”‏ ال وما 


للد 


الجوارح. 40١/١‏ 477476 178 7 / 
تك لال اس 

الجوارح المماسّة, ؟ ١7/8/‏ 

١59.5١9 / " الجوان‎ 

للفو الف 1 أ ا 1 
ا فخي 
ل 
م 6غ لح لح حص وس بس 
الال لبح بارالق رلل امال ارش غ لل 
أهك ” اك ٠4ل‏ ]كل لازل لال 
ان 

الجواه المعدومة07/م 

الجواهر متماثلة, ١‏ / 87 

الور ” / لاجم 

الحوهن 171 5ت تت كن العا 
ملل /الل لض لى فى عق آاىق 5آال 
لي 1 تي لمشت 
1ل الت ان وان من لكل 
ل ون لا حا ١ل‏ لكل 
الى مو راس سح برس ووس اسن 
لول و ل اسل لاسر الل الال 
لوس لاجس 1 6 اق اهل لامك كل 
اك ” / ؤم لض ”ال مال ولك 
كك هل أل لمن عل زوم ووم 

جوهر الأحكام ٠1/١‏ 

١194.111 / 7157/١ الجوهر المعدوم.‎ 


لصن فن. امول :الكيق /ج " 


الجوهرَين: 36/١‏ لا ا 

الجهاتء ١‏ /ثلء 394 غ4٠5‏ الى اكال 
ال الح ل لا ااا 

51551١6 7٠٠١/١ الجهات السست.‎ 

الجهاد. " /ا/ا 

الجهالات. 786/١‏ 7غ ” / 770 

الجهل. /١‏ ”7ل 75ل 50ل وول 
باكرلل اال ارتل نرت ماتم كلرل 
بر روت روه 
:”ل ك3 غك ملاق الاق " / الى 
اق ات ١4116.17 3١17‏ 

٠717// ١ جهل بذاته.‎ 

/٠١ ثلاء‎ / ١ الجهة,‎ 

الحاحة ٠١/١‏ ١١ل“‏ لاغ5 555 0١‏ 
مكل ؟” الى لل ال 6آال نكل 
او 0 اانا 

حاجة الشىء إلئ نفسه. ١‏ //ا/ 

حادث. ١‏ / ب ”5 5خ ” /16 55ل 
7 

الحادثات» " /1” 

"060١/1١ حادثة.‎ 

517/50530311494 / ١ الحا‎ 

الحاسّةق ١‏ /ثئلال :]7ق 594 1ق ١٠مف‏ 
6 

8١١ .غ٠51/‎ ١ الحاسّة السادسق‎ 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 


الحاضرن 373948376٠ / ١‏ 94نم 

الحال ١‏ / غ/ل 77ل لال ل ام ل 
تو ربل لاحل ووق الاق ” / اول 
ار 

الحال المخصوصة: 77١/1١‏ 

5951١ / ” حاميض.‎ 

]١5 41١١.5٠١ / ١ الحجابء‎ 

الحجة ” / 511 

الحفذث ١‏ /١اهل.*06‏ 5 7 لال داق 
١ل‏ ل مال الا روم 

حد القبيح ” م 

الحدّدث ؟” / ]كل هن اكت تتم ١ت‏ ترق 
8 

الحدوث؛ ١‏ / تت ”ال الى 7ق الى ىق 
ا ل ١1ل‏ لكلل غات ل 
ال خرن اول وول بان ال لول 
649 ” / ككل هل كلل لال على ”الى 
ا ا ال 1 لل 
ا ا ا دا 
وول اوس اسل الل لا با ول 
معلل ع لئاسلل مغ ول 
بض 

حدوث الأجسام. ٠١1/41 .41/ ١‏ 197 
”اك ؟” لاك لاع 

٠١7/ ١ حدوث الأعراض.‎ 

حدوث الجسم. ١/غئ8. ١١9‏ 


اع 


حدوث الجسم لفظأ و معنئ. 47/١‏ 

حدوث الجوهر. 7٠/١‏ 

حدوث الذات» 3148/7 وام 

حدوث العلم 577/١‏ 

حدوث الفعل. ١‏ /600175؟١‏ 

حدوث القرآن. ” //91؟ 

حدوث القول.," ٠٠٠١/‏ 

حدوث الكلام. ” / "٠0‏ 

حدوث جميع الأجسام, 7 / 1١٠‏ 

حدوث جميع الأعراض. ١‏ /44 

الحدود 107/١‏ 710 م 

الحرارة. ١‏ /8”ق 404 400 3هك ”7 مت 
قرف 

041١/7” الحرب».‎ 

الحرفة, ؟ /579 

الحركات؛ ؟ /3174 37 

الحركة. 8٠/١‏ 40711411741 981ل 
ا لل اش تكن 
ا الل لالاسل ات ”و ات ات كل 
ىم 7ق كهل 1تل 5536ل مكل 
كل فخل الى الى الل ككل لال 
الى ال لول وى عل لول م 

الحركة الاختياريّة " / 7717 

الحركة الضروريّة. ؟" / 757 

الحروف. ” / 18640317١‏ 3775303776 أو 


7111لا 
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الحروف المعقولة. ” / 77١‏ 

الحَسَن ١‏ حتت ؟ كل ل الا ل كلل 
لال لل الى لف الى لاق 5ك كنل 
ل ا 1ت ا 017" 

الخحسن. 557/١‏ ؟ / ولا تل لال 7ق ؟ ول 
لك او الوق عم 

حبية اقان 3و 

الحُسنٌ و القَبِحُ 5١7/١‏ 

حُسن و قبح 5917/١‏ 

70/8/ ١ الخصاة.‎ 

89/7/1١ الحضور.‎ 


الحظر. 78/7 
الحو ارم 


الحقيقة. ١‏ / 407 ١غ4:‏ 444 437 410 
مكل «لال كلاق 17 / اق لام ضف 1م 
الت لات حل الى لال 71ل مكل مزل 
ل لي ل 
امل ا ا نكن 
م 

الخكى ١‏ / لاحل "كت ١ه‏ “او 31 
ملاو اسن اسل لاتق 17 يش ات لال 
خف حل ادل دل لكل لل تمل 
يس 

الحُكم المُعَلّل ؟ / "7و 

حُكوٌ معقولٌ, 747/١‏ 

الحكمة 151171؟ 


الملكمى فن اسؤل الذية /ج ” 


الحكيم. ؟ / ل ل الى ١٠١7‏ 
الحكيم تعالئ» 7 /771:44 


الحلاوة. ١١60/1١‏ 
الحلول ١‏ /غت اول لكلل الل تبراق 
١ظة‏ ل ة لناية اللخرة ياي 
5 5ق ؟ / قم 6كل هلال ١٠حى‏ 

احض 

71105160307 /1١ الحمرق‎ 

الحموضة. 7559577١‏ ؟ / ا/اا 71 

الخراقت؛ ١‏ اق مق ل ا ات ل 
الى ال كا وى الا ١‏ 

الحوادث المستقبلة. ١‏ / 44 7760 

الحواسء ١‏ //351 354 59ل الال ٠ق‏ 
مع 

الحواس خمس., ١‏ /08غ 

الى ١‏ 4ل 1574ل لال 
ل اهل "هل 0ل مهل مكل لكل 
ككل الكل 14ل الال الال روت مال 
ل وى ل ل 17ل 103 كل 
ل ات تل ١ل‏ ولام 4ق 1ل 
ملك "ل 7ق 35ئئ ؟ حك ”دل 
ل ا ال ا 3 اريف 
نكت ككل ١‏ الل الى ونال /اراى 
ا ا 7 111 

الحياق ١‏ /9م لاتحت الا 175 739ل 
٠غ‏ غ5 0ل لخ ال اىلنا له 01 
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مكل حكن الكل لحن الى ول مكل 
ككل ول تلقل ١٠ل‏ دل ماق ؤمقل 
6غ 5غ ” /١م‏ “تت ؤت فت الال 
1/1 194 3774 774 كل مال 
0 م 

الحياة القديمة؛ 77/١‏ 

705/7 ١ الحيوان؛‎ 

"11 3:4 3743١ / ” الخالق.‎ 

الخبل ١‏ د الى تت ال كل 
امكل الال ىل ”1 7ل 7غل قؤال 
لاك الك ىل مالك 6١ت‏ نل مكل 
لدان 

الخبر الصّدق, ١‏ / 774 

الخخروّس. ١‏ / تت 7 / كل مل الال 
كلالى لال حال لل لحل امل لل 
غ1 مت تمل ا" 


الخشوع. ا /الاغ 

٠١ / ١ الخضًرَة.‎ 

الخطاب. 1١‏ /37ق ١لا‏ ” / اقل عمل 
ال ورف 

١١94/1١ الخفيف.‎ 

11 / ”" 73٠1 /او3,‎ 3594600591 / ١ الخلاف.‎ 

الخلق. ”7 / 7 لال ا سل ام 

١/494 48 44 87 ”كق‎ 45٠١٠ / " الخين‎ 

دار التكليف. ١‏ //الاغ 

الداعى. ١‏ / ١ن‏ لال 15 / 371 75ل لال 


4ع 


1794.6١.6١ 145.141 74‏ لال 
ف كرس 

الدعاء. " / 517 

١١575 الذعوعن:‎ 

دَفع ضرّرء 1520506٠0 / ١‏ /كم/ 

الدلالة ١‏ /ركءل لاءلى الل كل لاقل 
ل ١ل‏ 3ل ال انل مال الال 
61ل اول اول ١1ل‏ ل ككل 
014 كلق اقل الل ووكل 7 / لال 
18 لا 36 1ق /الال ”نل لالال ال 
ميف ريرق 

الدليل ١‏ / ككل "0 كل كتل مت حدق 7 / 
ا ١‏ 

دليل التمانع؛ ؟ / 54 "١‏ 

دليل الخطاب» ” / 7٠١7‏ 

الدنياء ١‏ /94؟غ 

١77 / " الدنيائية؛‎ 

الدواعى؛ 38٠75714 057057 / ١‏ 419544 ” 
/ ١ل‏ ال 4ل الى كل للم على وال 
١0ل 155215١‏ 044 ١٠15ل‏ اذل 
ينض خض افع نايسن 

57١9/١ دواعي‎ 

الدواء. ١‏ /8ه” " /لاو١‏ 

الدذّينء ١‏ / هلال ؟ قل لال وتم 

١7غ‎ / ١ ذائق.‎ 


الذات.» ١‏ / ك6 /ا . ما 08 الل ككل 8٠١‏ 


5 


الى كلض لال لحكل كل ٠5ل‏ لاقل 
١‏ تل نالك 14 44ل 4ل مكل 
لوس مسرل برعل الى اول لول وول 
كل ولاق حول لس لس عم وول 
كسم اسل تاس ولع وعص جع سل 
مس ع جم وس ا الب ما 
الل ترس لوس لول مكحل راق 
0 ل ين 
لام ملاعل لول لول لاحل مكل 
اراس لبس ع بحسو مالسل وول ل لل 
سل ول لوس وس 

ذات القديم. مروف 

الذاك لو اعمس ةرور اي اق 
1 

“١/ ١ الذات بالفاعل؛‎ 

ذا صاانة ١‏ م 

هد 

"١ / ؟‎ 308/1١ الذاتية‎ 

الذكى ١‏ / الى حل 7١‏ لد ادر 

اذى 07/١‏ «كك كك ؟ راك ”كل كك 
ألا ملو الح ل لل اال ل ع لكل 
الال سل وس 

ذنب. ١‏ / لاع 

وي ا 

الذوات؛ ١‏ / ١ت‏ كل الال لل 11ل لاه ل 
لل لل اتن تل ول حون حل 


الملكه نن اضول لايق اح " 


ا ا ا ا 
كس كس ل كر كي 7 ركنا 
الك غغق لاتق ” / ؟اى خدل لاقل 
فخيض ف 1 ا كن 

الذوات الباقيات؛ ١‏ /68 

الذوات الباقية, ١‏ //ا5 

١48/ ١ الذوات الكثيرة,‎ 

١9840197 / ١ الذوات المحذثة,‎ 

الذوات المختلفة؛ ١١6/١‏ 

الذوقء ١‏ / كلال هلال 6غ 66غ 

زازق ؟ ىام 

]350/ ١ التحمنء‎ 

رد الوديعق ” / ١515014425١7‏ 

١ 3060/7 الرسول‎ 


الرسوم. ؟ / 6 
الرضاء ” / 6/وق3 ولا“ "١60‏ 


١١4 / ١ الرطوبة:‎ 

٠١١3٠٠١ / ١ الرعيّق‎ 

الرقة. 4١15:41١4 / ١‏ 5غ 

الرمد. " / 0غ 

"09.174 / ١ الروائح.‎ 

الروح. ؟ /"ه 

الرؤية.١/١301‏ 401740060 408 ١٠ك4‏ 
١‏ ؟7١اق"”7١ئ‏ 5غ ككل 
مان كلق للق لاتق تفن ٠ق‏ اغل 
غغغ ”2غ 56١٠‏ ”480 ”40 401405 
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لاع كرغ 421١4 41 417١ ش١ 556٠١‏ 
67306 75 علاق "الاى الاق 6لا 
تلالى الالال للا خلال ٠١‏ ” //” 

الرياء. ؟ ١45/‏ 

الريح. ؟ / 71 

٠١8/١ الريشة,‎ 

5١8/١ زئبّق»‎ 

7١6 / ” الزانى؛‎ 

]غ١١/‎ ١ الزّرقة,‎ 

”7/١/ 7036/١ الزمان.‎ 

الزيادة, ؟ / ١17/8‏ 

الساكت.»” /١/5؟‏ 

ساكنء ؟ //الالا, 91” 

السامع. ١‏ /كلال ولا ” ل 507 

الساهى. ١‏ /377 431١ل‏ ملل 9/7 
الى لاض ل 56ل أل ردكل لاكال 
/ 57 

السية ١‏ مثلل 17464 نات لات ” / 
4غ ٠م‏ ١5١الى‏ ”تل مكل لقتل لاتل 
ال“ 1ت“ تك تل ل ل 1 

السجود. ” //ا” 

م١157‎ 1١ السحارة.‎ 

١08/1١ السَّدن‎ 

السرعة؛ 7 //94؟ 

١78/7” *86٠0/١.رورسلا‎ 

غ١١/‎ ١ السَّعَةَ‎ 
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١1١/1١ الشّكر.‎ 


السكوت,. >” / "لال هلال الال الال درل 
امل كرل اللرل رتل درل كل /او" 

السكون. ١‏ / الى ١٠7ل‏ آلالل الال 7 / اال 
8 7170 

١6١/ "2408 / ١ السلامة.‎ 

75١805606 / السماوات»"'‎ 

السماى ١‏ /”5”8 ” //ا59 5048 

السمع.١/15‏ 504201 31٠١‏ 405.105 
1غ لاقن فلان ؟ 5 مالل /الى م3 
7 ادل 7150165060 711059506 

١57/ " السّمعة,‎ 

سميع. ١‏ /كانل "الال الال لال مايل 
5غ" /5هة 

السواد ١‏ /كف حرف كن 7 0ت تك قن 
4ع على حدلى غلال مكل 135ل مأل 
1ك ات 5515951 ل ل ١٠٠ال‏ 
دلضك ف انض اخرية بغري ارين كاري 
م ل ل التق اقل لال لال 
مرك «كق لأكق ذأكى 35غ5 "' /6ف4 
غم غ194 1994 ١دلى‏ ”أل لكل الال 
4 0ت مالل وتلل ككل ووم 

"١5/١ السوادين.‎ 

السؤال. " / 517 

السهىو 20751١ 1١/2159 35١8/١‏ 55ل 
تكاس 


فده 


١74/١ شام‎ 

الشاهد 1١‏ /07ا ل لال لال 7غل اول 
الخال كل الال رول اال 
ماق ” / 4ت ١٠ل‏ لاال وال 
ل تخ 4 الت هلال مكل 
تحى الاى الال وى ىل أرل, مال 
1 

9٠ / ” الشبهة؛‎ 

الشى ” / عق ”ى 57 58:56 4غ 

الشرائط 2١8/١‏ ” / ه30 1غ" 

الشرائع, ” / :7506 

لمرو 

الشفرط ١‏ /ظثتي «لالى الال لالالى لاقل 
ا اال الى الل وان لكل 
الل لاتق لال لامش لاحش 446 4217 
دش 40١‏ 6ه ؟” /و١ال‏ كلتل الال 
ا ا م 

الشرط المتجدد. ” ”١17/‏ 

شرط معقول. 577١/١‏ 

الشرع. ؟ /لات, 38.76 73117 717 

58٠/1١ الشرق.‎ 

الشرور. ” /4غ 

الشروط ١‏ نعلاق الال لإ ىضق 
للق 55 ؟” / 5١ل‏ لاال هدهل 595ل 
ين 

الشعاع. ١‏ //ا١5.‏ 477,471 01غ 


الفلتكين فل اصيول الندين /ح ” 


الشعن قرم 

الشكف ١‏ /؟٠ك‏ ١١1ق4‏ ”1ك ١هك‏ افك 
؟لمل الال ولاق ”7 لق وغ دل ١77‏ 

الشكى ”7 تت تت تم مم 


شك الوا 

شكر النعم» ” / 57 

شكرو التعقة 37لا 

الح لل هلال :0غ 00 غ1 

الشنهوات. 5”60”/١‏ هه ” /”ت, 214 
05 مما 

الشهوق 154/١‏ مفلال 7360٠١0554‏ ”ول 
عمل وول كمس روك اك 7 لات 
الى حل مغل ١ولى‏ تمل لاؤل مول 
لك ) تلتوف ع4 كرس 

الشيخ الهّرِم. "04/١‏ 

”7”/ 3 01317 ١ الصانع.‎ 

صانع العالم, ف 

الصحّةق ١‏ دعل ولا ١‏ 97ل ١1ل‏ 
04 

صحة الفعل؛ ١‏ / 701 

الصحيح. ؟ / 7١0:45‏ 

الصدق:” /ى على 03116347494 135ل 
ل ا ا ل سس سر" 
1م ءلم 

١15/ ” الصدقة؛‎ 

الصٌّدئن ؟” / ”ىل الل انل 1/17 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 


١74 / ” .41/16/ ١ الصغائر.‎ 

الصغائر من الذنوب. ” / 5٠‏ 

7/١/١ الصغيرء‎ 

الصغيرة؛ ؟" ///, 

الصفات ١‏ /قلكل الا 18ل 0159 1كل 
غ50 هك 96 599 م 1ل ااال 
ككل نل اقل الكل القن بتكل الال 
أ تا اام ا 2505 دن لادلق 
4٠١‏ لاق لكل ؟ كل 5ل 7 ام 
لا ل“ 37ل 994ل لاكلى الالى اليرت ١95ل‏ 
اا 1 0 7 

١97 / ١ صفات الأفعال؛‎ 

”١٠١/ ١ صفات الذاتء‎ 

الصفات الذاتيّة ١‏ /لاءلل #ع”# 7 / ام 

صفات العللء ١‏ 017 

الصفات المختلفة. ١‏ //91”؟ 

الصفات المستحقّة. "١7/١‏ 

الصفات المعقولة. ١‏ //61” 

الصفات المعيّنة؛ " /لا/ 

صفات ذاته ١‏ / ”٠غ‏ 

صفاته الذاتيّة. ١‏ / 8/4 

صفات النفس. ١‏ /66, ل/اة 

الصفات النفسيّق 0/١‏ ١ل‏ ”7 فى 3 
م اي 

صفته الذاتبّق ١‏ /لالاللى "على الات لال 


ع 


رفدة: 


صفته النفسيّة. 786/١‏ 

صفته تعالّى الذاتيّةٌ 750/١‏ 

الصفف 55/١‏ ل ةثل لمق ١أثل‏ 
ال ل ل لشي ارو ان 
0 75 اث /1 5 6غ 46054 أاكاق 
؟ ةل وك رسكل ل 01" 

الصفة الثابتة, ١‏ / ل/ال/ا 

صفة الذات. 518/١‏ 

الصفة الذاتبّق 1١‏ /4غ7 306 01 ملم 

١4601١ /١ الصفة المتجدّدة‎ 

الصفة المنفيّة. ١‏ / 60غ] 

صفة النفس. 5017/١‏ 5 /50947 

الصفة النفسبيّق ١‏ /لا٠”3‏ 7404 /لادى, 
اميك 

":٠94/ ١ الصفة الواجبة,‎ 

5٠١ 5١4/١ الصفيحة.‎ 

704 "08 5/١ الصلاح.‎ 

الصلاق " //لاكى كلا ١٠1١ا‏ 

الصلاة على الموتئء. " / كلا 

١١١/١ الصنائع.‎ 

الصنائع المُحكمّة ١‏ / "57 

الصناعة " /97؟”؟ 

الصوارف ؟ /778 3794 ل 

الصوت. ١/8م‏ /اذل رول 10609 6407 
م ؟ لل كلل الل لتلل وتلل 


70" طرف وخرفة 3711 00 غ5" 5541 


2 


ا 
الصو 7/4/١‏ 09م 


5771/١ الصورة.‎ 

١01 / ” الصوم.‎ 

الصيام. ” /75 

54/١ الصيغة.‎ 

الصيغة المخصوصة. ” / ١67‏ 

الضك ١‏ /ى/ه 4ه ١ت‏ /التى وى "مل وى 
الى حر لب عر أ حل عل 
ل ل مم 

الفدين ١‏ لقف واي وبا ا ال 
ل لي لي ال 
١ل‏ تل لتل تل لاخمل خال 44ل 
١9‏ 

الضربء 177/١‏ 7 اس 01 

الضرر 307/١‏ غ01 ؟ ١ل‏ فك ٠م‏ على 
كى هكلى الى دحل ملل الال لال 
لف 

٠١7”/ ضرورئ.”‎ 

]77-17١ 417 07/7/1١ الضرين‎ 

الضعيف. 3١08/١‏ 98 ؟ لا 5ل ول 
1" 

انق 01771 

19/١ الطاري.‎ 

510 704 37٠7 / ” الطاعات؛‎ 

"1١7 //ا376‎ ” 30١/1١ الطاعة,‎ 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


الطبع؛ ١‏ ال 0 ١م6١‏ 


طريقة النظر. "0١/١‏ 
الطعام؛ ١‏ //4] 


]45 318/١ الطعم.‎ 

الطعوم 20١5/١‏ ”5ل كلال 31/4 406 
ا قرف أ 

الطفل» ” /8/. 49 777 

الطلب» ” 517/7 

طلب المعرفة, ١‏ / 70617 

الطولء ١‏ /غ4” وو و١‏ 

701/ 307/١ الطين؛‎ 

١894 1894 / ” ظَانَء‎ 

الظلم. ١‏ /85:84. 358825817 7.1105 / 
كل لل الى ابل الى على فى كى لالى 
مل على إلى "ىق غأى خف ندل دل 
الي ل ل 
غ1 الم 

الظلم القبيح» ؟ ٠١7.174/‏ 

الظلمة ؟ / ٠غ‏ ١ق‏ 7ق ”87 85240 

الظنّ. ١٠ل‏ ١7ل‏ ”ل وك" الاق طلاق 
ا ”لل 

العاجن 30520601١316٠/ ١‏ 47/7 1١ل‏ 
ضف هف حرس 

41١/ ”.853٠0/ ١ العادات»‎ 

العاصىء ؟ / 7١/1157‏ 

العاقل؛ على مض ١٠ل‏ 5ك الل 7 / 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصة 


على كل فى 154ل 4غ مه" 

العاقل المميّز 0/١‏ 

العالم ١‏ /1111094 74ل 7ل 4"ل 
مول لل ل 6/71 كل ةل 
)ل لل ضف كذ 
لجس لحر على وى لال وى 
١‏ تكن كن اال اباي لال الى 
ونال ل الى ول وى لمق الل 
لف لض قي ين اللي كرس ريا 
نوس لاو يي دان ران دان كاين 
اك حل انل حنل 7 ىن ل لل 
لك للا ع كن ل عل لاقل 
ل ل 
مات 1ت 0ككل مال ولاق 095٠١‏ 
وى لصم وعجر عم 

العالم. ل ا ا ا 
١‏ 

عالم لذاته "1/١‏ 

العامّة, ؟ 51١/‏ 

١8// ”03١05/ ١ العباد.‎ 

العبادات؛ ” /717 

العمادق ١‏ / 797 الا ” / 7 77 1ت 
1ت لال ل كن عسل عم 

العبارات؛ ١‏ نسي ؟ ال ات اال 
ل ا الي 


العبارات الوضعيّة, ؟ / 784 


عد 


العبارق 55١ 0509/١‏ ؟” / 01 ؟ //رءاثل 
فضي افد ضف لض 

العَجثء ١‏ 557ل ؟” لاو ا ”3 

العلك 3٠٠١/١‏ 51" لتق الل م 

العطجن ١‏ / شلال 777 0غ1ك ” ام 

الغدل»؟ /١3ن‏ الى على لال حى غأال 
51ل ١٠ىمل 71١6‏ 

العدم, /١‏ ات كك "لل الى لض تكن تلال 
دل ايل غلل غخل تمل لالال قخال 
57711 509 ولكل الالركل, لاوغ 4609 
" /كلل لال اق الى عق قل الل 
غ5 11594 +565 ١و3‏ 0060" 

عَدَمِ الإرادة, ١‏ /لاما 

"٠١0 138 37/ ” 254١/1١ العذاب.‎ 

العربيّة ؟ / 577 

العربيّة. ١‏ /1غغ 

7/7 341 8٠/١ العرشء‎ 

[عَرشُ] الله "1/١‏ 

العَؤضء 7944/١‏ 3940 17م 

العَرَضء ١‏ /64. لال خض 4 76ل اول 
1ك لابالل, ترق انق رو" ,اول 
اال ل ان 

العُرف. ” / 7737*517 717 

العزم. ؟ / 311/86 5١/8‏ 

العقابب ١‏ / 7ل ”7 77ل 37ل 11ل عمل 
ان 


1 


العقاب الدائم» ” / 7577 

العفل. 151011١ 86/١‏ 0737.075 5094, 
الال لاقل 519 55ك ”7 / كل لاق 
لك ةس 

العقول. ١‏ / "لا لالالى 7 / ل لا ا 7ل 
لالم لى 433 ١1١9‏ 

٠١/١ العقتكس.‎ 

العلل ١‏ 7غ ١ك‏ اا ل وال 
ككلم مكل للق حمل لول ؟ الى 
على "اق كى مكل حول مكل كلل 
3 سف كف لس 

العلم 04/١‏ لات مت 59111017ل 
ل ل ل ا ل 
لاغ الغ ل ١0ل‏ كول مكل ككل لتقل 
مل ١ل‏ لحل دل لاقل الل الل 
ا ل ا ا ا 
غغ5 5856 50١‏ 505 500 /اولى 
ل تل مالكل لكل كل الى الال 
االالا ع لال لال الال الال لال الا 
امل أل مل لالرل حل حل حول 
ال كل لل الل الل وال كلق 
لال لال اال ال ا الل الال 
ا ل ل ا ا ااال 
مكل الى الل الل الل فل لال 
تلاق محل حل ١ك‏ الل كل الل 
١‏ لالالى مالل الل مكل الكل أل 


الملخّص فى أصول الدين / ج " 


غك مكق الال لاق عق ” //ال 
الل ول لل لل كل لل وق كلق لف 
لام لالت فل حل الى ما تلى خلى عق 
لال حل حل كل :كال معلل لل 
8145 ١٠ل 61١‏ تل 
مكل كلالى ١‏ مل اال 9919ل أملنل 
ال سا اال ال رتل ال 
ككل مالل الال ارال اا ارتم وى 
لا الم لاس لس الس اج بل 
خسن و ور 

عِلمّ استدلال, ١/غم‏ 

العلم الأول ١‏ / 7786 6لا 1ن ال 

العلم الحال؛ ١‏ / 701 

العلم الضروريء 87715١86 / ١‏ ” / 
لل وى تل على 41و 

العلم القديم /١‏ ”03.17 0:9 715ل 
لدان 

العلم المُكتّسَّبء ١11١/1١‏ 

العلم الواحد؛ ١‏ / ”77 

عِلم جَمّل ١/هم‏ 

عِلم مُحدث, ١‏ الال خا وال الل 
ف 

عِلم معدوم. 57/١‏ 

عِلم مُفرّد. رون 

العلم مُكتّسّبء ” / 0/84 "71١‏ 

]/١/ ١ عِلم يقين»‎ 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصضّة 


العلوم. ١‏ / 151.86 514 716ل الل 
ف يك اسخي قي لي سين 
دل الل ل ”7 تت تلام اال 
ف 

العلوم الثلاثة. ١‏ /1/ 

]١6 777 / ١ العلوم الضروريّة.‎ 

العلوم المتمائلة. ١‏ /575 

العلوم المُحْدَْةَ 770/١‏ 

العلوم المستقرّة. ١‏ / 7 

علوم قديمة. ١74/١‏ 

العلّقَ ١‏ /06. آلا ١ل‏ الى 344. ١411ل‏ 
ل ل 
كل لل لودل ١ل‏ ال 
الا ا ل ري ل | 
ل ا 
110ل ل تل 
177 7مك ةل 71 الى وى الاق 
لاني دايع كرس نان كين 

العلة الحقيقيّة. " ١87/‏ 

١١94/17 3:09 87/١ العلة الموجبة.‎ 

العليل. ١‏ /767 7 /غغ 

العُمى. 744/١‏ نوق توم 

العوّضء ؟ /7/اء /ا/ 

عق للم ارما 

اين 1١‏ /01ئ. ١غ‏ الاق 1336 37 

العَين الععوراء. 7 / 7/7 


ع 


الععوة» 177 


الغائس. ١‏ /4غ75 ١ه‏ لل ل كلل 
الى 0 تن انض عق اه 
44" مدي كم 

7/٠/١ الغرب.‎ 

7١0018٠21787 ” الغرضء‎ 

الغصبء. ” /غ] 

الغم. "٠/١‏ الاغ 

الغناء. ١‏ //اغ” 

الغتو ١‏ الكو اننا موق 7 امال 
ل ل لم 

١78 / ” الغنىء‎ 

]غ٠١‎ "49 3739/8/١ الغيبق‎ 

١977/ ١ غير متناهية,‎ 

غير محلء 755/١‏ ”7 / 7/1" 

الغيريّة ١‏ / 47" ؟ /4ت7 ملالا ١/7‏ 

الفاسد. 37/١‏ ءلل 7 / 0م 

الفاعل. ١‏ / 00 0165215 مف ١ف‏ الى كاقل 
محى ١٠ل‏ ال ال انلزال احل 
ل كل الى الى 1ل لول زول 
لكل مكل لالكى لحل ]الى ل 
1 وال الل ال ال ل ل 
الل ارال الوقن 7 وك الى لق طقل 
كك للك على لالض فى فق 19ل وال 
ملستل الال امل 
١ل 551١ ت”١ 5١5‏ 5575 5957 ال 


0 


03 ١5ل‏ لل ل ل 51 ىال 


68 ول لوس 
الفاعل للجوهر. ١‏ / 706 
الفاعل للمحكم. 77١/١‏ 


الفاعل لما هو عليه ١‏ / 57 

الفاعل لنفسه. 577/١‏ 

الفاعلي 112171 

57١/1١ الفروق.‎ 

الفسات ١‏ /ءلل الاى 8٠١‏ 8١5ل‏ 507 00ل "” 
١٠٠١ /‏ 

فسق2 7/4/7 

١91 185 71 / ” الفصل.‎ 

الفعاليَة ؟ //751 

الففعل. 3١5/١‏ 308 ١٠011١2011*ال‏ 
اي الت اث ا ل 
ا ل ل الث لي لض 
ل ال 1غ ل خا كل 9غ ل خكل للل 
لي ا لل 
0 الى الى 5ل غ71 15ل مول 
د ةك 
الل الل كت لال لل بحس كول 
هك الا ام م ل ردق 
ل ل للخل ل ]ل تل مالل 
هل عل علق لع “الى لال الى على فى 
غق 0393640 ١٠ل‏ دل دل وكل 
الل الل ال لا ل ال لل 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


7 4 44ل هك 1714 “تل مكل 
لال تلاك لال مال كل لاحل 
إل اع "ا ع لال ات تلاق 
مالفا نو او ا 
ان لكين بق نم تقاكقم قن 
لحمل ل الل لال ل 30 017 
تسد كس تس اس 

الفعل المحكو. ١‏ //ا17 178 1794 ١ل‏ 
الل لال لاع الالال ال ا ا 
ا ا ا ا 
1 ما 

٠١7/ 7:45١/ ١ الفعل الواجب.‎ 

الفعل مُبِتَدا ؟ ١77/‏ 

الفعل متجدد. ١‏ /9414” 

الفعل متولّد. ؟ ١771/‏ 

الفعليّة ؟ / غ514 غك لاو 0# لكل 
لفن 

"95/١ فعيل.‎ 

١14/١ فقدالعلم.‎ 

الفكر ؟ / 49 70101 الال لت ارم 

الفكرة, ؟ //ا8. 9] 

الفناء. ١‏ / ”0غ 

القائم بنفسه. ١‏ / 91" 

القاد 494/١‏ 308.46 011811 ١٠ل‏ 
ال لا ل ال ل 
ال 41ل 047 0450140 148ل وئل 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 


١ل‏ ١ل‏ ]كل كلتل ةلال /ارمل 84ل 
ل ال ات ١51ل‏ 3737ل 15ل 
تل 7579ل لاألى ١60ل‏ اول 
”3ن ؟ 5051" لول ناكل وكل الال ملال 
كلاكل للا ارتل الى الى الى ١‏ ل 
اا لل لست ل 7 ال ٠٠‏ كل 
ل ل اا لت ات ل ل 
١‏ ىل 5975 5غ 444 404" / 
ى ١ 3٠١‏ ”ل :ل هك“ تلن لال ؤ” ول 
ككل ىت هل كاف نأك حك عل كدل 
لال“ ١ل“‏ مال ١5ل‏ كل ١ولن‏ ”لل 
ىال لكت أل ككل ١كل‏ مالل ولاق 
7ل 5ك ١ثل‏ ثلل كل 
ا 6ت تل لا 6ك كال 
كس 

القبائح. 741٠ 33٠ / ١‏ / الى "الى كل 
لالم لاق 39 5١ل‏ غدل لكل لكل 
علا“ 5010508٠‏ 0ه” 

القبائح الشرعيّة. د 

القبائح العقليّة /مة 

المبح. ١/ء٠ءهة5"‏ ”595 ١٠ل‏ 075" رالل 
لاا تل اق أل تق رحدل ادل ؤأعل 
غ1 ه56 ل ١٠ل‏ ال مغل 1ت قكدلىل 
ادر وان 

قبح السمعى. /'ام 

قبح الظلم. ءا لاا 


ةا 


قبح العقلى. ؟ / 57/ 

قبح العقليّات. ” /4 

قبح الفعل. ” / 40 

قبح القبائح. ؟' / 3لا ٠١١.49 .48 46 ,4١‏ 

قبح القبيح. ” / 38 /الى /اوى 07" 

١15 / 5075060/ ١ قبح الكذِب.‎ 

قبح المعدوم. ؟ / ٠٠١‏ 

قبح شرب الخمر, 4/8/7 

قبلة, ؟ //ا> 

القبيح. 3٠ 747/١‏ 7غ 7 / ٠ل‏ 7ك 1ك 
تل هئ الت لالت ال ل كلل مالل 
للد الى الى ل خض دق اق ؟ى لل 
على لالى ىق لحل كدلى لاحل دل 
ال ل لا ل ال ملل الل 
ل ال 1 1ت 1ل اول 
لين ارين ل و شر وان 

04١ / ” القتلء‎ 

"١/7 4/8/١ القدّحء‎ 

الفُدَر ١/8١183ل.9352184ل‏ لاقل 
ا ل ل 1 التق 
رففة ناهد يق يفف كك لقف كين 
لكل ١كى‏ ملك ” //تل لاقل ؤول 
١50 74‏ 

القَذن 174/1 4ه غ4 ”7 /ئت 1 

المُدرق 179/86/1١‏ ٠100144.1470114أل‏ 
7لا تل الاك خط 93ل اول 


كر 


للخم فى انول اللاي ا 





ا ١‏ 1151611 ل 
ل اف ا ا ا ل 
لال الى الت تت متت تتلى مالكل 
مالل الل الل مالل مر مارت ار 
اي رض يفوي 
ككل بك ل حمل بطل بال باق 
الل ”ا لال عق اه نت مد كلدل 
لال “ال ”ل غ1 هل ههلك 77 لمتكتل 
اك 4ل لا 6ت 74ل كلق 
الى ولا تال الالال م ال ول 
فضي يي وري ري ارو دا 
الل لاق ال انل ول اول لوال 
ل وس م 

717/05١5 7/١ القدرة المعدومة.‎ 

القدرة الموجودة. 5١57/1١‏ 

قدرة مُحدثة, 77/7/1١‏ 

القدم. ا لل ا امف 
ل ل ال ل 
الى تت محم ىم تام امم 

قِدّمِ الأعراضء ١‏ /094 

قدم الجوهرء ١‏ /”/ل 797 

قِدَم الذات» ” / 5760 

قِدم القرآن. " / 570 

قدم الكلام, ؟ / 7/17 

قِدَم الكون. 09/١‏ 

القدين " / 57 


القديم. 6/١‏ تف لام ىه 04 الك /الى 


مكل ال غءل ه١31‏ 5١1ل‏ ١5ل‏ ؤكآل 
”605ل :نل لاو ل 157 0196 77ل 
لشي و اي ا ال ا 
للد اد ا ال اا 5 
غك ١+6ئ‏ لامق ” ١ت‏ م7 75ل 1ل 
نل ا 7م هم 4ه تت كك ال 
ل ا 
اب يي ات افر روي 0 
07 /76017 


القديم الأوّل» ١/مه‏ 
لدي تعروي ووو 


؟'غ ل 015.16.65.18 الال 
غلال ملال كلال 01656١05533196‏ 
مالكل وال لماكل ولتت شخت مات 9 
كل ات ل ال 5711١‏ ال 
كت الى ا لا اا 7 1ل 
ال ا اا 22210 
كدق" ردت ”ىرق 35م ٠ك‏ ال فل 
عق كق ١اكال‏ الكل كاذل نكل الال 
ل 6196ل ١١اكتل 501١52751١5‏ 
1 الال ولاى الالال الات ٠8ت‏ مل 
ار فد ةرور لكر 31 
/ا0” 56094 716 


قديمة, ”11١ 764/١‏ 
اقل ا 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصضة 


القُربء ١‏ / ئلا لالالل 414 417. 00غ 

]١7.4١١/١ القريب.‎ 

المَسَّم " /17” 

الققفصدب 01*8/١‏ 0758 ”7 5ل للا كلل 
لال ولالى ىك الى لق الى الكل 
لذن 

العصود. " / 711 

القضا ١‏ /غ4"” //ا”, ١/6‏ 

قضاء الدّين” / 3٠“‏ 0146144 ٠8ل‏ 
1/1" 

”17/1703649/ ١ القعود‎ 

القلب. ١3//ا7‏ 4 7 / 77 ا تقل لال 
18116 70055 /لاوال 
لان 

قلب الحميقة. ١‏ //0غ 

القلوب. ” /7757 

7١4 / ١ القوابل؛‎ 

القرول. 7557/١‏ ؟ /175 397 797 9و3 
.م 

القول بالاثتين» ” /3”9 ٠غ‏ 

القول فى الألام. ؟ /9"” 

غ٠ا١‎ 31١٠١ / ١ الموّق‎ 

١98/ ١ القوي.‎ 

71١ / 7076٠١ /١ القياس.‎ 

717/73١7 39/ ١ القيام.‎ 

]١60/ ١ القيد.‎ 


ضر 


"41١ .345/ ” الكائن؛‎ 

كارى 75506595754065٠ /١‏ نت تل 
كل “تك ىل 0197 14م 

الكتابة, 377/١‏ 31 79ل لد الل 7 / 
١‏ ل ال ول 1و" 

الكتّبء ”7 / 7601 

غ١7/‎ ١ الكثافة.‎ 

]١17/ ١ الكثيف.‎ 

]غ١؟/‎ ١ الكحلء‎ 

١11.116 / 7 الكذاب.‎ 

الكزذب؛» 770١/١‏ الى 4٠‏ 442487 ؟ى 
ل ل 174ل 176ل لاال 
14ل الل غدل وول حون ١ل‏ الى 
تلض 

الكراهة. 09/١‏ 148701514 74ل لال 
ل ل ”لال ل ل الل ال كل 
كى ككل ملل لكل لال مكل لكل 
الال تلاك حل ول مول مم 

الكراهية, ؟ / 514 78 ١19‏ 

الكنست» 8171١‏ ابا اما بحر 
لمحتس راض 

الكفارات الثلاث فى الأيمان: ” / ٠76‏ 

الكفن ١‏ 00 
نأكة تو 

الكلام 7 ١ل‏ كل لاكتى وكل مكل 
ل ف ف ا ا 


ضة: 


ك5" /اغ” 518 55:4 اول 'اؤل ”ول 
0 م تت مكل كتحي على كلاق 
الى الى الالال الل فلالا وخر ار 
مل امل مال لالرل وى كول وول 
تت اول ملل لدل خالل وول للم 

الكلام المستعملء ” ”5١/‏ 

الكلام المعقول ؟" / 205576 75717 5/7 

الكلام المفيد. " / 517 

الكلام المهملء ” 51١7‏ 

كلام مُحدّث؛ء ؟ / 551 

الكلمةق " / ”7ه /77” 

كمال العقل. ١‏ / ”/ا؟ 

الكنية ١‏ /8وم 

الكوا كك :71/1 

كوكبء ١‏ //الاغ 

الكون, ١‏ / قل ثلا على خض كي 3١‏ ؟لى 
ل شف اضف 1 
ولاق مرق ؟”: /رتى مال 19ل ١ل‏ 
اي الك ان 

لا تتناهئ. 5١/١‏ غ7 71٠‏ 107/7 

لافى مََحَلّ. "70/١‏ 

اللام. ؟' 507/7 

لانهاية ل4 390171١‏ وعم 

”1/ "0709/١ لايتناهئ.‎ 


]١٠١/ ١ لايُعقّل.‎ 


اللبسسء ١‏ / غك كل ؟ / الى 7# طحق 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


7 

اللعنة ارم 

اللذات. ١‏ /غهك ؟” /لاو, سم 

اللذَّىَ ١‏ ةلال وغ ممق ؟ لل لال لق 
0 

١97 / ” اللسان»‎ 

اللطافة, ١‏ / 415718515501 51غ 

١947 ,ا/١‎ / ” اللطف.‎ 

اللغات» ؟ 67/7 3149 74 م3 417؟ 

اللغق ١‏ / ١ك‏ رع بعر كارن لحل ادل 
ا ل ال ل ا 
1 مل ارا رم 

لغة العرب؛ 4507/1١‏ /اا] 

اللغة العربيّةَ ؟' / 3791/0384 11" 

اللفظء ١‏ /لححق ؟ / 07ل غ6 7٠0”‏ 

اللّقب ١‏ / 14ص رون ١ح‏ 01 ”7 /11؟ 

06 ,/4/ ١ اللمسء‎ 

اللون» ١‏ /لالاء خلا ول على لال "ل الل 
اس سل سو ال ا 

لون الدّم ٠١/١‏ 

ألم ”477 

الماضى. ١‏ / 45 46 197 1" 7 / 0ل 
سول برل وول لاا 

١6ا//‎ ” "69/١ المأكول.‎ 

801/١ المأكولات؛‎ 

مالأنهاءة له ره :8ق + را 
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مالايتناهئ. 0745.19١/١‏ 97747 
لل وللل 7 كل لحن وى وول لاملل 
0 

مالا يُعمَل. ”86/١‏ 

مالا يكون.” /1657. ١91١0109108‏ 

المالك. ” 57778857 

المافون ١‏ ار 

مائرئ ولايرئء ١‏ /غغ؛ 

مايرئ ويّرئء ١‏ /غغ] 

المانعء 37181553١ د١ ٠١/١‏ 
لوا اال ”7 لال ا ا ا" 

15587 7559/١ مانع»‎ 

]١١/ ١ ما يُعقل.‎ 

ما يقتضيه الفعل؛ ١‏ / 7014 

١40 0105/ مايكون.؟”‎ 

المباحثة, ” / 71 

المباشن ١‏ //ا1ل 734 ”7 / ال 0 

"1١6019491948 27/٠ / ١ المباشرة؛‎ 

المبالغة. ١‏ /95؟ 

57١/7 المُبَرِسَم‎ 

١/6 /غ4/ال‎ ١ المبصرء‎ 

١7"/ ١ المبصّراتء‎ 

المتجدّد. ” /6غ غنم 

المتجدد الوجود. 71٠/١‏ 

المتحرّك. ١‏ //ا4 ل كول لكي ؟ / اليتق 
ونان 


انف : 


مُتحرذك 757/١‏ 254 ” للا 1041 

مُتحركة. 7/1/1 

مععكن ١‏ نووني مودي ارم 

متحيّزق ١1/غ”‏ 

7/7 / ١ المتذكن‎ 

المتراعى 13677 

الم ةف" م 

المتضاد ١‏ / 3807 /ا/ا" 7 / غ4 غ؟ 

المتضادّات. 2194/١‏ ” / غ7 

متضادذتين. ١‏ /غ59 

١١97/ ” متضادة,‎ 

717/١ متضادّين:‎ 

المتعزَّن ١‏ / */؟ 

المتعلّق: 310/1١‏ 1 7 رمعم 

تتعلق الأمن ١‏ بم 

متغاير, ' /51 

متقدّم الوجود. ١‏ /504 

الستكلي 17 لما ا اا 
7 5510544 /اغ5 554 اول اول 
لاملل ع هلل لاملل لول حول «كلى الكل 
ككل لالح لاق ولاق لال بال شرا 
مل امل أل مل لول وى للم 

591١/ ” متكوّن‎ 

المشمائل 667ل 88 وعم 

١١94/7 متماثلة.‎ 

7/1/١ متمائلين:‎ 





7 3 
و3 المللخص فى اصول الدين / ج ” 
المتمنى. " 7077 المحبّق ” / الال الال “لال هلال على 


٠١ / ”47120197/ ١ المتناهى.‎ 

متولد ١‏ //اول جحل تق للكت كلات, ١‏ / 
4 ملل وى ري لعل ولحل روسل 
كن 

المتولّدات؛ ” /707 لدم 

متولّدة 198/1١‏ 70415 /رع” 

المتليوة ١‏ ا وم 

المجان ١‏ / 0ف" ”عي ااتكك ١لا‏ ” / 7ق 
فل اا اا ا 

المجازات؛ ؟ / 771 

المُجَاوَّرات: 7117/1 

المُجاورات. " / ”5 ”77 00" 

الميعا وو 7 تب ل ا 1 
161١ 89‏ 7”1” 

مجرّد الذات. 5١/١‏ 

المحتون ١‏ ال ا 

المجوسء ؟ / /ا5, 9] 

786/١ مجهول.‎ 

”١١/ "2451١6 / ١ المحاذاة.‎ 

”١/87/ ١ المحاذيات.‎ 

5١١ / ” المحاربة,‎ 

المحال. ١‏ / حت على للال لالارال اراك قال 
لاو 7 اول دول كن 8و3 11" 


المحجوب. ١/١٠غ6‏ 
المفحدث؛ ١‏ /64 هل لاض خض 37 349 


11 لخت 197191١‏ 9516ل 
لا ل الى لأس على وول لال 
0 سكن رض كرو كرو حكن 
لمن الل ل امحل لق ”7 لل 
ملل لاق طرق أن حم كت كلت الا لل 
كل لى ؟لى “الى زفق مى لكل أحى 
و 1ض دض ارس 

المحدث» 191١1175 2011١49/ ١‏ ”ول 
عدي حكدحى وخ لل ؟ للق فق 
1م 

المحدّئات» ١‏ /تكف 11ل لانت ١ا"‏ ”7 / 
ف ا كي لمكن 

٠١6 / ١ مُحدِث العالم‎ 

مُحدّنة, ١‏ /لالضى غ70 77164 تلاق 3894 ” / 


١ا//‎ 9 


الكاحبين 1 ١57‏ 
الممحسن. ؟ 17/821577" ف 
المشتتات: ؟ نا 


المئحكم. اال "ل لماكل 
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المُحكّم مِن الأفعال. ” / ١١0‏ 

المَحَل. ١‏ /خفض 11701141011١089‏ 8ؤلك 
على 1 كل وى لول اول وى 
كل لاك كل تباى ارال ات وى 
مال تك ال حب ابل اا ارال 
مم لالم فلل ون لول ١لقى‏ الاق 
غ ”ا افئ هوئ؛ 221٠١‏ "' /اث“لم لال ال 
/ا١‏ 11 اول غ16 100 ته ل الال 
1419 4ل تل الى ال 
مر لا كل الى الى ااا تقل 
ال ال اتدل الل وغل 
نان 

المُحيل. ؟ /71” 

مخاطب؛ ” / 179 

١958.797/ ١ المخالف.‎ 

المخالفة؛ ١‏ /1” الا 11/5 

مُخبر. ١/ه:غ5‏ ٠١ه”‏ ١و"‏ ” /لاءكل لال 
غ085" 

المخبّرات. ” /56017 

المختان 7197/١‏ تال وخ ا م 

١66/ ” المختلف.‎ 

”١1/ ١ المختلفة.‎ 

١18١/ ” مُخصّص.‎ 

١١١/7 المخصوص.‎ 

مخلوق. ” /غ/3717 8.0/8 

٠١7/ " المخلوقات.‎ 


ك2 


المدافعق" / 5١١‏ 
المدح. "58/١‏ امكل 5ق ؟ //ر ال ال 
غغ كلل ولا 17ل اك ل الل م 
المدرّك ١‏ /لاف 57ل هتل لال الال 
كلال الال الكل لاوكلى الكثل اقل لاحل 
4غ 5١ 45٠١‏ ”45 407455 مق 
كودة " /كاى ”دل ؤهل "لل الل 

4 اما 

المدرك. ١‏ ملاف 8ل 15٠6‏ ١1ل‏ الكل 
61ل“ ربكل الال ولال الال الل ول 
كل 5 /ا١ت,‏ وعث غ الل الكل مكل 
ككل +56 555 " /ركاى ١6ل‏ كدلل 
5455١195١‏ 

المدرّكات. 015750109/١‏ 59ل ملال الال 
58٠‏ 525 58550 507 الات أول 
25١655 45٠١ 21١95 595١ 5‏ 5ق 
”افع 0وغ "” / الل فى لاق ١٠6ل‏ لاول 
5771١ 8‏ 

مدركة ” /71” 

المدّعى. 7 7/8/4 

١ 1/1١ المدلول‎ 

]١١ 17١/١ المذاهب.‎ 

المذاهب الباطلة. ١‏ 557/7 

المَذهب. ؟” 508079482017١7‏ 


المَرنى. ١‏ / 6غ 0١‏ 
المَرئيّات. ١‏ / غلال اق 4ق 444 407 


4 


١ 1١ 
”4ك 40ل 7ل لاحل وى‎ / ١ المراد‎ 
لل 4ك 7 لل ول لول اقل‎ 
ل ا ا‎ 

اا ل سي نان 
المرادات. ؟ / 1ل 47ل هلل لاك 7 
مربوب. ؟7 / 348247 30 غ8١٠‏ 

اورفو ١17‏ 
المريدب 078/١‏ ٠4ل‏ ١ل‏ الل لل 
غال علرل كخل خخال ك1كك أل 
ات ادل ول وال وى ل أل 
ل ل 0 
ل للخ 1 ول 
0 107 7ه ل لاه كل هك ٠5ل‏ ككل 
“تل /متل تل فلال لالال لحل كلل 
امل نل مال تال 19ل 7و لتقل 

الى حل لل عل م 

؟”070198200118.5١8/‎ 1١ المريض.‎ 

المزاج. ” ١غ‏ 

586/١ مزيّة,‎ 

مسألة. ١‏ /76غ] 

المستّّب ١/6ل‏ 5315.84 0ه ١٠5ل‏ 
تدة ا ل ل 0 1 ل 
ال اول اول ووم 

المسبيّات,. ” / 707 

7١17 373٠0١7 44/ 70594٠0 / ١ المستحق.‎ 


لشن :قن امنو ل القنة /ح ” 


المُستَحِقٌ للعقاب». ” / ١57‏ 

/ 7.410.787 551١ 375١ / ١ المستحيل.‎ 
1 

المنتفوى ١‏ ا ار 

المستقبّل 48/١‏ 306 77801947 لل 


ل ل ل 

المستقبلة, ؟ / ١184168‏ 

المسن وو 1 

المسموع, ؟ /3775170 747746 731 
141" 


العستوعات ا 
المسىء. ؟ / 7 رض 


المشاركق 017١/١‏ 7 الل كل ل 11 
مشاهد. ”6٠١/١‏ 

غ٠٠١/‎ ١ المشاهداتء‎ 

المشاهدة؛ ١‏ / 7غ 

851/١ المُشْبّه‎ 

المشتن. ١‏ / تل لاقل قل ”7/1 1017 


المشنية: ١‏ /غةغ؛ ؟ رول ١8٠١‏ 
المشتّهى. ” / 437 108 79 


الممشرق؛ ١‏ / ”لال /ا/” 
المشروب. ١617/ "0094/١‏ 
المشروباتء. ١‏ //7601 

مشروط.ء١/014848”‏ /؟97١‏ 
المشقّة ” / 777 
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7١17/ ” المشْبّة.‎ 

مشيّة الله ” /7 

78/777١ /١ المُصاكة‎ 

المصالح. ؟ / 77.7١‏ 14 

المصحح. 5٠١/١‏ لظتل 774 :نل وول 
لابكم لوس اول لاع لاوش اكك ”7 / 
د ل ا ان 

المصروع. ؟ / 517207140 

المضلحة 15/9 

54/١ المضاد‎ 

المضان ١‏ /94غ5”؟ 3”6٠‏ ١و‏ 307 ؟” / 3غ 
ل ل لاست ل 

المضورق 030١/١‏ 4ه” الاك ”رك 7 / 
ل ا م 


٠١6 157/ ” 3357/١ المضطر‎ 

المطيع؛ ؟ ٠١17‏ 

المظنون. ١‏ /9غ8] 

المعارّضات. " / 57/71 

المعاصى. ؟ / 0١9‏ 3707 706 708 11ل 
1 

5٠١ / ” المعاندة,‎ 

المعانى. ١‏ / كلاء 0144 016775 685ل ؤال 
١ل‏ زول وول لكل مكل لل وى 
بدك كك وي 0 أض ل لشرخن لكر 1 فا 
مال لا الم الم اا ل ال 
الال مالل 6و" ااح ل لاحك ” / الل 


يش 


١‏ لال ١ل‏ لول 75ل لكل كل 
50455458541545 الال ارال 
575945951١ 05959١ 49‏ 

المعانى الحالة: ١‏ / ”مم 

١59٠ / ١ المعانى القديمة,‎ 

المعانى المحدّثة؛ ١‏ /4/ 

المعبود " / 7" 

١5/8 / ” المعتبّن‎ 


المعتقّد ١‏ / الال الال م« ا 14 

معتقد ١‏ / الال 9د اوثل ” / 0194 14ل 
حل 

1/87 / ”449/ ١ المعتقداتء‎ 

”53:117/ 50507 / ١ المعجز.‎ 

المعجزات. ؟ / 50021١6‏ 76 

المعدوم ١‏ /ثلاى غل 1377 4ن علا 
لا الى على الى الى لل برل 
موى لاوكلى مالل 0ك ” / ول أق 
9ل“ لل :لل ”01١ 3٠+‏ 

المتعدوعات: ١‏ رقء 8 الل ا كال 
9غ ١٠6غ6.‏ ”607 

717 / ” 5511/5608 56056.08/١ معدومة‎ 

المعدة. ١‏ /لاهة”7 70/8 

المعرفة, ١‏ //ا5] 

فعرئة اللتفالية ؟ قير 

٠١801١١ / ” المعصيق‎ 

المعقول .7075/١‏ 3/8 583 7 ال 


2 


كر مكل تكى للك تم 
المعقول المسموع. 7 / 511 
المعقولة. " 50١/‏ 

١ العلن:؟‎ 


المعلول. ١‏ /الل 3770 778 ٠ق‏ ؟ / 150 
ككل كلمل ماما 

المعلوم. ١‏ /لاهك“ 7١‏ 5ل لل ول 
4ع" _ 5وكل كل نكل امت كل 
تل ولتق 1 4ن "” / و3 اال 
8 رول كل غخل هنكل ملل ١060‏ 

المعلومات. 7504/1١‏ الال "الال 6/ال, 
ا ا ات ال ال ال كل 
كل تل ل 3751 454 407 
ل ا ارون 


المعلوم الواحد. 777/١‏ 

المعلوم ضرورة. ؟ /1.01١/‏ 

معلومٌ ضرورةٌ ]1:40/706١/١‏ 

معلوم واحد. ١‏ /715 

المع 1171 ا ا خا كل 
كل اكى ١ل‏ الس وا لل اال 
كلاق حكل ”1 غم تل ككل لال 
ل 1ل لاك الى 1ل اك ارق 
9 14" 

معنيان متماثلان. ١‏ /947” 

معنيان مختلفان. ١‏ /5”917 


معنئ قديمء 57٠١/١‏ 


الملكمن فى اضؤل:الدين اج 5 


المُْتَم. 4/١‏ ء* 


المَغرب» ١‏ / “لا /الار 
المفارقات. 7١9 71/8/1١‏ 
المفارقة 884/1١‏ نمم 
المفاسدك " /44 
المفتصد. " /7717 
مفعول ؟” / ١17‏ 

مفعول فيه " / 75/6 
مفكن ”7 / 5080119 


المفلوج. ؟ / 751 77 
المقابل» ١‏ / 7 8 6ع 0 


7/١ المقابلة.‎ 

غ6١‎ 56٠ 87 /غ‎ ١ المقابلة.‎ 

ا الى ود يا نا 
ل ل م 
ا ا لي 
ل هال الى رجن إلى لل لكل 
ل ا 4 ا اك كن 
ا 00 

اللنقتفي م 

١٠7١/ ١ المقتضيات,‎ 

١// ” المقذَّن‎ 

المقدون ١‏ / "لال الال 7787170195 
“لال مار تل وى لجن اك ول 
وس بل عور لق ونوك ” كل 
ار 0 ل سيف ا 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصضة 


حل الل ٠١‏ لكشتل وك كتى 
الي لي سي سي رن لذن 
1م 

المقدورات؛ 377/١‏ غلاى ملا درل 
تمن لل كك وعل ١‏ رحن لال وى 
لس 

”/١/ 747٠ / ١ المكان.‎ 

7418 4١ / ” المكتسب»‎ 

]غ/١/‎ ١ المكروه.‎ 


المكلّف ”/180737/7.؟ 


مكلّم. ” / 7017 

٠٠١ / " المكوّنات.‎ 

7/١/١ الملتّبس.‎ 

الملتَذء 01/6/١١‏ 9م 

"٠٠١ 7١4/530136١071١ املك‎ 

الملك؛. ؟” / 07195 سم 

المماثلة ١‏ / *1 ” / 7و 

المماسّق ١/94١اى‏ "را 5 .11١9/‏ 8 ةا 

”67”7/ ١ المَمالك.‎ 

الممانع؛ ؟ / 7" 

الممدوح. "1/١‏ 60غغ4. 2غ 

مملوك. 347/7 عق سم 

37819177 1” 3554 177/١ الممنوع.‎ 
١/9 

”07/ ١ المنازل.‎ 

المناظرة, ‏ / 3753133١‏ 1م 


رذ 





المنافع. 36٠ 314 / ١‏ 3067 361 111/7 
فاو ان اوم 

المنافع الدنيائيّة. ؟ 7 ١77‏ 

المنافع الدينيّة. ؟ / ١7‏ 

7/5” / ١ المُنافى.‎ 

58077٠ / ١ المُنتفى.‎ 

مُتَرّل * / 77 

النطلون 1 

المنع 157/١‏ ١7ل‏ مل لاحك 7 / ال 
تاياي مظان 

مُنعِم. ” //717 

57٠١/١ المنفرد.‎ 

"07/724487 .3١١/ ١ المنفعة,‎ 

57١6 / " المنكر.‎ 

الموات 0ه 

المواضعة ” /لالال 7733101 71٠‏ 1غ1” 

المواضّعة المُبتّدأَة الناقلة. ١‏ / 7٠غ‏ 

الموانع. 35١ / ١‏ 010597071470150 
ا ل 0 
كك 1ك ١٠ك‏ وكالى حزكل *ضكل ”7 / 
ل سفت ون ين 

الموت. 69/1١‏ لال ال ”7 /؟ 

الموتئ. ١‏ / 776 /1”اغ 

الموّئّن ١‏ / ١4ل‏ أل 6ل تمل لكل 
ملل ول لول ولاكل لاحل 09 17 / 
كى ول لي الى كلى على تق حجل 


غ5 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 





ل ل 
ل 

مؤت 79/١‏ لال ؟ لض وى ١و١‏ 

الور و 1 

الموجب. 741/4١ 39714 67/ ١‏ 33/4 
روس لوس ووس اوسن 7 ال اتا تق 
0 

الموخب ١‏ الك ب 

81 للا١١‎ 7050/١ موجد‎ 

الموجود 7/١‏ 4لا 33784٠‏ 514ل الال 
لكل لت كىن لسر ع ولق 1 / 
ع اما اال 
1 

407 445 547 7١ / ١ الموجودات؛‎ 
غ١‎ 

موجودا لذاتف 1171م 

موعف و ا ا رم 

الموضوت ١‏ ال 

مُوَلّد '؟ ١1١9/‏ 

7797/1١ المّؤلْفء‎ 

مؤلّف. ١‏ /ه“ل لاوم 

١137/35 المول‎ 

الج ةم 

المكت 71 ار ا 

النائم 3١1/305 ١‏ 0109 ؟ / الل لالا لل 
7ل 6غ 10ل ا /الاعل ممم 


النان ؟ / ٠5ت‏ ١ك‏ لىرف فت همل م 

١6١ 356 / "3707/١ ناظن‎ 

ناف ” / اك وم 

ناقة الل ” //اه 

١7 التنات:1‎ 

النبوّة. ؟ /048 

النبىء 7 3317م 

١8/7 التذائ‎ 

٠١3٠01494 7/ الندسب»”‎ 

النّدّم ؟ ١77/7‏ 

الموى ا 

النضارة. ١‏ //51غ 

النظى 44/١‏ 57ل 307 0ل اول اول 
كل الى رول اتن تل لتق تق 
كل الال الاق ولاق ” فى اال 
رفن الك كن الكل 

اللعت ةم 

النْعَم ١‏ / "لاغ 

النْعَم المتخصوصة: ؟ /55 

التعمق 40١/١‏ 17474/ 2837777 الى 
اه لال ملل دل حون أكل مم 

التفار ١‏ /ملال وغل امثلل وولل دولل 


7 " / اال ل11ى كه 0 /اة ١‏ 


51١5.506 / ١ النفخ.‎ 
١514 / ١ الثفرة.‎ 


النفس. 51/١‏ الا 55520191198 كآلال 


فهرس المصطلحات و الألفاظ الخاصّة 


الال لال الل لال الل روسل لال 
الال 7 تت عل اك تمل كول 
١ل‏ انل “انل زول لاول رول 
لل يك ل ف ل 

النْفسء ” //77” 

التّفع. ١‏ / «وى ”هل 7 /ال ١ل‏ كل حلم 
ل ال لال ال لل الال 
الول ١6١‏ 

١77 / ” التّفْلء‎ 

النفور. ” /.0مم 

النفىء 15520755/١‏ هلال /741. 019 


دل ل 25545604155951١‏ ٠غ‏ 
١غ‏ "5غ 44146 ”26 لالاغ ” / 
لي ا ا ف دن 

نفى السّنة والنُومء ١‏ /0غ4 

نفى الشبيه و الولد و الصاحبة ١‏ / 414 

نفى الصاحبة والولد. ١‏ /7غغ] 

نفى القِدم. ” / 5/8٠١‏ 

504 .186/ "187 41١٠/١ النتقصء‎ 

١٠7/8 / " النمقصان.‎ 


النتفض. ١‏ / 507 /5/1 
نقيض الشرط. 77١/١‏ 
النوافل. ” / ١571531017٠0‏ 
النور ” / 47.4١ 5٠‏ 3.406] 
النوع.” / 547 550 

٠١9 .308/ 1١ الثُوم.‎ 


غ١‎ 


344 37.47.40 57.47.4١ / النهى. ؟”‎ 
"1755٠١0 5١2 آاىل‎ ٠ 

الواجب. ١‏ / 0لا 14 ١٠1ك.”‏ / ال ا 
الي ا لا ل 0 
حرضرة نان 

الواجبات؛ ” / 71/8709 

الو اتات لم1 

واجب الوجود. ٠١١/١‏ 

الواحد 599/١‏ /ا59 ؟ / 01١‏ 48ؤل اكل 
30> 

الواجوب. ١‏ / ١٠ل‏ ١ل‏ “الى /االى وال 
ا كت 09 ١٠ل‏ لال 
ال ل ل ليت ير نارون 

وتعوت الو اتش ااه 

وجوب وقوع الفعلء ٠١/١‏ 

الوجود. ١‏ / الى "لت رت الى تل لال هلل 
كلى غأق أل ١5ل‏ ”55ل 5أل الال 
ارال لالالى امل شخن 1خ كل خلال غأقل 
5601557751 ات 504 الال يرل 
30 لدلل لل ككل الال 
1 ال لت ال ا 1116ل 
ا اا اا تا 51 7١7‏ لاولق 
كن ”ىت 05 ١٠ل‏ كلل لاللى شه "الى 
اق 17ل كل 1 لل 7٠١‏ 11ل 


570 


١/١/١ وجودالجوهر.‎ 


"غغ 


وجود الضدينء ؟ /4 

وجود القديم. ١‏ //ا/ 

الوجود المطلق» 7 /776 

الوططية ٠:‏ ةا 

الوجوه المخصوصة, 544/١‏ 

الوجىف ١/١5.401٠١غ‏ 

3/371 771/1١ الوصف.‎ 

الوضعء ؟ / 5/4 

غغ١/‎ ١ الوعد.‎ 

8082914 / ١ الوفاق.‎ 

الوقتء ” / 31077 غ364 068 ١5ل‏ الل 
١‏ 

5١7/ 5007/١ الوقوع.‎ 

وقوع الفعل ٠١7/١‏ 

وقوع الفعل محكّماً. ٠١/١‏ 

وقوع مايريده أهل الجنّة. ٠١١/١‏ 

الول ؟ /ل/اه. 31 


ولَئٌ المؤمنين؛ 5 / ١‏ 


الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


٠١79 / ” إلى‎ 

البوات رم 

/٠١/ ١ الهَيئة‎ 

القِيولىء 79/١‏ 7/4 7 / > 
هيولئ قديمة. ” /51 
المتوش ةق 73 

لعب 177 

غ٠”‎ 42٠01١/1١ التَد‎ 

اليسار. ١‏ //ا0” 

اللقين؟ ١‏ أ م 
اليمينء ١‏ /لا0”, 7 //711 718 
أمر. ” / ١86‏ 

أل الأهاج ١8‏ 
إيجاب» ” ١19/‏ 

إيجاب الحال» ” / 774 
إيجاد. ١1+٠١ / ١‏ 
إيمان» " ٠١9/‏ 


)07) 
فهرس مصادر التحقيق 


.١‏ أبكار الأفكار. سيف الدين الآمدي (177ه)), تحقيق: أحمد محمّد المهدي. القاهرة: دار 
الكتب الوثائق القومية: 7١٠٠م.‏ 

. إشراق اللاهوت. سيّد عميد الدين عبيدلي (04/ه). تصحيح: على أكبر ضيائي. طهران: 
دراك مكتويب ارثا 

". إصلاح تهذيب المنطق. يحيى بن على الخطيب البغدادي, بيروت: مكتبة لبنان, ناشرون. 
اه ْ 

؛. أعيان الشيعة, السيّد محسن الأمين. حققه و أخرجه: حسن الأمين» بيروت: دار المعارف 
للمطبوعات. 

. الإرادة. محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (م 4١1‏ ق): قم: 
المؤتمر العالمى بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد, ١417‏ ق. 

3 الأآراء والديانات: أبو محمد خسن بن موسى النوبختى. 

/. الإصابة فى تمييز الصحابة, أحمد بن على بن محمّد بن حَجّر الشافعي العسقلاني (ابن 
حجر) (م 807ه). تحقيق: ولى عارف. بيروت: دار الفكر, 107١ه.‏ 

8. الأعلام. خير الدين الزركلى (م ١4٠١‏ ه). مصر: المطبعة العربية. 17/7ه. 

4. الاقتصاد فى ما يتعلق بالاعتقاد. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى (170ه). 
لغرووت: 57 


23ظ2 الملخص فلن اول الدين اج "> 


.٠‏ الأمالي. الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمَي 
(1ه) تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة مؤسّسة الح تمرك اللداضة و لشفو 
ووتيخ لبكة نت الجتايات الطيعة الور لاله ْ 

.١‏ الأمالى (غررالفرائد ودررالقلائد ) الشريف المرتضى على بن حسين الموسوي البغدادي 
تعر ضيه غك الباق ادال كيج امقر السيّد بد رالدين النعساني الحلبي. 
قم: مكتبة السيّد المرعشيء "107١ه.‏ 

”. الاتتصار مما انفردت به الإماميّة: الشريف أبو القاسم على بن الطاهر أبى أحمد الحسين (00" 
مقطو وبع مواتنية اشر ساس 110 اه ْ 

. انوار الملكوت فى شرح الياقوت. أبى منصور الحسن بن يوسف الحلى (م""لاق), 
بجت ويج ة لحي :ا سداق قد االحتريلت القر ين 101 

4". أوائل المقالات. محمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) 
(م 41 ق)» تحقيق: إبراهيم الأنصاريء قم : المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ 
المفيان 1111 ق: 

6 اباب الخادى عفنو الحمن بق ترسف الحلى (7-75١لاق),‏ شرح: الفاضل المقداد. 
طهران: و المطالعات الاسلاميّة. .17١16‏ 

7. بغية الطلب فى تاريخ حلب الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبى جرادة المعروف 
بابن العديم. تحقيق: د. سهيل زكارةبيرؤت: ذار الفكر: 

. تاج العروس من جواهر القاموس., السيّد محمّد المرتضى بن محمّد الحسيني الزّبيدي 
(م 16 ق )»: تحقيق: على شيري . بيروت: دا رالفكرء الطبعة الأول» ١814‏ ق. 

قارف اشر (نارية ا اأمه راموك ) لوكة در و اروك سر عر الوق را 1 سروف 
مؤْسّسة الأعلمى للمطبوعات: الطبعة الرابعة 1827/15٠1‏ م. 

4. تأريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (4117 ه). القاهرة: مطبعة السعادة. 
4 ه. ْ 

"٠‏ التبيان فى تفسير القرآن, أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (م 17 ه)ء تحقيق : أحمد 
حبيب قصير العاملى , مكتب الإعلام الإسلامي » الطبعة الأولئ؛ :18 ه. 


فهرس مصادر التحقيق 6ط 

١‏ التذكرة الحمدونيّة. ابن حمدون محمّد بن الحسن بن محمّد بن على (017 ه). تحقيق: 
العسنان تقاسس وزكر عات + بمرووك ةدا وساف الطيفة الأرلن يكقة اه 

1. تصحيح اعتقادات الإماميّة: أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ 
المفيد (م ٠‏ ؛أق): تحقيق: حسين الد ركاهى. بيروت: دار المفيد. الطبعة الثانية. ١4١4‏ ق. 

"" التعليق, قطب الدين محمد بن الحسن المُقري النيسابوري. تحقيق: د. محمود يزدي مطلق 
(القاف )مكنيد الجائعة الرضوزة للختو الاسلامئة الفليعة الأول 4117 اه 

5". تفسير البغوى (معالم التنزيل )» أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي (م 17١0ه).‏ 
مجع كلد عينة الاستيرن القات ورد ويف :3از( مدر قله لطي الفالقة ا الى 

0. تفسير السمرقندى المسمى بحر العلوم, أبو النضر محمّد بن مسعود السلمي السمرقندي 
(العيّاشي) (م “7ق )» تحقيق : مسعود مطرجى المحلاتي , بيروت: دار الفكر. طهران: 
المكتبة العلميّة : الطبعة الأولى 1/٠‏ ش . 

تفسير السمعانى, منصور بن محمد بن عبد الجبّار بن أحمد التميمى السمعانى (84؛ ه). 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عبّاس بن غنيم, الرياض: دار الوطن؛ الطبعة الأولى. 
1ه/9917ام. 

/. تفسير التسفى » أبو البركات عبد اللّه بن أحمد النسفي (م /67707 ه)ء بيروت: دا رالفكر. 

تفسير الواحدى. أبو الحسن الواحدي (م 178 ه). تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 
بيروت :لفك الطيدة الأر لي ااانه 

4. تقريب المعارف. أبو الصلاح تقىَ بن نجم الحلبي (م لاؤأأق)» تحقيق: فارس الحسّون 
17 ؤاق. 

.٠‏ تلخيص المحصّل. محمّد بن محمّد نصير الدين الطوسى (م 7ق بيروت: دار الكتب 
العربى. 4١1١ق.‏ 

انا ميونت ا عبرو تعاب غباةاللدية كدي شذاائة 155 تشنيى: مسطفن بد 


أحمد العلوي و محمّد عبد الكبير البكري. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الاسلاميّة ١781/‏ ه. 


١غ‏ التلخضن فى اضؤل ليق /ج " 


تمهيد الأصول فى علم الكلام. شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (1710ه). 
ا اله مشكاة الدينى. طهران: جامعة طهران. 1717١اش.‏ 

7. تنزيه الأنبياء والآئمّة عليهم السلام. علم الهدى على بن الحسين الموسوي الشريف 
المرتضى (477ه). قم: منشورات الشريف الرضئ. 

4" التوحيد, أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه المعروف بالشيخ الصدوق (م 
١ه‏ ). تحقيق : السيّد هاشم الحسينى , قم: مؤسّسة النشر الإسلامي . 

0. تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (م ١77ه),‏ تحقيق: عبد السلام ها رون 
مصر: دار القوميّة العربيق 17/214ه/ 1974 م. 

“". الثقات, محمّد بن حبان التميمى (م 1204ه)؛ تحقيق و نشر: مؤْسّسة الكتب الثقافيّة, 
اليف ءالع 

جمهرة اللغة. أبو بكر محمّد بن الحسن بن د ريد الأزدي (١77ه)»‏ تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي» بيروت: دار العلم للملايين: الطبعة الأولئ: 14/1 م. 

” الحدود. محمّد بن الحسن المقري النيشابوريء. تحقيق: د. محمود يزدي مطلق (فاضل»». 
قم: مؤسسة الامام الصادق عليه السلام» الطبعة الأولى»» 4١5‏ اق. 

4 الخطط. على بن أحمد المقريزي. لبنان: مكتبة إحياء العلوم؛ /1777ه. 

..٠‏ ديوان الأعشى. ميمون بن قيس الأعشىء بيروت: دار صادر, 19914م. 

١؛.‏ ديوان أبو الطيّب المتنبى بشرح أبى البقاء العكبرى المسمى بالتبيان فى شرح الديوان أحمد 
عي اندي القلع لامكل ومطعة قطني الال الخلروي ” 

"4 . ديوان جميل بثينة» شرح و مراجعة و تقديم: عبد المجيط زراقط. بيروت: دار و مكتبة 
الهلال. 877١ه.‏ 

7 ندرواة تهتريق أ سلطن تشمرية انى: كلم انسرؤفة :ذا باالجعرفة 7ه 

غ؛. ديوان عامر بن الطفيل؛ محمّد بن قاسم ابن الأنباري» بيروت: دار الجيل: 7١4١ه.‏ 

4؛. الذخيرة فى علم الكلام, الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسوي (17 
لودو عبة ا لاقن سكي الطيعة الول ١ق.‏ 


فهرس مصادر التحفيق اع 


1 الذريعة إلى أصول القتريعة الخريق التتر فى أبو الثاني علرمين الحسين الموسوض :15 
ه). تحقيق: أبو القاسم كرجىي. طهران: منشورات جامعة طهران: 147 ش. 

. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. العلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني (1789 ه). بيروت: دار 
الأضواء. الطبعة الثالئة ١8٠7"‏ ه. 

8. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار, أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري (م 078 ه). تحقيق 
سليم النعيمي. قم : منشورات الرضئ , الطبعة الأولئ. ١510‏ ه. 

4.. رسائل الشريف المرتضى. الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين الموسوي (5] 
ه). تحقيق : السيّد مهدي الرجائي: تقديم: السبّد أحمد الحسيى الأشكوري: قم:داز 
القرآن الكريم: الطبعة الأولى, 1400 ه. ْ 

و« ارما فج عمتري ا لضي المعروف ادي الطونين (م غه). 

افزرياقي النقناء وبعاض النسلكه السورراعيه الله الاصفياين الأفندي, تحقيق: السيّد أحمد 
الحسيني, قم: مكتبة السيّد المرعشى النجفىء 4١١‏ اق. 

اقيم الفضائخة :ل ميو ان دمي كينا اندرو يي انعو و ملعتي الى 
بيروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية, 407 ١ه‏ 1987١م.‏ ش 1 

07. السئن الكبرى. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (107ه). تحقيق: عبد الغفار 
مليكان تدا ري وس سس كروي مرو كارو ا رزاكعب الملفكة الطيفة الأرلو قا 
هم 1941م 

54 سير أعلام النبلاء: أبو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبئ (م 144ه): تحقيق: تعيب 
روط وف وز كين إل رسال اللي العا ةك ال 

وقرالقائل فى اميك الددرة أ بو المقاككن العررى» وميد |[ لاسيدو وه من مهن اق 
ذاوالككي لعل 4ام. ش 1 

1ه شرح الأخبار في ددا الأطهار, ا و ا 0 


لبي كن 


غ2 تصن كن امول الدين / ج ” 

0. شرح الأساس الكبير. شفاء صدور الناس بشرح الأساس. أحمد بن محمّد الشرفى صنعاء: 
دار الحكمة اليمانية. ١41١ه. ١‏ 

8. شرح الأصول الخمسة, أحمد بن عبد الجبار الهمداني (م 410ه). تحقيق: عبد الكريم بن 
محمد عثمان. العاهرة: مكتبة وهبة. 17815ه. 

4 شرح المقاصد, مسعود بن عمر التفتازاني (م ١4لاق‏ ), تحقيق : عبد الرحمن عميرة. 
باكستان ذا المغارف التعمانية الطحة الأولى 81 1 هلاق 

قرح المنطومة: اهادي التسووارى (200؟الم)ا تصحيع و غليق:آبة الل جسن زاده 
آملى. طهران: نشر ناب. .١717/4-1759‏ 

.1١‏ شرح المواقف, على بن محمّد الجرجانى (م 17١8ه).؛‏ قم : دار الكتب العلمية. 

7. شرح جمل العلم والعمل؛ السيد المرتضى على بن الحسين علم الهدى (م 177 ه)ء 
تحقيق : كاظم مدير شانجي . مشهد : جامعة مشهد, 1707 ش . 

”. شرح نهج البلاغة. عبد الحميد ابحق اسن الحديد المعتزلى (م 107ه): تحقيق: محمّد 
أبوالفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربيّة الطبعة الأولى. ١ه‏ / 1409م. 

4". شعر زهير بن أبى سُلُمئء الأعلم الشنتمريء شرح: فخر الدين قباوه. دمشق: دار الفكر 
م ١‏ 

34 لقف الشنيخ الرقيس انق سينا (11712نه)تحقيق و دشر وسكية ارةاللةالمرضدى رلا قي 

7. شمس العلوم ودواء الكلام العرب عن الكلوم؛ نشوان بن سعيد الحمْيري اليمني (م 0177ه). 
تحقيق: حسين بن عبد الله العمري, و مطهّر بن على الأرياني» و يوسف محمّد عبد الله 
بيروت: دار الفكر. 1149م. 

1. شوارق الإلهام. عبد الررّاق بن على اللاهيجي (م لالاق)» تحقيق: أكبر الأسدي على زاده. 
قم: مؤْسّسة الإمام الصادق عليه السلام» 11/84١ش.‏ 

. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة » إسماعيل بن حمّاد الجوهري (177-"1917ه), تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار, بيروت: دار العلم للملايين» [بالأفست عن طبعة القاهرة» سنة 
ه/01١‏ م ]. 


9 صحيح البخارى. أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي (107ه). بيروت: دار 
الفكر للطاعة و الشرو الترزيي انث 14/11 

٠‏ الطبقات الشافعيّة. ابن قاضى شهبة الدمشقى (801-11/4ه). تحقيق: حافظ عبد العليم خان 
وعبد الله أنيس الطباع؛ بيروت: عالم الكتب. 1401١ه.‏ 

.١‏ شرح العيون, (في ضمن كتاب: طبقات المعتزلة). المحسن بن محمد بن كرامة الحاكم 
الحفيتي خف ول أن الس ترمو النااو العرتييية للضي الحوافية المملاسية الوط 
للكتاب. 9/1/١501‏ 1م 

"/. طبقات المعتزلة, أحمد بن يحيى بن المرتضى, بيروت: دار المنتظر. //19م. 

. العين . أبو عبد الرحهن الخليل بن أحمد الفراهيدي (م ١70‏ ه), تحقيق: مهدي 
المخزومي. إبراهيم السامرائىي , قم : دار الهجرة. الطبعة الثانية, ١409‏ ه. 

4 غنية النزوع إلى علمى الأصول والفروع: اعرد عار بن رعيره خاي 2137 0/6 
ها تحقيق: انرا هيم البهادري: مؤسّسة الإمام الضادق عليه السلام: الطبعة الأولى» 7ه 

0. فتح القدير. محمّد بن على الشوكانى (م ٠1705ه)ء‏ تحقيق و نشر: عالم الكتب. 

#ااقرائدالأمتولالشيع دريف الأنضبارق قل الع اميدق لبه صقي كرات 
الشيخ الأعظم. مجمع الفكر الإسلاميء الطبعة الأولى: 4 ه. 

الفرق بين الفرق. ابو منصور عبد القاهر البغدادي. القاهرة. بى تا. 

8 الفروق اللغوية, أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (م 146 ه): قم : مؤسّسة النشر 
الاسلامى ء الطبعة الأولى: 1417ه. 

4 فرهنك جامع فرق اسلامى. سيد حسن روحانى. سيد حسن خمينى. تهران: بامداد كتاب. 
4 

٠‏ الفصول المختارة. الشيخ المفيد. تحقيق: مجموعة من المحققين؛ بيروت: دار المفيد. 
لان 
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7 الفهرست. أبو الفرج محمّد بن أبى يعقوب إسحاق النديم (م 478ه). تحقيق: رضا تجدّد. 
ليرا القليعة الا وؤلي: 

فهرست (رجال ) النجاشئ, أبو العباس أحمد بن على النجاشي الأسدي, تحقيق: آية الله 
اليك هوم التبيرق جاتو قم: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين. 
الطبعة الثامنة, /471١ه.‏ 

5 القاموس المحيط. مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيرو ز آبادي (1/79-/1١8/ه).‏ بيروت: دار 
الكتب العلميّة 6١4١ه.‏ 

الكامل فى الاستقصاء فيما بلغنا فى كلام القدماء. مختار بن محمود العجالى, القاهرة: 
المجلين الأعلى للشؤون الاسلاميّة 1ه 

7 الكتاب. عمرو بن عثمان سيبويه؛ القاهرة: مكتبة الخانجىء الطبعة الثالثة, /45١ه.‏ 

// مجلة كتاب شيعة. تصدر عن مؤسسة تراث الشيعة - قم المقدسة. العدد المزدوج 4-٠‏ 
(علاه خا ضن بالفية التبريك الجر تي )ننيتة 1167 شن 

8 الكراجكى. جعفر المهاجر, قم: مؤسسة تراث الشيعة. 

4. كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر الحلى 
(م العا سيق انث ابراهبى الموسوى الرفتحاتى قو باتتكا رات التكويرى: الطديدة 
الرابعة» ١77/“‏ ش . 

. الكشف والبيان (تفسير التعلبى ). أبو إسحاق أحمد بن محمّد المعروف بالثعلبي (م 
ال لتقي ابر تحكادى اشر وه هروك نار عاد الراك عرص ااه 

كنز الفوائد الشيخ أبو الفتح محمد بن على الكراجكيء تحقيق: عبد اللّه نعمة؛ قم: 
مدتنورات داو لتتغائر الطعة الأول 14كاق: 

7. لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري (170- 
١م‏ ). قم: نشر أدب الحوزة. 6٠5١ه.‏ 

”4 لسان الميزان, أحمد بن على بن حجر العسقلانىي (807ه): بيروت: مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات. الطبعة الثانية, 1784٠‏ ه. 


8. مجله العقيدة. تصدر عن المركز الإسلامي للد راسات الإستراتيجية ‏ النجف الأشرف. 
العدد الثالث (عدد خاص بألفية الشريف المرتضى)., سنة 171١ه.‏ 

6. مجمع البحرين. الشيخ فخر الدين الطريحى (م 80١٠ه).‏ تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. 
مطبعة المرتضوي. الطبعة الثانية» ١717‏ ش. 

7. مجمع البيان فى تفسير القرآن. أمين الإسلام أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي (ق 7ه). 
تحقيق: لجنة من العلماء و المحمّقين مع تقديم السيّد محسن الأمين العاملى. بيروت: 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الأولئ 6ه/1940م. 

4. المحصلء فخر الدين محمّد بن عمر الرازيء مصر: مطبع الحسينة, 1777ه. 

. المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة, أبو الحسن على بن إسماعيل المعروف بابن سيدة (م 
» القاهرة: مطبعة مصطفى البابي. 

المختصر فى أصول الدين, عبد الجبار بن أحمد القاضي. قم: دفتر تبليغات اسلامي. .1128٠‏ 

.ه١477 المخصّص. ابن سيدة على بن إسماعيل اللغوي. بيروت: دار الكتب العلميّة‎ ٠ 

.١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر, أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (117ه). 
تحقيق: يوسف أسعد داغرء قم: دار الهجرة, الطبعة الثانية, ١404‏ ه/717١‏ هش. 

1 . المسائل الطرابلسية الأولى (مخطوطة)» الشريف المرتضىء, مصورتها محفوظة في مركز 
إحياء التراث الإسلامى قم. برقم 11945/7. 

٠‏ . مسائل المرتضئ. شريف مرتضى علي بن حسين الموسوي البغدادي المعروف بعلم 
الهدى (م 477ه). تحقيق: وفقان خضير محسن الكعبى, بيروت: مؤسّسة البلاغ, 1577ه. 

٠5‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار البغدادى. أبي الحسن أحمد بن أيبك بن 
غيه الله السام المعروف ابن الدشاطى: تح تبه القاد رغطاءوبيروتة :وار الكدب 
العلميّة /1411١ه.‏ ئ 

واج العيطه اعينداين محم السيائن:زادره عقيل )بز الاق تسق شوو ال سيد 
الدروية شروت :وز الف الطشعة القانية: 214 اعد 
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٠7‏ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى, أحمد بن محمّد المقرئ الفيّومى (م 
٠لالاه).‏ بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر. 

. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية, الحافظ أحمد بن على العسقلانى المعروف بابن 

1 8 1 ء 

حجر (م 05 ه). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى . بيروت :دار المعرفة. الطبعة الآولى. 
غ181١ه.‏ 
السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم, قم: [بالأفست عن طبعة النجف ]. 

المعتدق اضؤل لون ومحموويرة ندون اللاحمى العو روزم تهيرانمركوية رفني 
1 ام. 


.١‏ المعجم الكبير , أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمى الطبراني (م 7١‏ ه). تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفى . بيروت: دارإحياءالتراث العربى؛ الطبعة الثانية, 6 ١1١‏ ه. 

7 . معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة, بيروت: دار إحياء التراث العربي. 7/1اق. 

. معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس الرازي القزوينى (م40” ه), تحقيق: عبد السلام 
محمّد هارون. مصر: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابى الحلبي و أولاده. الطبعة الثانية 
4 ْ 

5 المغرب فى ترتيب المعربء أبو الفتح ناصر بن عبد السيّد بن على المطرزي (م 1١1‏ ه). 
بيروت: دار الكتاب العربى. 

8 الف ا ررس ةنايد لكين الصبنيه نكل بل اقزانة: 1ه وركذا والكدات 
العربي. 

7. مفاتيح العلوم. محمّد بن أحمد الخوارزمي؛ بيروت: دار المناهل: ١١4١ه.‏ 

.١‏ مقالات الإسلاميين (فى ضمن كتاب: طبقات المعتزلة)» أبو القاسم البلخي. تحقيق: فؤاد 
السيّد. تونس: الدار التونسية للنشرء الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب. 555١ه/197م.‏ 


فهرس مصادر التحقيق مع 
. مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين. على بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن (1714ه). 
المقتضب. محمد بن يزيد المبرد. بيروت: عالم الكتب. ١ه‏ 
الهدى (م 577ه)» تحقيق: محمّد على الحكيم؛ بيروت: مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. 
الملل والنحل. أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستانى (١141-/04ه),‏ تحقيق: محمّد 
سيّد كيلانى, بيروت: دار المعرفة. 
العلامة الحلّى (م 177ه), بوستان كتاب. .,156٠0‏ 
محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء راجعه و صححه: نعيم زرزور. بيروت: 
١71‏ . المواقف فى علم الكلام ؛ عبد الرحمن بن أحمد الإيجي . بيروت : عالم الكتبء القاهرة : 
.. الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة )» علم الهدى على بن الحسين الموسوي الشريف 
المرتضى (471ه).. تحقيق: محمدرضا الأنصاري العمَى. مشهد: مجمع البحوث 
الاسلاميّة: الطبعة الأولى؛ 574١1ه.‏ 
8 نهاية المرام . السيّد محمد العاملى المعروف يصاحب المدارك (م ٠ ١94‏ اق). تحفيق و نشر 
مؤسّسة النشر الإسلامى -قم. 1١١‏ اق. 


.. الوافى بالوفيات. صلاح الدين خليل بنإيبك الصفدي (1/14ه). تحقيق :أحمد الأرناؤوط 
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و تركى مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث». ١57١ه.‏ 

151 وفتَا تك الأعان وأناء أبناء الزماق ابن سلكان :تنمس الدين أبو الفتاين ا جمدي جمدي 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الشافعي الإربلى (181-704ه). تحقيق: إحسان عبّاس؛ 
بيروت: دار الثعافة. 

7 . هدى السارى مقدمة شرح صحيح البخارى. أحمد بن على بن محمّد بن حَجَر الشافعي 
العسقلانى (ابن حجر) (م 807ه). بيروت: دار الكتب العلمية ١٠4١اق.‏ 
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14 ,2 210م/الا عأوع1مرداكا عطا 


فهرس المطالب 
المجلد الاوّل 

الفهرس الاجمالى واو نات تمسو مامافوون ا الس لشفي لماعي لس عي لا 1 جا 8 
مقدّمة التحقيق ا ا ا 0 ا 
ويس الضة عن القدرنك الفرتضى 1 1[ذ[ز[1[ز [ [ [ 0 0000 
علاقة الشريف المرتضى بالمعتزلة ا ا ااا 000 
هذا الكتاب ماماو ام ة سد مااراب و لمسطا وا ليا رج بطو مارو عار وبا ماروا ا 1 
فهرسة أبحاث الكتاب الي با ماني ما د اموا م و لمم و ا 
عنوان الكتاب ا ا ا 
الوجه فى تسميته ب«الملخص» الك لومي اط باتطاقة الول ادا ود سوواط للدم فوا ال 11 

نسبة الكتاب إلئ مصنّفه مه ومو مموسنه امو وما سسوووا وح سوسس 11 
تاريخ تأليف الكتاب + ط152 
جهود حول الكتاب ماع اناد ادام ة لديل اجاإنوب دم اف ااتسسطنيه ساس وااو ا 
مَن اقتنى الكتاب و اهتم به مالحا د ع نوو اجن اواو اماه انا سس مسو سس و1 
نسخخة الكتاب 200 بر اي م 0 
العمل فى الكتاب ا اين 


الملخص فى أصول الدين 


لدي :فى اصوال انلدي /ح " 


الباب الأوّل : الكلام فى إثبات الصانع 


الفصلٌ الأوّل: فى الدّلالة على حدوث الأجسام اح اب و ا اا ا ا 


الكلام على الدعوى الأولئ 5250 


الكلام على الدعوى الثانية ل ور و لوي ال و ا ا 
فى الدلالة علئ أنّ القديم لا يجو ز عليه العدم 00 


في الدلالة علئ أن القديم قديم لنفسه او مامتو روب و ار و 0 
الدليل الأوّل 5 


فى الدلالة علئ عدم انفكاك الصفة النفسيّة عن الموصوف ا ا 000 


دليل آخر علئ نفى جواز العدم عن القديم 23 


وجوب كون المتحيّز فى جهة ا 0 201137171 
إنظطال الشى الأول اا لظ 
إتطال الشق الثاني ل ا ا 0 

الكلام على الدعوى الرابعة ل 


فى بيان حقيقة العلم بأنّ عدم تقدّم الأجسام على 


« ها مما ءال م فود ناو و عام هد فاواها مه وا وافد هد فاه.ا مارم ما م امم 


فهرس المطالب 


ذهاب ابن الراوندي إلى قِدْم الأجسام كع ا عن اسه اكه لور ل بج لبون شف نما وواط دم م ا 
بيان كيفيّة دلالة ااعدم تقدم المحدث» على الحدوث ل 


عدم خلوٌ الجوهر من الأكوان 00 525271701000000 

تناهى الحوادث الماضية و المستقبلة, و بيان الفرق بينها 0 

الفصل الثانى: فى الدّلالة علئ إثبات المُحَدِتْ 50770 
البحث الأوّل: حاجة تضدفانا إليناء و تعلفها ينا 111111110 
البح الناق هن تحانعة تضدفاتا لتاقن عفلوقيا 51000 
البحث الثالث: حاجة كل مُحدَث إلى مُُحَدِث 0 


الباب الثانى: الكلام فى الصفات 

القسم الأول الصفات الثبوتية 
الفصل الأوّل: فى الدّلالِ على أن مُحدِتٌ الأجسام قاورٌ 2501700171 
الدليل الأوّل.. 121100 


نفى أن يكون تأنّى الفعل للطبع لالحال القادر 110 15717011 
دلالة تعذر الفعل علئ انتفاء القدرة, وشرط ذلك م ات و ا 


نفى أن يكون تعذّر الفعل ناشئاً من ثبوت حالٍ 5100 
كيفيّة دلالة صححة الفعل على القدرة... 000 
اختصاص دلالة حدوث الفعل على القدرة فقط. لا أكثر ه252 

الدليل الأوّل سي ا ا و ل م 


50/8 الملخصن فق اضؤل اليك ا 


نقل أدلة أبى هاشم حول مقداردلالة الفعل, و مناقشتها ش51 


عدم قيام الاعتقاد و الظنّ مقام العلم فى صحة الفعل المحكم ل ال ا 1 0 


أدلّة إثبات أنّه تعالئ عالِم 1515277000 
الدليل الأوّل ل ا ا 


الفصل الثالث: فى الدلالة علئ ان صَانِعَ الاجسام حَيٌّ 1ك 
عدم كون المفارقة ناشئة من حصول العلم و القدرة 528 


0 
عدم صحة إثبات صفة اخرئ غير الحياة 0 


عدم صحة الاستد لال بالعجز على الحياة ا 


الفَصلْ الرابع: فى الدّلالة على أنَ الله تَعالئ مُدرِكُ للمُدركات سَمِيعٌ بصيرٌ 


ألف. إثبات صفة الاد راك فينا ل 
ب. إثبات امتياز صفة الادراك عن غيرها من الصفات م 1 
أوَلاً: امتياز صفة الإدراك عن العلم ا ا 1 


مثلم م مد ف.م 


.اقم .6 6 66م 


معام م ومع 6ه 


١أثنات‏ العلم مع فقد الإد راك ل 00000 511111 
”. إثبات الإدراك مع فقد العلم 11 1 15151ذ[1[ز[ؤ[ؤز[ؤزؤز[ز[ز[ز [ 00001 


عدم رجوع اختلاف حال المتألّْم وغيره إلئ اختلاف طرق العلم 507 
ثانياً: امتياز صفة الاد راك عن الحياة ل 


ثالثاً: امتياز صفة الادراك عن القدرة 0 


فهرس المطالب 


ألقك انالك كونه تعال: مذ ركا عند وسؤه المدر كات 000 


ب. نفى أن يكون للسميع و البصير حال زائدة علئ كونه حيّاً لاآفة به 


بطلان وصفه تعالئ بأنّه شام وذائقٌ لظ 
بطلان وصفه تعالئ بأنّه آَلِمُ وَ مُلتذ و مُحِسٌ 95أؤأؤذدذدذدذد_د_دد-تت11770 


الفصل الخامس: فى الذدَّلالة على أن الله تَعالى موجودٌ 0 
إثبات أنّ العدم يَمنع من تعلق ما يتعلّق بغيره لنفسه 2101001 
الدليل الأوّل د ا ل ل لس لس ل 


الفصل السادس: فى الدّلالة علئ أن صَانِعَ العالم قَدِيمُ ل 
إبطال كون صانع العالم 000 ل 


أوّلاً: إبطال كون المحدّث قادراً لنفسه ل ه52 
الدليل الأوّل 0 


انياً: إبطال كون صانع العالم قادراً بقدرة 8 2/1 
الدليل الأول 5210 


الحضاز قدرينا فى الأفعال المباشرة و المتو لدة دون المتسترعة 2000 


عدم وقوع الجسم منّاء لابصورة مباشرة و لا متولّدة 00 
الدليل الأوّل علئ عدم وقوع الجسم و الجوهر منًا متولداً 2 


5 داوف امل الاين /ح " 


مناقشة موانع القدرة علئ فعل الأجسام و الجواهر 0000 
المانع الأول و الثاني: فَقَدٌ العلم و الآلة ال 
المانع الثالث: فَقَدَ البنية ااا 00 
المانع الرابع: عدم وجود الخلا فى العالم ل 
أدلّة وجود الخلا في العالم ا ا 

الدليل الأوّل 12000929090009 3 22*33 

الدليل الثانى 0 0 

الدليل الثالث ل ل مير 

الدليل الرابع ماس نين وو أن وبع وفطت ابا مق اا 1 ار 100/1 

الدليل الخامس ا اام امشو لا امم ا ل 

أدلّة عدم وجود الخلأًفي العام و مناقشتها اد 

المانع الخامس: تعدّد القّدِرَ في الجارحة الواحدة يي 
الجواب الأوّل 001 0000000 
اختلاف أجناس القُدّر 0 

تخا م مقدور القدن 0 0 

انّفاق مقدور المٌدّر فى الجنس يي 0 

الحوات الثانئق 1 

الدليل الثاني علئ أنّ الجسم و الجوهر لا يقع منّا متولداً م" 
الدليل الثالث علئ أن الجسم و الجوهر لا يقع ما متولداً مسب و 1 
الدليل الثانى علئ إبطال كون صانع العالم قادراً بقدرة 11 
إبطال أن يكون القادرٌ الذي لا تجبٌ له هذه الصفة قادراً بالفاعل مي 
مايدل على نفى وجود قادر محدّث ليس بجوهر 000100000 
الفصلٌ السابع: في بيانٍ أحكام الصنات ايوم نيّة الذاتيّة العو اط م 


1 فصل فى الدّلالة علئ أن م مُستَحِنَّ الصفات التى دَكررناها يَحِبٌ أن يَستَحِقها ا 


فهرس المطالب 


البحث الأوّل: فى أنّه تعالئ قادر فيمالم يزل 515177070030737 
فى بيان أن القدرة الممكنة لا تكون إلا بقدرة حادثة 5220200 
نفي أن يكون شرط تجدّد الصفة هو صحّة وجود المقدور 0 


نفى أن يكون شرط تجدد الصفة هو صحّة الفعل فى الوقت الثاني 


البحث الثاني: فى بيان أنّه تعالى حئّ و موجود فيمالم يزل ا 
البحث الثالث: فى بيان أنه تعالئ عالِم فيما لم يزل ل 
.١‏ نفى أن يكون شرط تجدد كونه عالِماً هو وجود المعلوم 5-86 
أدلّة صحّة تعلّق العلم بالمعدوم 000 

”. بيان حقيقة العلم الأزلى بالموجودات الحادثة 0 


في بيان أن العلم بوجود الشىء فى المستقبل هو علمٌ بوجوده 


خلاصة ا 00 
. فصل فى أنه تعالئ لا يَْ يَختّص فى ذاتِه بصفة زائدةٍ على ما ذكرناه و... 
الدليل الأوّل علئ بطلان المائيّة 00 


:.الاذراك ا اا 20 
5. الصفة الذاتيّة ل 00 1 1 1ذزذز 1 ذ 1[ [ [ [ 12570707001 


. فصل فى أحكام هذه الأحوال وما تَقَنَضيه و توَنرٌه ادي ام راطم م عي 


فاعاقا ها م .انم ماج امم 


عاواواة واراء مار 6د م م مهن 


اوقا قد ودع م 6م م وا رانو 


د الملخّص فى اصول الدين / ج ” 


فصل استطراديّ: فى ذكر جَملةٍ مِن الاستدلالٍ بالشاهدٍ على الغائب 1 0000001 
بيان قاعدة الاستدلال بالشاهد على الغائب اجا اللكوتيي نا اله اس م ل 11 7 
اااستدلال على القاعدة 11 اا 
أقسام الدلالة ا[ ا 0 
أقسام دلالة الدليل 10 


شرائط ما يضح الاستدلال غليه مادم اا 881 
مايسوغ التعليل به و مالا يسوغ ا ا 
. فصل فى كيفيّة استحقاقِه تَعالئ ما تَقَدَِّ ذكرّه مِن الصفات و 501 


ما يدل على أنه تعالى لا يجو ز أن يقدر بقدرة معدومة 0 
مايدلٌ على أنه تعالئ لا يجو ز أن يكون حيّاً بحياة معدومة ا ا 


رذ اق 2 ر # 5 
ب. فصل فى انه لا يَستَجِمقها لِمّعان لا توصف 50 


ج. فصل فى أنّه لا يَسبَحِقَها لِمَعان مُحدَثةٍ 000313121 0 0 000 
اللإلين الأول ا ا 


فى أنه تعالئ لآ يتحو ز أن يكون يا بحياة محدثة ساوح اوس 0 


في أنّه تعالئ لا يجو ز أن يكون عالماً بعلم محدث 8ب 000 
فى بيان الوجوه التى تجعل الاعتقاد علماً اا 
نفى أن يكون الادراك مؤْئْراً فى كون الاعتقاد علماً يي 0 
مَسَائْلٌ تتَعلّقٌ بعلم الله تعالى و قُدرتِه 0 
اناف ان لتمك هيدا 0 00 
بطلان أن يكون تعذّر اجتماع اعتقادّين متعاكسّين بسبب الداعي........... 717/4 


فى بيان قدرة القادر على الشىء و ضدذه من الوجه الذي يتنافيان فيه لكك 


فهرس المطالب 


الفرق بين ابتداء العلم و ابتداء الجهل ا ا ا 0 
نفى أن يكون الجهل مقدوراً له ل 1 1 1 000101 
إبطال صحّة وجود الجهل بلا جاهل 527001 
د. قصل فى أنه لا يَستَحِقٌ هذه الأحوالَ لِمَعانِ قَدِيمةٍ ص15 
الدليل الأوّل 00 
هذا الكل لاتذفيدين تبان اصرل ”ك2 
الأصل الأوّل: فى أنه تعالى مخالف لغيره 50730006 

الأصل الثانى: فى أنّه تعالئ إنّما يخالِف ما يخالفه بكونه قديماً 0 

بيان كيفيّة مخالفته تعالئ لغيره بواسطة صفاته الواجبة 1 

وجه مخالفته تعالئ لغيره. مع اشتراكه معه فى الصفات 5506 

أوّلاً: بيان المصّف ا 0527700 

ثانياً: بيان أبي هاشم الجبّائي 1 1 12110011 

الأصل الثالث: في أنّ ماشاركه تعالئ فى القِدّمِ يجب أن 000000 

في بيان عدم اختتلاف صفة الوجود فى الذوات 0 

الوجوه الدالة على أنّ الاشتراكٌ فى صفةٍ مِن 20030 

الأصل الرابع: في بيان لزوم ما تقدّم من الكلام لهم 0 
الدليل الثانى: علئ بطلان المعاني القديمة 25000 
استلزام بجوي اهنال القديمة نفى الصفات الذاتية 0 
الدليل الغالث 00000 
الدليل الرابع ا 101700701010000 


في بيان أن المشاركة في تعلق خاصٌ تقتضي التمائل 0000 
فى بيان تمائل علمه تعالئ و عِلمنا 21011111 


فى بيان أن الشىء الواحد لا ينفى شيئّين مختلقين غير متضادّين 0 


غ“ انملك فى اضوان الدين / ج ” 

الدليل السادس ب ب يب م 

الدليل السابع 000101 ا 

الدليل الثامن ا 

الدليل التاسع 11 1 1 1 1 0 

الدليل العاشر 1[ 1[ [1ز[1[ز[ [ [ ا ا 0 

1. فصل فى الإشارة إلئ قَوىّ شْبّهِ أصحاب الذات و الصفات و الكلام عليها........ 71م 

فق تعر جهو تزبافياء ال 2ض 0 

اللبوات هن انوي وليه 0 

الوا هن الشنهة القاقية 1 1[ ز[ز[ز[1[1[ز [ [ [ 00 

الجواتٌ عن الشبهة الثالثة 1111 000 

اللكواك غن السيهة الراسه ا 

النعوا صر القسية الكافسة اا 

اكوا كعد الحبهة الشاوسة 1[ ا اا 

الجوات قن السبية الشا 00 

. فَصلٌ فى بان استحالة خُروجه تعالئ عن الصفات التى ذَكرناها م 

في بيان استحالة خروجه تعالى عن صفة العلم 0 

نفى كونه تعالئ جاهلاً ببعض المعلومات أو عاجزاً عن بعض المقدورات دق 
القسم الثانى: الصفات السلبيّة 

الفُصل الأوّل: فى نَفى الحاجّة عنه تَعالئ و إثباته غَنيَا مر 1 

أدلّة نفى الشهوة و التفار عنه تعالى ل ل ا ل 0 

الدليل الأوّل ا ب ا ا 1 

الدليل الثانى تدفا ذا لجف تاس اسجاتمبب انك اسع عفار ان سف ام لطامت كوه وو 19 

نفى دلالة الفعل علئ كونه تعالى مشتهياً أو نافراً و و امقس و 0 


فهرس المطالب 
الدليل الثالث ال ا 52101 
وقد سال هر هذا الدليل أسغلة 25000 


الدليل الرابع 200000 


الفصل الثانى: فى نفى الجسميّة عنه تعالئ و ااساو ا ا له و امو 
.١‏ فصل فى أنه تعالئ لا يُشبهُ الأجسامَ و الجَواهرٌ 00 


في بيان أن التحيّز يقتضى الكون فى الجهات ز ز ز ز ز 1 1 1217711 
فى يان النتسالة حلول الأعراقين فبه تعاليه 00000 
. فصل فى استحالة كَونِه تعالئ فى جهة مِن غَيرٍ أن يَكونَ شاغلاً لها 57 
فى بيان بطلان المعنى الظاهري لكونه تعالئ فوق العرش 10100000 


:. فصل فى أنّه تعالئ لا يُشْبهُ شَيئاً من الأعراض 217010101111 
نفى أن يُسْبهَ تعالى عرضاً غير معقول ا ا 00 


فصل فى أنه تعالئ لا يَصِحٌ أن يَحُلَّ غَيرَه 212011111010 
تجا د كر نه هال مالا لمع 00 ه22 


فساد اقتضاء الصفة الذاتيّة لحلوله تعالى 2211001111 
فى بيان أن حلوله تعالئ لو صم لكان لصفةٍ ترجع إلئ نفسه. لا كالأعراض 
.١‏ فصل فيما يَتَعلّقٌ بالعبارة فى هذا الباب 10107018 


البحث الأوّل: استحالة معنى الجسم عليه تعالى 00 


فى بيان ورود لفظة «أجسّم» فى كلام العرب 5011010( 
فى بيان بطلان بعض التعريفات المذكورة للجسم ا 
البحث الثاني: بطلان إطلاق لفظة «جسم» عليه تعالئ. علئ نحو اللقب.... 
نفى أن يكون لفظ الجلالة لقباً 9 


6ك 


ظ2»> 


ضسن 


11 الملخص فى اضنون الدين اج " 


نفئ أن يكونّ لفظ «شيء» لقباً 00000 

حقيقة بعض الصفات الخبّريّة 00 

تأونل تعضن'الآبات المتتتانهات الذالة على الضفات الخيرية 556 

الفصلٌ الثالث: الكلامٌ فى نَفى الرَّؤْيَة عنه وجميع ضُروب الإدراك 250000 
اذ 0 


.١‏ فصل فى أنه تعالئ يَستحيل رِوْيَنه ل 
و هذه الجُملةٌ نَحتاجٌ فيها إلى بيان أشياء ل 


أوَلاً: في أن الرائى إِنّما يَرَى الوجود صفةً هو عليها 000 
أذلةيطاذن أن تكون الزوية لمعد: 01017 
فى بطلان أن يُّرئ تعالئ بحاسّة سادسة طق ممع واس ا 

ثانياً: في بيان ارتفاع الموانع التي تمنع من الرؤية عنه تعالى 50 

ثالثاً: نفى أن يكون تعالئ مرئيّاً في نفسه ل 

زابعاً فى :يبان أن الرؤية هتين ضكنت وجيت 0 

فى بيان أن العلم بانتفاء المدرّك مستند إلى العلم 0000 طشظ 

في أنّ العلم الأوّل إِنّما يستند إلى العلم الثاني فيما إذا كان 53000 


فى بيان أن علمنا بالمدرّكات طريقَةٌ الادراك, و أنّه ليس مُبتدأ بلاطريق 


بيان حال المخالفين فى المسألة 1212171111111 


في بيان أنٌ بعض العلوم طريقها الضرورة ل 
فى بيان عدم انفكاك العلمّين المبحوث عنهما فيما سبق 56 
نفى أن يكون العلم بالمدرّكات ناشئاً من فعل العلم في القلب 500 
فى بيان دور الشعاع الخارج من البصر فى الرؤية 1 1 1 1 15217111 
خامساً: فى أنّنا غير رائين له تعالئ 0ك 


66م ممم 


مقع 6666م 


فهرس المطالب 


إبطال تفسير الإدراك المنفى في الآية بالاحاطة 0008 5شظظ1'!)] 
نفي أن يكون الإدراك بالبصر بمعنئ رؤية مخصوصة 5 ش52 
نفى أن يكون الإدراك المنفئ بالآية معنئ خاصًاً غير الرؤية. و 0000 
أقسام ما تمدّح به تعالئ بنفيه و إثباته 21070000 
بيان وجه إجمالى و آخر تفصيلى لصحّة التمدح بنفى الرؤية 1252 
بيان وجه تمدّحه تعالئ بنفى الإدراك, مع مشاركة غيره... له في ذلك ا 
بيان عدم الفرق بين نفى إد راك الأبصار أو المبصرين في محل بحثنا 52000 
بيان دلالة الآية علئ نفى الإدراك عن بعض المد ركين 02000 


ولي ل 0 00 
4. فَصلٌ فى ذكر أقوئ ما يَتعلّقُ به المُخالِفٌ بالرؤية. و الكلام عليه ا 
ا ل 020000000 
الغوات هو الحية اكانية يي 1500 
الجَوابُ عن الشّبهة الثالثة ب 5شط1 
الخواك عن الكهة الراعة 22*00 
التكوات هن الشيية الساميدة 121011111100 


تأويل «النظر» الوارد فى الآية: ب«الانتظار» 22101101111111 
نفى المعنى الظاهري للفظة «وجوه» الواردة في الآية 0 
بيان الفرق بين مدلول تعليق الاد راك بالبصر, و 10111آ21517101 
بيان وجه وصف الوجوه بالنضارة فى الآية ل 
عدم التلازم بين انّحاد معنى اللفظين و بين اتحاد تصرّفهما 200 


جواز التأويل مع اقتضاء الضرورة كدج كاد ارب ار شويج اتام ا سجن نووت م 


ا الملخّص فى أصول الدين / ج ؟ 


فى بيان التأويل الثانى للآية ا 1ز[ز[ [ [ [ [ [ 1000 
بيان جواز اجتماع الانتظار مع السرور و النعمة 0 
بيان جواز اجتماع الانتظار مع القطع و العلم 00000 0 
فى بيان التأويل الثالث للآية 0 
جواق حمل النظرعليئ الرؤية تجو زاً 1 اا 
والكوات فق الحبهة البتادب: ب 0 
الفوق سن سلوا دز د ان نفد الى أكون مهيا وناغانةذللك 60 
بيان الوجه فى توبة موسئ اق ما وات اا ما ال و ا 
بان وه علق الرزية باكترا اهيل 1 1 000 
اكوا عالت النبانعة 11[ [ذذ[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ 00010001 
فى بيان عدم حاجة الرؤية -بمعنئ العلم -إلئ مفعولّين ا 2 
فرق العلم الضروري عند أهل الجنّة وأهل النار 00000 
المجلد الثاني 
الفهرس الاجمالى 0 


تتمةٌ البابٌ الثانى: الكلامٌ فى الصَّفات 


القسم الثانى: الصفات السلبية 0 
المَصلُ الرابع: فى الدّلالة علئ أنه تعالئ واحِدٌ لا ثانى له فى القِدّم 00 
الدليل الأول: دليل التمائّع 0 

بيان مقدمات الدليل نج لما الامو سوسوي لاجيس و ا 1 

إثبات المقدمة الثانية 1 ذ1ذ1 1 [ 1 ااا 

الأصل الأوّل: بطلان أن يكون مقدور واحد متعلقاً بقاد رين 00 


فى بيان أنّ الحَدَّث لا يتزايد 0000000000 


فهرس المطالب 4 


الأصل الثاني: القادر على الشىء قادرٌ على جنس ضده 1500 
إثبات المقدمة الثالثة ا 000 
إثبات المقدمة الرابعة 0 
إثبات المقدّمة الخامسة ا 2000 
انات المقدمة النادسة ا 110111131( 

ابتناء الدليل الأوّل علئ صحّة التمانع؛ لاعلئ وقوعه 008 5 5*”22577570 

عدم التنافى بين حكمة القادرّين. و صحة وقوع التمانع بينهما 20000 

إمكان إثبات ضعف الممنوع, بناء على صحّة التمانع دون وقوعه 51270 

بيان أنّ الأقدر يكون أقدر فى جميع الأحوال 1011 

صحة تقدير صدور الفعل القبيح من الحكيم ل 

عدم التنافي بين الاتفاق فى الإرادة. و صحّة وقوع التمانع بد 

ضرورة القول بأنٌ المانع أقدَر 1 [ذ[ذ1[1ز1ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ 1[ 1 1011111 

بيان لزوم ضعف المتمانِعين عند عدم تحقق مُرادهما 121000 

بيان كيفيّة الجمع بين كون القديمّين قادرّين لنفسهما و بين دليل التمانع 55 
الدليل الثانى ا ا ا ااا 000 

إبطال الوجوه المدّعاة لتعذر الفعل من القادرَين 5125( 

نان وه التتضالة ووه الأشياء فى الا زل 0100 
الدليل الثالث ل ل 

الوجوه المدعاة للفصل بين الذاتين القديمتين و مناقشتها 2520000 

أوّلاً: اختلاف الدواعى وو ل و سا م ا م 
ثانياً: العلم الضرو ري 111[ 1 71731011”ذ 
ثالثاً: صحّة الفعل من أحدهماء مع توهّم خروج الآخر من كونه قادراً 3-5 


الدليل الرابع نب سي ان ون الجر اوط متسي ا بام يا 
بطلان دعوئ تخصيص القاعدة المذكورة فى الدليل و ا 


2 المتن قن اصِول الذين /ج " 


الدليل الخامس: دليل السمع 111 0000 
الفصل الخامس: فى الردٌ على الأديان المخالفة فى صفاته تعالئ اي ا 
.١‏ قصل فى الكلام على التَّنَويّة 0 


إبطال دليل الثنويّة القائم علئ تضاد الخير و الشرّ ل 
أسئلة إلزاميّة للثنوية سواه اسان مسار التو لاطا الما ا 
؟. فصل فى الكلامٌُ علّى المّجوس 01 0 000 


*: فصل فى الكلام علّى النصارى د00 1 101011 
العف الاد 5 إبطال التثليث 11711011111100 
البحث الثاني: إبطال بُنوّة المسيح ليه ا 3 

مناقشة استدلالات النصارئ على بنوّة المسيح ايه ا اه 
معنئ وصف المسيح يِه بأنّه روح اللّه وكلمته ا 00 
البحث الثالث: إبطال الاتّحاد بكل معانيه زز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00 000000 
البحث الرابع: إبطال عبادة المسيح اقة ا 000 

؛. فصل فى الكلام على الصابئينَ 00 0 

إبطال عبادة الكواكب 0 


نثان ان الكو اكب غير سمه 00 
ينان أن الكواكن غيز قاذرة 1 001111[1[#1#1 


5. فصل فى الكلام علئ من عَبَدَ الأصنامٌ مِن جاهليّة العَرّب وغَيرٍ هم د 


البابٌ الثالث: الكلام فى العَدلٍ 


فهرس المطالب ١/اع‏ 


فصل فى أقسام الأقعال ب امجي 21 ج سراما وزو ابي ابح كباله دخو بال ووو سر سمط لمعن ملقو ام ب اا 
الى انك يفني خرن 00 

أ. فصل فى الدّلالة علئ أنَ فى الأفعال ما ليس بِحَسَنٍ ولا قبيح ا 
ب. فصل فى ذكر الطريقي إلى معرفة القّبائح. وان ماله يَقبْح ا مك 1 
الحيث الأول تعريف القبيح 1 ا 
أقسام العلم بالقبيح ا ا ل 0 

البحث الثانى: ما له يقبح القبيح ا 000 
بيان الوجوه التى تقتضى القبائح 0 0 0 

البحث الثالث: إثبات أن ما تقدّم من الوجوه هى المقتضية للقبائح ا 
الطريقة الأولية إثبات الوجوه المقتضية للقبائح م 1 

نفى أن يكون قبح الظلم لأجل «معنئ) ب 

ابطال قول القائلين بحسن بعض مصاديق الظلم 0000001 

وجه استحسان الخوارج لأفعالهم ا 0 

الطريقة الثانية: إبطال الوجوه المدعاة لقبح القبيح 0 

.١‏ إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لجنسه ل 

”. إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لوجوده و حدوثه 0 

إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لانتفائُه و عدمه 0 

؛. ابطال أن يكون القبيح قبيحاً لوجود معنئ 0د 

. إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لعدم معنئ 1 1[1[1[ذ[ز[ز ز[ [ [ ز 1 01 

1 إبطال أن يكون القبيح قبيحاً لأحوال فاعله 00 

. إبطال أن يكون القبيح قبيحاً للنهى عنه يك 

ج. فصل فى ذكر أقسام الأفعالٍ الحَسَنة وأحكامها ومّراتِبها ا 00 
اكوك العط وس ةعرل و تفي اله اا 0 


أقسام العلم بالحَسَن 00 


7ع الله فى انون الدين اج " 


الفصل الثانى: فى أَنّه تَعالئ قادرٌ علئ القبيح. لكن لا يَحْتَارٌه 0000000 
افر يان أنه تَعالئ قادرٌ علئ ما لو وَقَعَ لكان قبيحاً 000 
وان شه التأفية لق رقة تعالئ علئ القبيح. و مناقشتها 9 ”ش12 

الكرا عر ليق دول 00000 51# 

الخوات عن الشبهة العانية 20000000 

الكوات الأول« العيرة يها دل عليه لأدلة لآالسارات 00 

توضيح و شرح المصئّف للجواب الأوّل 0 

الجواب الثاني: عدم جواز تعليق المحال بالجائز 00000 


52006 فصل فى أنه تعالئ يََدِرٌ على كل جنس من المقدورات‎ .١ 
0 الذليل الأول الدليل الاتعمالى‎ 
00 الدليل الثانق؛ الدليل التفضيلى ا‎ 


أقسام ما يَقدر اللَّهُ تعالئ و العبادُ علئ جنسه 2711 

*. قصل فى الدّلالة على أنه لا يَختارٌ فِعلَ القبيح 0000 
خوا و اشع ناض الكلات مم مره اللحانمه مسي سس سو ا رس 
بيان أنّ المعتبر فى باب الدواعى إلى الأفعال؛ حال الفاعل لا الفعل 506 
نف أفبركتوة العالم قبع الكلدب راتشع غنة كلا لله فعل الصلدق... 
إبظالاها اذعي من عدم تساوي الصدق و الكذب 070000008 
نفى أن تكون علَّةٌ عدم اخختيار الكذب. عدم الداعى إليه 0101010000 
بيان عموم دواعى ترك القبيح, و خصوص دواعي فعل الحَسّن 50006 
في بيان أن الحَسَن قد يُفعل لحُسنه فقط ل 
إثبات جواز اختيار الحَسَن لحُسنه فقط دون طلب النفع 36 


الفصل الثالث: الكلام فى الإرادة 29*30 


3 
ب 


.١‏ فصل فى أنَّ الإرادة و الكراهة إِنّما يتعلقان بمّعلتّهما 


- 


ماثما م 6 م6 6ه 


٠م‏ م6 م 66م 


فهرس المطالب 


أوَلاً: في أنّ الإرادة نما تتعلق علئ وجه الحدوث 5 
الدليل الأوّل ار ل 
حقيقة التمنّى. و فرقه مع الإرادة 5777 


2 


'. فصل فى ذكرما يَصِحٌ أن يراد أو يَجبّ, أو يَحسّنَّ ظ9ظطظ0ظ0ظظ5 
أولاً: فى بيان ما يصمح أن يُراد. و ما لا يصحّ 8 ش15 
ثانياً: فى بيان ما يجب أن يُراد. و ما لا يجب 200000008 
ثالثاً: في بيان ما يَحسّن أن يُراد. و ما لا يَحسّن 5070 
*. قصل فيما يوَّئَرٌ مِن الإرادات و لا يون وبيانٍ كيفيّة تأثير ذلك 
.١‏ بيان ما تؤثّْر فيه الارادةة و شرط ذلك 00 

؟. بيان مالا تؤثْر فيه الارادة 517171111000 
بيان أنٌ تأثير الارادة لا يكون إلا بواسطة 00000 


نفى تأثير الإرادة فى كون الكلام خبراً 0 
نفى تأثير الإرادة في فعل الغير 5ط1' 
بيان تأثير الإرادة الضروريّة في الخبر أو عدم تأثيرها 0 
4. فصل فى أن للمريدٍ متاحالاً يختصٌ بهاء و يُفَارقُ بها مّن ليس 
الدليل الأوّل 5 


إثبات أن مايقع خبراً يجو زأن يكون بنفسه غير خبر ... 


وأعاوا ةو رع قوم و قعا نيه رار م و اناي 
واقعوء و ع راث و فيه ارود قوع نه نم 
ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
فاأقاقاه ف عاة. وم 6 .م ه.ا نمام مامالا مم 
عاقام قوع و وام م مانام وا مر مو انلاقم 
وها واف و و .ةورم 6 .6 ومو و مم 66 مامه 
واوا م وام وهام ةم قم مد نما مارم م فارا مم 
٠‏ 9-7 


ه. قصل فى التمييز بينَ الارادة و نَظائرها؛ مِن الشّهوةٍ و التمنّى و كراهة الضَدٌ 5-6 


أوَلآً:تميز الا رادة من الشتهوة 10 225700011 


ثانيا: تميّز الا رادة من التمنى وا جو وشو ع جوم م 


7/5 الملخص فن اصوة الدين اج ١‏ 


ثالثاً: تميّز الارادة من الكراهة 00111 ا 
إبطال أن تكون إرادةٌ الشىء كراهةً لأن لا يكون ب ب 0 

.١‏ فصل فى تَقَدّم الارادة علّى المُراد. و مُقَارنتيها له و وم و ل 
أقسام ما تؤْثّر فيه الارادة 1 

. فصل فى أن الإرادة لا توجبٌُ الفِعل ا 0 
إبطال أن توجب الإرادةٌ الفعل إيجابَ العلل 0001011 0 000000 
إتطال أن :توت الا راذة الفعل إبَجَات الأسيبات ا ااا 
سبب ورود الشبهة فى القول بأنّ الإرادة موجبة ا اين 
إبطال ما استدلٌ به البلخى علئ أنّ الإرادة موجبة 1 


8. فصل فى أنَّ البقاءَ لا يَجورٌ على الارادة 0 
الدليل الأوّل ا ا 


4. فصل فى بيان معانى الأسماء المُخْتّلفة التى تَجرى على الارادة و الكراهة......... ١7١‏ 
فى بيان أنّ الارادة هى المحبّة 0000001010 0 1 0 00 
نفى حاجة الارادة و المحبّة أحدهما إلى الآخر نا 
بيان معنى الأمثلة التى تعلقوا بها لنفى اتّحاد الإرادة و المحبّة ا 

فصل ف أنه تقال هريد بإزاد #محدنه لاقن محل مو مجنو د مادو سني اا 

البحث الأوّل: فى أنّه تعالى مريد بإرادة مُحَدَنَةِ ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 0 0 000000 
الشركة الأولل اتناك الاكعار مود او م ا 
المقدفة القانية:إثات اتداتعال لآ يجوز أنيكون مريدا لتقيمة مح سو ذا 
المقدمة الثالثة: إثبات أنّه تعالى لا يجو ز أن يريد لالنفسه و لالعلة ١81‏ 


المقدمة الرابعة: إثبات أنّه تعالئ لا يجو ز أن يريد بإرادة معدومة 000000 
المقدّمة الخامسة: إثبات أنّه تعالئ لا يجو ز أن يريد بإرادة قديمة 0 


البحث الثانى: فى أنّه تعالئ مريد بإرادة فى محل م ع م ا م 111 


فهرس المطالب 





إبطال صحّة وجود بعض الصفات و الأعراض لافى محل 2522015 


.١‏ فصل فيما يجوز أن يريده تعالئ من فعله و فعل غيره و 
وجو ب أن يكون تعالئ مريداً كل ما يفعله. عدا الارادة 555 
أقسام تعلق الارادة بالمزاء ا و ا ال لي 
عدم جواز كراهته تعالئ لأفعاله 7000 
انها نوفده قفا رسفم فعا درو وها كريفة 5707001 
بيان الدليل على أنّه تعالى مريد لما أمربه 0 
بيان الدليل على أنّه تعالئ لا يريد المعاصي و القبائح 7 
مان ‏ لافهالن لا مويك وال يكردفعل غير المدلت 1000 
مقآرنة | راذته'تعالرا لأفعالة المتدأه و المتولدة 70 
تقدّم إرادته تعالئ لما يريده و يكرهه من أفعال المكلّفين 5300 
. قصل فى ذكر قَوىّ ما يتلق به المُخَالِفٌ فى الإرادة. و الكلام عليه 
الحراني و لشي اول ل 5 
والكوات خرن الشيهة القاضة 000 
والجَوابٌ عن الشّبهة الثالثة 107 
و الات عر الشئهة الراعة 517000 
والخوا توه الخيرة السام 7211111111111 
والخوات قن النهية الساسة 0 
والخواي هن الشبهة الساعة 53000 

بان عع قولف دما شاء الله كاوها لميفا له يكن 55 
والخوا تت غة الشبية الشامنة 01100 


الفصل الرابع: الكلامُ فى الكلام وأحواله وأحكامه 0000 


ققاع دودو وا عا وا مده قاع مو 


فاأعامد م م م وا ما ثم م مان قم 


عاق ءارما م ممم م 6 6م 


1 الملخّص فى أصول الدين / ج " 


إثبات أنّ الكلام من جنس الصوت 1507000 

الردٌ على الكلام النّفُسانىٌ 100 

إبطال ما استدلوا 57 الكلام النفسى 12111111110 
أوَلاً: إبطال أن يكون الصوت المسموع طريقاً لإثبات الكلام النفسى 00 

ثانياً: عدم و جدان العقلاء الكلام في نفوسهم ا 

ثالثاً: بطلان الاستدلال بقولهم: «فى نفسي كلام» على الكلام النفسي 5-5 

رابعاً: بطلان الاستدلال بقوله تعالى: 9 يَقُولُونَ بأَقُواهِهة4 5 
خامساً: بطلان الاستدلال بقولهم: «فلان يتكلّم» وإن كان ساكتاً............. 
سادساً: بطلان أن يكون الكلامٌ النفسى واسطة بين الفكر و العبارة ا 
إشكالات أخرئ علئ الكلام النفسي ا 

". فصل فى ذكر جُملةِ مِن أحوالٍ الكلام؛ و ا 000 
أوّلاً: في بيان أن الكلام والصوت عرض و ليس بجسم 0000 
ثانياً: فى ببيان تمائل الأصوات و اختلافها و تضادّها 21217111 
ثالثاً: في بيان أن الصوت لا يوجد إلافي محل زد د دز 10111 000 
رابعاً: في بيان أن الصوت لا يحتاج إلى شيء آخر غير المحل 120101 
خامساً: في بيان أن الأصوات مدرّكة بالسمع 01010100000 
سادساً: فى ينآن أن الأصواث مدركة فى متخالها 2111111 


احص 


خرف 


غرض 


ثامناً: فى بيان عدم وقوع الأصوات من العباد إلا متولّدة ش55 
تاسعاً: فى بيان عدم إيجاب الكلام حالاً للمتكلّم 201111111 
عاشراً: فى بيان تعلّق إفادة الكلام بالمواضعة ل 


حادي عشر: فى بيان بعض أقسام الكلام 00000 
زتجوع جميع أقسام الكلام المفيد إلى معت الخير 0 

*. قَصلٌ في بيانٍ حَقيقة كَونٍ المُتكلّم كلما 1171111« 
المتكلّم هو من فعل الكلام و أنّهِ تابع لقصوده و دواعيه 0 
عدم جوازإضافة الكلام إلى المتكلم لأنّه قائم به 52771111 

؛. فَصلّ فى إثبات كَونِه تعالئ مُكلّماً. و الطريق إلى ذلك 50 
8 بيان أنه تعالئ قادر علئ فِعل الكلام لبن ار امد ع ورم بو الو 1 
إثبات أنّه تعالى متكلم عن طريق السمع لا العقل 200 
كيفيّة معرفة النبئ و المَلّك بكلامه تعالى 0 


ه. فصل فى أَنّه تعالى ليس بمُتكلم لنفسه ا 
الدليل الأوّل 0000 


لالاع 


طرف 
يضرف 
56 


كرف 


37 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


فصل فى إبطالٍ قِدم كلامه تعالئ يي لي ل 0 
بداهة دوف ان تعالئ او (“'[أ|أ21ذ2( 
أدلّة حدوث كلامه تعالى يي يي ل 
الدليل الأوّل: أمارات حدوث كلامه تعالئ ا ا 
الدؤلين الثاني الدليق الحم ا 
الدليل الثالث ااا ا ا 
الدليل الرابع 00 ا 
الدليل الخامس ل ل 0 
الذليل الشادسن ا 1111111 1[ [ذ[1ذ1 1 1 ذز[ 1[ 1 ذ[ 1[ ز ‏ 0 
الدليل السابع 18[ [ز[ز[ [ [ز[ زا 1 اا 
الدليل الثامن ا«امك سا عاج ارج لواف 1 لمارا و وبماب سبدو مسو و 110 
الدليل التاسع ا 1 
الذليل العاشر 0 ا 
إثبات التغاير بينه تعالئ و بين كلامه ا ا 00 
عدم شمول ذكر واحد له تعالئ و لكلامه 1 ز[ 1[ ز[ [ ز ز 000 
بطلان دخول الكلام والعلم والقدرة تحت اسم «الاله» الاو اس م ا 
بطلان ما ذكره المخالف من تعريف «الغيرَّين» 001 ال 
إبطال أن تكون غيريّة الغيرّين راجعة إلى معنئ, و هو «الغيريّة) ا 
8. فَصلٌ فى ذكر شبَههم فى قِدّم كلامه تعالئ. و أنه متَكلّمٌ فيما لم يَرَلْ ا 
عراب الي ا لز[ 00000 
أوْلاً: انتقاض كلامهم بفذة امود بي ب يي 0 

بيان وجود إشكالات منهجيّة فى الشبهة لاقن اناو مال ما مي 1 

نفى صحّة كونه تعالئ متكلماً فيما لم يزل الجمط ةا ااا ع اام يا 


إبطال الاستدلال علئ كونه تعالئ متكدّماً فيما لم يزل. بصححة 22 


فهرس المطالب لاع 
ثانياً: نفى دلالة انتفاء الخرس و السكوت عنه تعالئ. على كونه متكلماً... ..... ٠8٠١‏ 

ثالثاً: إبطال مضادّة الخرس و السكوت للكلام و ل 

رابعاً: لزوم أن يكون تعالئ متكلماً بآلة مخصوصة 1 
خامساً: لزوم كون كلامه تعالئ فِعلاً وحادثاً زآز[ز[ز[ز[ ز ز ‏ 000 0 000000 
سادساً: لزوم كون كلامه تعالئ حادثاً ومن جنس الأصوات 1 
جحوات الشنيهنة الكاقة اي ل ل 
مناقشة اشتقاق وصف للمحل بعد قيام الحال به 00 

أوّلاً: عدم جوازإثبات المعاني من طريق الألفاظ و ل 1 

ثانياً: إبطال أن يكون وجوب الاشتقاق, بمعنى ما يقابل التحريم. أو........ /8/؟ 

ثالثاً: نفى اشتقاق وصف لكل محل يحل فيه شىء المي يي 
رابعاً: تجويز أن يكون تعالئ متكلّماً بكلام حادث فى المحل؛ و ل اك 
خامساً: جواز وصف الفاعل بالمشتقٌ دون المحلّ و الجملة 00 0 
سادساً: جواز اشتقاق وصفي للمحلء من الحال فيه وا 1 
سابعاً: عدم جواز جعلٍ وصفبٍ مشتقٌ واحَدٍ للفاعل و المحلّ مود 

ثامناً: عدم جواز وصف محل الكلام بأنّه متكلم ال سك 
تاسعاً: عدمٌ الاشتقاق للمحل ناشئٌ من عدم إد راك المحل عند 10 
عاشراً: عدم اشتقاق الوصف لمحل كثير من الألفاظ 0 

جواب الشبهة الثالثة 1111 ار 
حوات الكتبهة الزائغة 0 
جوات الشبهة الخاهسة ا ل 
خواين الشبهة السادسة 01000 0 
4. فَصلّ فى الحكاية و المَحكِئّ ل 
ان الى زنياك المران بان اشرق ا ا ا ا 
الآراء المطروحة حول معنئ وصف «مخلوق» ا 0 


1 الملخّص فى أصول الدين / ج ١‏ 


إثبات ما اختاره المصنف حول معنئ «المخلوق» 0 

عدم جواز تسمية القرآن بأنّه «مخلوق» 00 هط 
الفصل الخامس: الكلامُ فى المخلوق اي 11 
.١‏ فصل فى ذكر اختلاف الناس فى أفعال العباد 5000 

9 فَصِلٌ فى الدّلالة علئ أنَّالعيادَ هم الفاعلونَ ليما بَظَهَرٌ فيهم مِن التصَرّفٍ‎ .١ 
0 الدليل الأول ا ير‎ 

إبطال أن يكون تعالئ فاعلاً لقصودنا التى تتبعها أفعالنا على نحو العادة.. 

إبطال أن تكون قضودتا و أفعالنا من فعل فاعل حكيم غير الله تعالئ 0 


الدليل الثالث 00 
عدم توقف المدح و الذمٌ على العلم بكون الفاعل فاعلاً 2200 

*. فصل فى أن الفِعلَ الواحِدٌ لا يَجورٌ أن يكونَ حادثاً مِن وَحِهِينِ ل 52000 
البحث الأوّل: عدم كون الفعل الواحد حادثاً من وجهين 2000000000 
الدليل الأول 0 


الدليل الرابع 01 
البحث الثانى: عدم كون المقدور الواحد مقدوراً لقادرّين 98 شةششظ5ظ 


الدليل الأوّل ا 0000 
عدم اشتراط القصد و العلم و الداعى فى نسبة الفعل إلى القادر 5 
عدم اشتراط صحّة المدح و الذمّ فى نسبة الفعل إلى القادر 0 
اتحاد معنى الاحداث والإيجاد والفعل ل ا ا ا 0 


ثثم م.م 


6 م066م0مه 


فهرس المطالب 
تقرير آخر للدليل الأوّل 0 0000اا000 
الدليل الثانى ا ا 11[ 3”00 
الدليل الثالث 112711111100000 
الدليل الرابع 10111101 
الدليل الخامس 00000 
الدليا النادمن 000000 
إبطال أن يكون أحدذ القادرّين مُحدئاً. و الآخرمكتسباً 0 
نفي أن يكون وجود القدرة موجباً لكون الفعل مكتسّباً 32000000 
عو ان فعا ديعا لكت وترة برار جيه ان وسو كتازانا لمالكة 20 
عدم صحّة حَمْل و قياس القدرة علئ العلم 2000 
البحث الثالث: عدم تعلّق القدرتّين بمقدور واحد اذ 012101111111 
الدليل الأوّل ل م ا ل 
الدليل الثانى 0907070707 
الدليل الثالث 0 
الدليل الرابع ا ا 00 
؛. فَصلٌ فى أن كَونَ القادر قادراً لا يَتعلّقُ إلا بحُدوثِ الفِعلٍ دونَ سائر صفاته 0 
الدليل الأوّل 3000 
نفى كون الحَسّن و القبيح تابعينٍ لكون القادر قادراً فقط 100000 
الدليل الثانى 271113101000000 
نفى أن يكون العرض عرضاً متعلقاً بالقادر 2101111 
الدليل الثالث ا ا 252070000 
5. قصل فى أن العدمً لا يَجورٌ أن تعلق بالقادر و لا بالقدرة 21000 
الدليل الأول دب-000000001 0 00 


0_١ 


الملخمن: فل اشوال القانع! 





1 ج١1‏ 
نفى أن يكون العدم حالاً ل 0 0 00 

الدليل الثالث اماققى مشي انقو اح اطي تناه امموا فل اناف اصي د صن ساس 
الدليل الرابع 14141 1 اا 
الذل التتاتسن 0 0 

1. فصل فى الإشارة إلى ما يَدخُلُ فى مقدورالعبادٍ مِن الأجناس م 
أقسام مقدوراتنا ذ[ذ[1[1[ 1[ 000 
أؤلا: أفغال القلوتت 1[15[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 

ثانياً: أفعال الجوارح ا 1 1 1 اا 

. فصل فى تمييز وجوه الأقعالٍ الراجعة إليهما 000 
أوَاً: أقسام أفعالنا 0 ا 
ثانياً: أقسام أفعاله تعالى 101 ااا 

. فصل فى تمييز وجوه الأفعال الراجعة إلى فاعلها ل 
4. فصل فى إفساد قَولِهِم بالكَسبٍ 1 اا 0 
الاشكال الأوّل اا 0ن 
عدم صحّة تبيين معنى الكسب من خلال التفريق 0 
الاشكال الثانى ا اا 
الاشكال الثالث 111[ [ [ [  [‏ ا 
.٠‏ فصل فى ذكرما يَلرّمُهم علّى القَولِ بالمخلوق 0 
الاشكال الأوّل ا 000000 ا 
الاشكال الثانى 0 0 
الأشكال الثالث وا 101 
الإشكال الرابع 0 ا ااا 
الفهارس العامّة ا ا 
١:فهزين‏ الآيانك ب 0 


فهرس المطالب 


؟.فهرسس الأحاديت و الآثاز 0 
". فهرس الأشعار و أنصاف الأبيات ك0 


8. فهرس الكتب الواردة فى المتن 2520 
8 فيودن الكليناث الوط ووسة فى الفتو. 
٠‏ . فهرس القواعد و الأحكام الكلاميّة 7 


١.فهرس‏ المصطلحات و الألفاظ الخاصة 


0 فهرس مصادر التحقيق ا اا‎ . "١ 


م ل مج ل ا ا ا ا ا م 1 م م م ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


امم ودف ة واو وقاه امه واإلقئة قع هللاه وهاه عه هيو م لاف فيه واه و هوه وانأه فا ااء اه 


فاعاواة و و وق واف مو ع ووه وه ناوه واواو و قوع و واو وفاها م وا فده وا فم ودنام نام وا .انم مارم 


وما قاع عاو م واء مد .وار و وام عا ماهد عه وقدم ف وم ها وا مام وار وفافار م هد فا وا هد ناما فاه روا مال نم 


واقاوافا ةدو .ارهد ود واو و فاو وار و م ووو م وه و فو هد ناواو و و وف و و م لاوا ناواو رامو نال قم 


هاواواة هد له موا فود ف مم ع وا فا. م قم .دو هد انافاه وام م .ام م فدق هد فد امام م ف 6 م م6 هام مم 


